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اص و  البنوكتُوصف    ياة اليومية للأ  1المؤسسات المالية القلب النابض ل

مية ،ةذلك لدى جميع المجتمعات المعاصر  ذه الأ ون قطاع البنوك  و يضم  ،ول ف

راث افروع ن، الم ي، التجاري، قانون التأم ا القانون المد ذه   .ا...قانونية عديدة م و 

جزائ مية جعلت الدولة ا ت سياسة مالية جديدة 1991رة بداية من سنة الأ   2ت

ا ميةالأ  ذه تتجسدو      شاطات ال تقوم  إذ نجد اتصال الفرد  ، ال

ره أجرتھ  ستلم ع ي  با شبھ حت إما كمودع للأموال أو كصاحب حساب بن بالبنك تقر

    .يةون  حاجة ماسة لسيولة نقدية آنأو كمقرض ي

ر   عت ُ شاط، و  3لقرض أو الائتمانعمليات ا و  ذا ال م صور  العلميات  من أ

ا لدى حضارات غابرة ية ، ال نجد جذور عرف الائتمان أو القرض  اللغة اللاتي حيث 

ع  créditerو مشتق من الفعل و  creditionبمصط  ذه و " عتقد"الذي  استعملت 

ية  اللغة الفرسية بمصط  لمة اللاتي   . crédit "4" ال

ذا المع         ا يتم تقديم أموال من بنك أو ) قرض(ارتبط  عمليات بنكية عن طرق

ناك من يحصر  عمليات الإئتمان بالبنوك و )عميل( مؤسسة مالية لمستفيد ، و 

شمل عناصر عدة تفيد و  .5المؤسسات المالية فقط ي  ذا المصط مع قانو أصبح ل

ر مالا، بصفة عد مدة معينةمؤقتة ع سليم الغ   .  أن تتم استعادتھ 

                                                            

1- BONNEAU Thierry, Droit bancaire, Librairie Générale de droit et de Jurisprudence EJA  
7e édition, Paris, 2007, p.17. 
2 -  BENHALIMA Ammour, « La régulation monétaire en Algérie », Revue IDARA, Vol. 5, 
n° 1, 1995, p.35, Voir aussi, PELTIER Frédérique, Introduction au droit du crédit, éd. Revue 
Banque, Paris, 1995, p. 7. 

، مصر، عیة الدار الجام، المكتبة الاقتصادیة، منقحةو  طبعة مزیدة، المصرفيو  النقدي الاقتصاد مصطفى رشید شیحة ، -  3
   213ص  سنة نشر، ،بدون 

4‐ Robert Paul, Le petit robert, Dictionnaire de langue  Française, Paris, 1986, p .419 . 
  .265. ، ص2010ناصیف الیاس، العقود الإئتمانیة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ،  -  5
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عرف الفقيھ        ذا السياق    GAVALDA  ا تقديم لمال عملية القرض أو الائتمان بأ

رداد المال محل القرض، نقدي أو عي ناك آخرون يؤسسون و   ،6أجرة المقرض ثم اس

  .عامل المضاربة و  عامل الثقة،  عامل الوقتو  عملية القرض ع عناصر ثلاثة

عرف القرض أو الائتمان ترجع إ تنوع الأسباب أن كذا و  الصعوبة ال تكتنف 

ر  مناخ اقتصادي شديد التنوع داف المنتظرة من كل قرض، فه عمليات تظ  الأ

ركيةو    .ا

شرعات بتعرف القرض المصر       من خلال عناصره، ) الائتمان(وقد اكتفت معظم ال

عد بوضع تحت تصرف  فالمشرع ص بوضع أو  ام  ا ال عرف العملية ع أ الفرس 

ر بتقديم ضمان أو كفالة ذا الأخ د  ع عوض، مع    .7ص أخر لأموال 

ا كل عمل لقاء عوض يضع بموجبھ و       جزائري عملية القرض ع أ قد عرف المشرع ا

ص أخر، أو يأ عد بوضع أموال تحت تصرف  خذ بموجبھ لصا ص ما أو 

اما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو كفالة أو ائتمان ص الآخر ال   . 8ال

                                                            

6 - GAVALDA Christian & STOUFFLET Jean, Droit Bancaire, 9e éd. Lexis-Nexis, Paris 
2015, p. 21 et s, Voir également dans le même sens,  STOUFFLET Jean, instrument de 
paiement et dé crédit , effet de commerce, chèque, carte de paiement, transfert de fond,  8e éd. 
Lexis-Nexis, Paris 2012,  RIVES-LONGE  Jean louis & RAYNAUD Monique Contamine ,  
Droit bancaire , 6e édition , Dalloz, Paris ,1995, p. 387 . 

7 -  La loi française n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des 
établissements de crédit, dite loi bancaire, dispose en son article 3 que  « Constitue une 
opération de crédit pour l’application de la présente loi tout acte par lequel une personne 
agissant à titre onéreux met on promet des fonds a la  disposition d’une autre personne ou 
prend, dans l'intérêt  de celle-ci-un cautionnement ou une garantie ". Pour plus de détails sur 
le sujet,  voir, ANCEL Pascal, Manuel de droit du crédit , 4e édition, Litec, Paris , 1995 , p 5 .      

قة على الأمر رقم المتضمن المواف 2003أكتوبر  25الموافق لـ  1424شعبان عام  29مؤرخ في  15-03قانون رقم  -  8
، 64عدد ج ، ج رج، القرضو  المتعلق بالنقد 2003أوت  26الموافق لـ  1424جمادي الثانیة عام  27المؤرخ في  03-11

  . 2003سنة 
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جزائري و                ن ا شرعي ن ال الفرس لعملية القرض يت جليا و  من خلال التعرف

ا ص المقرض بتقديم أو الوعد بتقديم مال  أ ام  شتمل ع عناصر تتمثل  ال

ص أخرمقابل عوض أ رض أو المستفيدو  ي فائدة ل ر ، و المق ذا الأخ م  ع أن  يل

ن حلول الأجل المتفق عليھ م ، برد المبلغ محل القرض ح طر عدم الوفاء يل وسدا 

ن   .المستفيد بتقديم ضمان ككفالة أو ر

شوء علاقة و     ، ام فيھ مبلغ ما ا، أن محل الال م ي خصائص أ للقرض البن

او  نالائتما جزائري ال  451و ما أوردتھ المادة ، و 9تارخ رد قيم ي ا ن المد من التقن

شتمل عليھ العقد" تنص ع أنھ  ء الذي  رض ال سلم إ المق  يجب ع المقرض أن 

رهو  اء القرض  إلا لا يجوز لھ أن يطالبھ برد نظ رافق عملية القرض دائما و  ،10" عند ان

رض أو حالة إعساره مما لا يمكنھ من ر ذلو  خطر عدم الوفاء د المبلغ ك إما لسوء نية المق

  .11عند حلول آجال استحقاقھ

المؤسسات المالية تحتاط خوفا من و  إن وجود خطر عدم الوفاء يجعل البنوك  

ا و جزء لا يتجزأ منھ ،12ضياع أموال شاط المصر و  طر ملازم لل ر ا عت ذا و  13و  ل

رداد الدين مضمون فه تتخذ مجموعة من الأ  ر  سباب ال تجعل اس جوء إ الغ ا ال م

، أي قبل منح ليةقبذه الاحتياطات تتمثل  إجراءات و  ،14لضمان الدين القرض

                                                            
9 - ANCEL Pascal ,  Manuel de droit ..., op.cit, p .6. 

ي،  معدل 26/09/1975مؤرخ   75/58أمر رقم  - 10 ن المد جزائر، ممتمو  يتضمن التقن ي، ا شورات بار    .2015، م
ن، دار القلم، دمشق،  - 11 طر و التأم س، ا   43، ص،2001المصري رفيق يو
جزائر  أنظر، بن عبد - 12 شر، ا س لل جزائر، دار بلق    76.، ص2015الرحمان أيمن، تطور النظام المصر  ا
ا البنكية المخاطرة "علي،  بوعمامة - 13 جديد، العدد "والدولية المحلية ةالأنظم  وإدار ، المجلد 15، مجلة الإقتصاد ا

  246. ، ص2016، 2
14 - Sur le sujet, voir, PIEDELIEVRE Stéphane, « Le cautionnement excessif », Revue 
Défrénois, 1998 
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ا  القرض و ذه  ، و تتمثل15البحث عن جملة من المعلومات قبل منح القرضم

  :      المعلومات 

 الدخل لطالب القرض و  المركز الما -

انوعي - صا طبيعيا أو معنو ا طالب القرض سواء كان   ة الضمانات ال يقدم

ا - ا     و  القروض الأخرى ال سبق لطالب الائتمان أن تحصل عل  نظام سداد

يو  شبع الائتما  .الوقوف ع درجة ال

ا تجتحديد الظروف ال يت - او  ديد القروضم  ظل  .شروط

بذلك و  القرض إ قيمة الأصل الضامن سبةإضافة ضمان ما و إذا كان للقرض  -

امش الأمان  .يتحدد 

جمھ -  .16مدتھ و  تحديد القرض من حيث 

ا البنك أو المؤسسة الماليةو  ذه المعلومات ال يبحث ع قبل منح ، بالإضافة إ 

و كذلك يقوم بتحليل صول ع القرضو  الائتمان ف ذلك بدقة إذ و  دراسة طلب ا

ذا الصدد    :يدرس   

لية -  راضية لطالب الائتمان، بمع تحليل مدى أ كفاءة طالب القرض و  المقدرة الاق

ل قانونا و آ داف القرض وإلا وجب تقديم من  كضامن ع توقيعھ   تحقيق أ

 .ع عقد القرض

ع البحث  تصرفات طالب الائتمان السابقة للطلب،و  السمعة -  من خلال و   

 .جدير بالثقة أم لاذلك يمكن معرفة إن كان 

                                                            
ر التمو -  15 ي للتأج دار، النظام القانو ي د و رة، الإشعاع الفنية مطبعةو  الطبعة الثانية، مكتبة، ا   1998  ، القا

  . 646ص 
ص ، بدون سنة نشر، القاهرة ، التوزیعو  الشركة العربیة للنشر، بورصات الأوراق المالیةو  إدارة البنوك، محمد سویلم -  16

161  
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المقدرة ع توليد الدخل، فالبنك أو المؤسسة المالية عند تفحص طلب القرض  - 

انيات ا طالب القرض الوسائل ال من المنتظر أو  يدرس الإم ن يحقق عن طرق

ن حلول آجال و  أرباحو  خيلمدا رضة ح ا من الوفاء بالمبالغ المق ال يتمكن 

ا    .17استحقاق

ا طالب رجة ملد-   انيات المادية ال يملك ن الاعتبار الإم ع كية الأصول بمع الأخذ 

زة سبة للبنك الرأسمال الضامن ، و ثروةو  عتادو  القرض من أج ل بال ش  18 . 

بؤ و  الظروف الاقتصادية، فإدارة البنك تدرس كذلك الظروف الاقتصادية -   تقوم بت

جم القرض تحدد عو  مستقب للظروف الاقتصادية  .ضوء ذلك 

ناك أيضا  راط ضمان عن القرض الممنوحثم  رداد و  ،اش ذلك من أجل ضمان اس

ذ و حالة عدم الوفاء  آجال الاستحقاق  إذالدين  رد . ا الضمانيتم التنفيذ ع  و

ام ضمن باب ذ اصة للقرض " ا الال رمة" الشروط ا   . 19 اتفاقية القرض الم

ارة إ أنھ يمكن للمستفيد من القرض ألا يقدم ضمانات عند حصولھ ع تجدر الإش     

ا لاحقا، دا بتقديم ع ام يمكن و القرض إلا أنھ يجب أن يقدم   حالة عدم الوفاء بالال

  .20للبنك طلب ف الاتفاقية لعدم تقديم الضمانات
                                                            

كإجراء ها البنوك ب مو التي تق )   Etude économique et   financière(مثال ذلك الدراسة الاقتصادیة المالیة  -  17

  .أولي لقبول ملف القرض في إطار عملیات القروض الممنوحة للشباب 
تطلب و  منقولاتو  تلجأ البنوك الجزائریة إلى البحث في الأصول التي یملكها طالب القرض من عقارات، مثال تطبیقي -  18

لا یكفي تقدیم وثائق ثبوتیة  ، و هو نفس التطبیق المعتمد في فرنسا إذقرضللضمان كمنه أن یثبت ملكیته لها لكي تقدم 
  .لملكیة أصول مالیة بل یجب إثبات أنها لیست مثقلة بأیة رهون أو حقوق إمتیاز

  
19   - S’agissant du droit français, Voir, MATTOUT  Jean – Pierre,  Droit bancaire 
international,  Revue Banque édition, 3e éd.   Paris, 2004, p. 423. 

حالة عدم  تقدیم هذه الضمانات في الوقت اللاحق، یجوز للبنك أو المؤسسة المالیة طلب فسخ إتفاقیة القرض مع  في -  20
، و عادة ما .الحق في طلب إسترداد القرض الممنوح مع جمیع الفوائد المنتظرة دون حاجة إلى إنتضار إنتهاء مدة القرض

  تتضمن إتفاقیة القرض بند صریح بهذا الإجراء
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صية ال تأخذ ،الضمانات أبرز ومن    ن الاعتبار ا الضمانات ال لعنصر ع

ر أي بدل المستفيد من القرض بالوفاء بالدين،، ال ص من الغ د  قد و  ع

ا صا طبيعيا أو معنو ر  ذا الغ ون    .21ي

ع أن البنك سوف        صية ح أن وجدت فلا  ناك من يرى أن الضمانات ال و

د  ،22حتما دينھ ستو  عودةو  ذلك أن الضامن يضمن دين المستفيد بتع

صول ع الوفاءالبنك عليھ قد لا يُ  يفاء لا يجد  ذلك أو  مكنھ من ا يل لاس ي س

ذا النوع من الضمانات ، الدين را يلقىإلا أن  ولة و  حاليا رواجا كب قد يرجع ذلك إ س

  .ھإجراءات

صية ثلاثة أنواع أساسية الضمانات درج ضمنينو       الكفالة  تتمثل أولا  ال

ر عت ذا ع ال  د للدائن بأن يفي  ام بأن يتع ص تنفيذ ال قد يكفل بمقتضاه 

ام إذ لم يف بھ المدين نفسھ  تھ توفر ع اعتبار أن الكفالة عقد فو  ،23الال شرط ل

ة كل ركن ر كذلك ضم ذمة إ ذمة  و  الأركان العامة  العقد مع شروط  عت  

ام  نفيذ ال  .24المطالبة ب

ن ع القرض ميةإلزا وثانيا مية بالغة نظرا لما ول التأم ذا النوع من الضمان أ

ن ، و المؤسسات الماليةو  يوفره من فاعلية  حماية أموال البنوك تقوم بھ مؤسسات التأم

عرف ، و ساب المستفيدين من القروض ذا الصنف من العقود ضمن ما  دخل 

                                                            
ص ، 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، الطبعة الثانیة، البنوك محاضرات في اقتصاد، وینيشاكر القز  - 21

109 .  
22 -    ANCEL Pascal, Manuel de droit …,op.cit , p. 209 . 

  .مرجع سابق ، من التقنین المدني الجزائري 644المادة ، أنظر -  23
  . 109ص  ،سابقالمرجع ال، شاكر القزویني -  24
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عض المصارفقد و  Les Contrats aléatoires  25عقود الصدفة  المؤسسات و  جأت 

ن المؤ  ور القوان ن ع القروض ح قبل ظ  رةطالمتخصصة  القروض إ أسلوب التأم

ن خاصة  المجال المصر قبل قانون ، المنظمة لذلكو  عقود التأم ففي فرسا تم العمل 

ن خاصة  مجال التجارة الدولية و  13/07/1930  . 26تطورت فكرة التأم

ون إن والضما يتم بتوقيع )  l’aval( الضمان الاحتياطيأو خاصا، ف احتياطياما أن ي

ون سفتجة أو سند )avaliseur(الضامن  د  اع الورقة التجارة كأن ت من يتع

ا  صيا خلال اصة أما ، 27المحددضمان الوفاء  الأجل ع الموقع  الضمانات ا

)les garanties spécifiques  (اه ضمانات ف ا نوعية العملية ذا فإذا منح ، تفرض

ذا القرض فستصبح الورقة  ستلزم نقل ملكية ورقة تجارة للبنك مانح  قرض 

 .التجارة ضمانا  حد ذاتھ للقرض

ياة ز ومن أبر  ن ع ا ا العمليات البنكية ضرورة التأم ال  الشروط ال تتطل

ص المستفيد من القرض تأمينا عع  ساب  ياة لدى إحدى شركات اك  مدى ا

ن بطلب من البنك المانح للقرض   .ذا احتياطا من وفاة المقرضو  التأم

صية  س بالضمانات ا ناكإ جانب الضمانات ال ية أو ما  لضمانات العي

قيقية ء ذي القيمة ذاتھو  ،ا ن ال ذه الضمانات  ، ضمانات تنصب ع ع فمحور 

) البنك أو المؤسسة المالية ( أموال توضع تحت تصرف الدائن  فه، أشياء ذات قيمة

جز مدينھ عن الوفاء  آجال الاستحقاق ا عند  ن  و .  28ستو دينھ م ن ر نوع

                                                            
، قد لا یحدثو  صنف عقد التأمین بعقد الصدقة ذلك كون الحدث المؤمن ضده قد یحدث عندئذ یستوجب التعویض -   25
المستفید من و  مع ذلك فإن المؤمن له یبقى ملتزما دائما بدفع الأقساط الدوریة حسب الاتفاق المبرم بین شركة التأمینو 

  .القرض 
26 - DEKEUWER -DEFAUSSEZ Françoise, Droit bancaire , 4e  édition , Dalloz , Paris , 
1992,  p. 121 
27 -  DEKEUWER -DEFAUSSEZ Françoise, Droit bancaire, op.cit. 122. 

   1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59من الأمر رقم  497،   و كذا المادة .من قانون النقد و القرض، مرجع سابق 121أنظر  المادة   - 28
  .2015لمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، منشو رات بارتي، الجزائر، ا
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ن رس ينصب ع العقارات، و نصب ع المنقولات بصفة عامةيحيازي  ناك من ، و ر

ن ا ن لنقود أي تجمالبنوك خاصة الأوربية من تقوم باعتماد أسلوب ر يد النقود إ ح

  .الوفاء بالدين

سبة للبنوك   م بال ذه الضمانات الأ ر  عت المشرع  المؤسسات المالية وقد أقرو  و 

ام ال ذا النوع من الضمانات ضمن أح جزائري  ي كأداة لضمان الديون ا   .قانون المد

ديث عن الضمانات البنكية دون التطرق  و ياللا يمكن ا ن ا الذي  زي لر

جزائري ع أنھ  948عرفھ المادة ُ  ي ا ن المد ص ضمانا : " من التقن م بھ  عقد يل

ء يرتب عليھ  عينھ المتعاقدان  سلم إ الدائن أو أجن  ره أن  لدين عليھ أو ع غ

ء إ ان  س ال يا يخولھ ح ن ستو الدين، و أن يتقدم الدائنللدائن حقا عي

ن و ال ئ  أي يد العادي ذا الش ن لھ  المرتبة  أن يتقا حقھ من ثمن  ن التالي دائن

ون     ".ي

السالف الذكر  24/01/1984من القانون الفرس المؤرخ   61و قد أقرت المادة 

راط ن حيازي للقروض البنكية اش    .29ر

 يمكن للبنوك) ...(" ع أنھ 30القرضو  من قانون النقد 124تنص المادة 

ا عند حلول الأجل، لمؤسسات الماليةاو  سديد المبلغ المستحق عل بغض و  إذا لم يتم 

راض ر ، يوما 15بعد م و  النظر ع كل اع عد إنذار مبلغ للمدين بواسطة عقد غ

                                                            
29 - L’article 61 de cette loi dispose que « Tout crédit  qu’un établissement de crédit consent à 
une personne morale de droit privé ou de droit public ou à une personne physique dans 
l’exercice par celle-ci  de son activité professionnelle, peut donner lieu ou profit de cet 
établissement  par la seule remise d’un bordereau, à la cession   ou en nantissement par le 
bénéficiaire du crédit de toute créance  que celui-ci  peut détenir sur un tiers, personne 
morale de droit public  ou de droit privé  ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de 
son activité professionnelle ». Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au 
contrôle des établissements de crédit, dite loi bancaire, op.cit. 

   .القرض مرجع سابق و  المتعلق بالنقد 26/08/2003مؤرخ في  15 – 03قانون رقم   30
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س المحكمة ع أمر بيع كل ، قضائي ة إ رئ سيطة موج صول عن طرق عرضة  ا

ا ل لصا ن مش لياو  ر ا بدون ش سديدا للرأسمالمنح فوائد و  ت حاصل البيع 

ر   .  31 ")...(مصارف المبالغ المستحقة و  التأخ

و كذلك الأمر ) ...(" ع أنھ  124وجاء  الفقرة الثانية من نفس المادة أي المادة 

ا بموجب النصوص و   حالة ممارسة البنوك المؤسسات المالية للامتيازات المخولة ل

شرعية االتنظيميو  ال   " .)...(حول السندات أو العتاد أو المنقول أو البضائع ، ة المعمول 

رة ع أنھ  ا الأخ ذه المادة كما تطبق ) ...(" كما تضيف نفس المادة  فقر ام  أح

ي ساب المدين :ع ما يأ ر  ا المدين أو الغ الديون ، الأملاك المنقولة ال يحوز

ر ا المدين ع الغ سابكذا ع و  المستحقة ال يحوز   ." جميع الأرصدة الموجودة  ا

ا مُ  ا البنك أو يبدو النص وا سيطة ال يحصل عن طرق نا الكيفية ال ب

ا ون قد قُ و  ،المؤسسة المالية ع أموال دمت أثناء ذلك بالتنفيذ ع الضمانات ال ت

الا معقدا و ، القرض إلا أن الواقع العم) اقية أو اتف( إبرام عقد  التطبيقي يطرح إش

ل يحصل فعلا البنك أو المؤسسة المالية ع مستحقات ديونھ من بيع الأموال : و

س المحكمة أو  ة إ رئ سيطة موج الضامنة بدون إتباع أية إجراءات و فقط برسالة 

رة ع إتباع الإجراءات المعقدة  ا مج   تحصيل الديون؟ أ

و ينظر  طلب استصدار و  فإن القا ،نص خاص  124المادة  تإذا كانف 

 قانون الإجراءات المدنية  أمر بالبيع إنما يحتكم إ قواعد إجرائية عامة واردة

و بذلك يتقيد بالوسائل القانونية ال تمنح ع حد سوى للمدين كما ، و الإدارةو

راض جا للدائن حق الاع بما أن التنفيذ يتم  ، ع الطلب بواسطة القضاء الاست

                                                            
أن یتم تبلیغ المدین عن طریق المحضر القضائي أو إن إقتضى الأمر عبر رسالة ، المقصود بالعقد غیر القضائي  31

  .  مضمنة الوصول
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و ما لم و  )الإدارةو أي قانون الإجراءات المدنية(معظمھ وفقا لإجراءات القانون العام 

ما عام، القرضو  يتضمنھ قانون النقد ن أحد ن قانون و و  ذا ما يجعل القا ب

ذه الثنائية و  القرضو  و قانون النقدو  خاصالأخر و الإدارةو قانون الإجراءات المدنية

صول ع أموال س البنك ا ث  ھعقد الأمر فيما  ش نما المدين ي بأق سرعة ب

راض ع مس البنك سيطة ال، بحقھ  الاع ا المادة أشارت إ كما أن الرسالة ال ل

يل ال 124 رض س ع اليات العملية ال  ان تنفيذ ع الضمأعلاه لم تتطرق إ الإش

ب من الأسباب المقصودة أ س ر  مقصودة لغياب المنفذ عليھ  أو عدم كفاية  32و غ

ون عادة  ور سعر العتاد الذي ي ا من البيوع بالمزاد العل نظرا لتد الأموال المحصل عل

  .و الضمان 

اص ا القانون ا اليات لم يتطرق إل  لمو  القرضو  و قانون النقدو  ذه الإش

اصة  االإدارة نصوصو ترد  قانون الإجراءات المدنية خاصة بالتنفيذ ع الضمانات ا

اصة بقضايا التنفيذ  ،بالبنوك ام القضائية ا جام  الأح مما خلق حالة عدم الا

ذا الموضوع مع، و ع الضمانات المصرفية البحث  الإجراءات  ذا ما دفعنا للبحث  

ون الفرس  تحصيل ديون البنوك و المؤسسات المالية ع اعتبار أن المعتمدة  القان

جزائري و الفرس ن ا نا دراسة مقارنة  القانون إيجاد صيغة  ودفنا و  ،دراس

صول ع الديون المستحقةإ ا ا ة  جرائية موحدة يتم عن طرق مع ضمان من ج

لفة بال صول ع أموالھ، و من سبة للبنك الذالسرعة و الإقتصاد  الت س ل ي 

ة أخرى ضمان  ق المكفول  جميع ج و ا حق المدين  الدفاع عن نفسھ و 

ر    .33الدسات

                                                            
كما قد یتهرب المدین ، التنفیذ إجراءاتضور من أجل الانفلات من عادة ما یتهرب المدنیین من تسلم تكلیفات بالح - 32

  . التنفیذ  إجراءاتبمغادرته لأرض الوطن فور علمه بقیام البنك او المؤسسة المالیة بمباشرة  الإجراءاتمن هذه 
- 96لرئاسي رقم ة الدیموقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم االجزائری الجمهوریة دستورمن  56أنظر المادة  - 33

مؤرخ في  03-02، متمم بالقانون رقم 1996- 12-8صادر في  76ج عدد .ج.ر.، ج1996-12-7، المؤرخ في 438
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ذا الموضوع للم نو  ا كن لنبحث   اليات ال يطرح  و لم نصطدم بالإش

االواقع العم ذه الإش جعنا  البحث  كيفية التعامل مع  و الأمر الذي     .ليات، و 

الية المطروحة تم تقسيم الدراسة إ  و للإجابة ع الأول  الشق :نشقالإش

ري و عوارضھ لإجراءاتيتعلق با ج اص بالقرض  القبلية للتنفيذ ا و كذا النظام ا

ندي و البيع الإيجاري  ي  و ،)الباب الأول (المس جزب يتعلقالشق الثا  البيعو  إجراءات ا

ام البيع بالمزاد العل و تحصيل مبلغ الدين من  المنقولات و العقا ا من أح رات بما ف

ي( البيع   ).الباب الثا

  

  

  

                                                                                                                                                                                          

- 15مؤرخ في  19- 08، معدل بموجب قانون رقم 2002-04-14صادر في  25ج عدد .ج.ر.، ج04-2002- 10
مارس  06المؤرخ في  01-16م رق ، معدل بموجب قانون16.11.2008في ، صادر 63ج  عدد .ج.ر.، ج2008- 11

 www، 1958أكتوبر  4الصادر في  ، و الدستور الفرنسي 2016مارس  7في صادر  14 ج عدد .ج.ر.ج 2016

.conseil-constitutionnel.fr/ 
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ل  لقد  ا للأموال ال تمنح  ش طورت البنوك و المؤسسات المالية وسائل حماي

ذه  ذه الأموال، و افادت و استفادت  قروض ، و ذلك موازاة مع توسع الطلب ع 

المؤسسات من التطبيقات العملية و كذا التجارب القانونية  مجالات أخرى ، و قد 

ذه المؤسسات إ اعتماد ا ن عملت  ا و ب اعات ال تثور بي ل ال لطرق البديلة 

ن و كتاب ر اعتماد الطرق البديلة حسب متخصص عت ا و  و يتخذ مجموعة  34متعامل ف

ر جزء بالإضافة إ  .من الاحتياطات، و التداب ذا ا نا   رة  موضوع دراس ذه الأخ

ا البنك م ن دعوة المدين و إخطاره بالدفع، دراسة مختلف الاجراءات القبلية ال يقوم 

جز و البيع  ، )الفصل الأول (و كذلك إجراءات التبليغ الرسمية قبل مباشرة إجراءات ا

جز و بيع المال  م العوارض ال تحول دون توقيع ا ناول بالدراسة و التحليل أ كما ن

ذا الباب بالتطرق إ نوع. محل التنفيذ و ذلك لأسباب مختلفة ن من القروض ثم ننه 

نا  ن إرتئ اذين النوع وصوصية  ندي و الإعتماد الإيجارن و  ما القرض المس و 

ا  اعات المرتبطة  ة ال سو ما مع دراسة طرق  ي(عرف   ).الفصل الثا

  

 

  

  

  

  

                                                            
34   -  NEMADEAU-DJUITCHOKO Eric,  Le traitement du contentieux bancaire , Thèse de 
doctorat en droit privé , Université Saint-Etienne 2011, P.1              
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ا من تجنب خطر عدم عتمد البنوك و المؤسسات المالية ع آليا ت أولية تمك

ا تبحث أساسا  مركز العميل و مدى قدرة مشروعھ ع  ذا السياق فإ الوفاء، و  

ور من  نما يرى جم توليد الدخل الذي تمكنھ من الوفاء عند حلول اجل الاستحقاق ب

ون إطارا قانوني ي  خلال إبرام عقد ي ماية الأولية كذلك تأ اء أن ا ا يضع طرفيھ الفق

ما تحت طائلة المسائلة  أمام مسار  .35يقود

كما ان وجود قواعد قانونية أمرة لضبط تصرفات البنك و المؤسسات المالية من  

ب المنازعة وخطر عدم الوفاء  ة ثانية من شأنھ كذلك تجن ا من ج ة ، و المتعامل مع ج

صوصية المادة البنكية ال تؤثر ع الاستقرار الا علب  36قتصادي نظرا  و قد 

شرعات المصرفية تقر بذلك،  و قد أشارت  ذا ما جعل ال ماية دورا أساسيا ، و  ا

ن النقدي و الما الفرس إ ضرورة إيجاد إطار حمائي 312المادة    :من التقن

 « Au-delà des normes promouvant la prévention, le législature offre   
aux parties en cas de litige un cadre facilitant la conclusion d’un accord, 
notamment en instituant une médiation aussi bien en matière bancaire (….) L 
315-1 du code monétaire et financier, ci-après C.M.F)37. 

ا      ر و الإجراءات ال يتخذ ذا السياق، تناولنا التداب البنك لانتقاء أحسن  و  

ل  المبحث (العملاء و كذلك البحث  مدى ملائمة المشروع الاقتصادي محل التمو

                                                            
35 - NEMADEAU-DJUITCHOKO Eric,  Le traitement du contentieux bancaire, 
op.cit . p 16     
36 - La spécificité de la matière bancaire liée à son influence sur la stabilité 
économique des Etats  rend davantage nécessaire l’existence de règles 
impératives., Voir,  NEMADEAU-DJUITCHOKO Eric,  Le traitement du 
contentieux bancaire, op.cit. p 17.      
37 - Voir, l’article L.315/1 du code monétaire et financier français, 
www.legifrance.gouv.fr 
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عض الطرق المعتمدة من طرف البنوك و المؤسسات المالية  تحصيل )الأول  ، ثم دراسة 

ا وديا  ي(أموال  ).المبحث الثا

 المبحث الأول 

رداد مب  لغ القرضأليات تجنب المنازعة البنكية حول إس

  
سبق القول أن البنوك و المؤسسات المالية تواجھ خطر عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة      

ا أساسا ع  ل عتمد  تمو ا  ا ع إعتبار أ دد حيا و خطر  ا، و  عند حلول أجال

ل قروض دون أن تتمكن من  ذه الودائع  ش الودائع البنكية  و إذا ما تصرفت  

ذاإستعاد ر ا ف عت ا ُ طر فإن البنوك و بمثابة مو ذا ا يل تجنب  ، و  س

ا طالب القرض بصفة مباشرة، فه تتخذ  المؤسسات المالية و قبل أن تتعامل مع زبو

طر الاقتصادي و الذي يقصد بھ  ع ا ُس بإعادة توز ا ما  ر م مجموعة من التداب

ا قوق و الإل شأ عن عقد القرض إ بنك أخر و جوء المقرض إ نقل ا مات ال ت

ون النقل كليا أو  ذلك إما عن طرق المشاركة من الباطن أو التنازل عن المشاركة، و قد ي

  .38جزئيا

ا  البنك أو المؤسسة المالية ستقبلبمجرد أن   ا تبدأ باتخاذ احتياطا طلب قرض فإ

جدير بالثقة  ذه البنوك و المؤسسات   ،)مطلب أول (بدءا بانتقاء العميل ا كما تقوم 

ن   رض ي(المالية  نفس المس إ التقليص من فئة المق   )مطلب ثا

  

  

 

 

                                                            
رة،  -  38 ضة العربية القا رة، دار ال   17. ، ص1992حاجر عمار، التجمع المصر  منح القروض الكب
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 المطلب الأول 

جدوى الاقتصادي من  المشروع) طالب القرض(البحث  مركز العميل   و ا

  
تقوم البنوك و المؤسسات المالية بالبحث و التحري  مجموعة من البيانات   

اصة   . 39بطالب القرض  ا

ساعد مانح القرض  تقييم طالبھ    ذا البحث إ جمع المعلومات ال  دف 

ثم البحث و ) الفرع الأول (حول ما إذا كان جدير بالثقة و مدى قدرتھ عل تحقيق الدخل

ي(التحري  جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية   ).الفرع الثا

  

 الفرع الأول 

ي    و الما لطالب القرض المركز القانو
ا طال القروض    ر الضمانات ال يقدم ر ) العملاء ( عت م غ ضمانا لقروض

ر  ساوى القروض المضمونة و غ ا لضمان الوفاء  أجالھ كذلك فقد  كافية وحد

لذلك فإنھ من الضروري الاستعلام حول  40المضمونة فيما يتعلق بخطر عدم الوفاء 

ديرا بالثقة أم لا، و ذلك من خلال مجموعة من المعلومات ال طالب القرض إن كان ج

ذا السياق أقر المشرع الفرس سياسة  تؤدي إ حسن اختيار من يُقبل طلبھ ، و  

 01/07/2010المؤرخ   LAGARDEمن قانون  09فقرة  311الانتفاء بحيث نجد المادة 

ن و الذي دخل ح التنف رض تنص ع أنھ  01/05/201141يذ  المتعلق بانتفاء المق

                                                            
لم ، إدارة البنوك و بورصات الأوراق المالية ، الشركة العربية  - 39 ع دمحمد سو شر و التوز   . 161ن ص .ب.ن ، د.س.لل
رة د  - 40 جامعية ، القا ن، ص .س.مصطفى رشيد شيحة ، الاقتصاد النقدي و المصر ، المكتبة الاقتصادية الدار ا

213 .  
41 - La loi du 01/07/2010 dite Lagarde, entrée en vigueur la 01/05/2011 portant sélection 
d’emprunteurs, www.legifrance.gouv.fr 
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ذا إنطلاقا  سر طالب القرض، و  ُ يتوجب ع المانح قبل إبرام عقد القرض التأكد من 

 .من عدد كاف من المعلومات
 "Avant de conclure le contrat de crédit , le préteur vérifie la solvabilité de 
l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations" . De ce fait, " la 
confiance ne se décrète pas, elle s’organise" 42 

شرع الفرس ع  ع أن البنك أو المؤسسة المالية ملزمة  إطار ال ذا  و 

صول ع قروض ، و إلا فإن مسؤولية البنك تقوم  م  ا انتقاء الذين ستقبل طلبا

جزائرة دون ان . نتقاء عدم إعمال أليات الا  ذه التطبيقات لدى البنوك ا و قد نجد 

ون مقننة    .  43ت

م المعلومات ال يبحث عنھ البنك و المؤسسات المالية حول زبونھ ، سمعتھ   من أ

ا ) ثانيا(و طاقتھ و كفاءتھ)  أولا(   ) .ثالثا(و كذا الضمانات ال يقدم

  السمعة: أولا
صية طالب القرض من حيث إخلاصھ و وفائھ و  المقصود بالسمعة البحث   

اماتھ أي رد الدين عند حلول أجال  البحث كذلك  مدى حرصھ ع الوفاء بال

ون البحث كذلك عما  رمة باتفاقية القرض و ي استحقاقھ و كذلك تمسكھ بالشروط الم

ذا البحث يتم بالاطلاع ع تصرفاتھ السابق ة ، إذ ان إذا كان جدير بائتمانھ، وكل 

جرائم ال تمس بأموال  ا من ا ر بديد أموال أو غ ص المدان بجرمة السرقة أو ب ال

ون محل ثقة كما أن التاجر الذي سبق  ص لا يمكن أن ي ر يدل ع أن ذات ال الغ

ون محل ثقة كذلك داف تجارتھ لا ي جز عن تحقيق أ   . 44إفلاسھ أو الذي 

                                                            
42 ‐ OHANNESSIAN Valérie, La banque à découvert, éd. Revue Banque, Paris, 2008, p.28 

جزائر إ  - 43 جزائري عدم إدراجھ لنص يلزم البنوك و المؤسسات المالية العاملة با عاب ع قانون النقد و القرض ا
ذا ما يجنب الانحياز و المحسوبية و عدم الوضوع  وفقا لمعاير و) طالب القرض  ( انتقاد العملاء  ة و  أسس معينة وا

  . طرق قبول القروض من عدمھ 
ر ، محاضرات  مبادئ اقتصاديات النقود و البنوك، دار الولاء  - 44 ميد ال ن الكرم  –غزة عبد ا رة  –شن القا

  176ص  1994
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ئة لطالب القر    ب  لدى البنك أو المؤسسة المالية لرفض إن السمعة الس ض س

  .طلب القرض 

اما إذا ن  مشروع إقتصادي سابق كان لھ قبل طلب القرض، أو الذي يب   

ذا يمنح البنك قناعة لقبول طلبھ للقرض ة ف   .قاعدة تجارة قو

  طاقة طالب القرض و كفاءتھ : ثانيا
ذا الأخ   ر شؤونھ و مدى المقصود بطاقة طالب القرض ، قدرة  سي ر ع حسن 

ياتية العامة قبل  45كفاءتھ  ذلك  ر نجاح طالب القرض  ادارة شؤونھ ا ع بحيث 

ن   طلب القرض دليل كذلك لدى البنك و المؤسسة المالية لمعرفة إن كان س

لھ بالقرض المطلوب أم لا ، و بالتا قبول طلبھ من عدمھ    .مشروعھ الذي أراد تمو

رات ال تح   دد قدرة طالب القرض ع إدارة شؤونھ بدراسة مجموعة من المتغ

ذه القدرة  ا الايجابية أو السلبية مدى    .عكس نتائج

جم الإنفاق    رات  الدخل الذي يحققھ طالب القرض و كذلك  ذه المتغ تتمثل 

ة البدنية و العقلية لطا رة سداد القرض و ال لب القرض و و عدد أفراد أسرتھ ، و ف

علمھ و عمره و درجة استقراره و حالتھ الاقتصادية و مستواه المع  كذلك مستوى 
و كذلك قدرتھ ع توليد الدخل سواء من المشروع الممول من القرض محل الطلب أو  .46

م العقبات ذا السياق فمن أ خرى، و  
ُ
ا طالب المشروع  من مشارع أ ال قد يُواج

س ق  مسألة ال سو ستحسن الإتصال بالشركات المتخصصة  مجال ال ُ ق، لذلك ف و

قية سو ذه المشارع لإيجاد فرص    47و ذلك لمساعدة 

  
                                                            

وان ، ضبط ورقابة الائتمان  .- 45 رة ، محمد حافظ الر  1994المصر ، محلھ كلية الدراسات العليا ، العدد الثامن ، القا
  176، ص ، 

ة،  - 46 شأة المعارف، الإسكندر ، الطبعة الثانية، م مزاوي، إقتصاديات الإئتمان المصر   .158، ص 2000محمد كمال خليل ا
ر جبار،  ،رانظ- 47 م: القوى البيعية  المؤسسة الإقتصادية"بوكث دافالأ ر و "ية و الأ سي ، مجلة العلوم الإقتصادية و ال

ة، العدد    126. ، ص2011، 06العلوم التجار
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  الضمانات المقدمة من طرف طالب القرض: ثالثا
ون مرفق بمجموع   ذه الدراسة إ ان أي طلب قرض ي ة من تطرقنا  مقدمة 

ية صية و العي ذه الضمانات قد يُرتب مسؤولية جزائية و غياب مث ،الضمانات ال ل 

ذه الضمانات قد  ، كما أن48ع البنك أو المؤسسة المالية المانحة للقرض عدم تقديم 

جزائري فإنھ  ي ا ام القانون المد  " يؤدي إ ف عقد القرض و طبقا لمقتضيات أح

امھ ج ن إذا لم يوف أحد المتعاقدين بال جانب عد العقود الملزمة ل از للمتعاقد الأخر 

ن إذا اقت  الت ھ مع التعوض  ا اعذاره المدين أن يطالب تنفيذ العقد أو ف

ال ذلك ، و عادة ما يرد باتفاقية القرض بند يلزم طالب القرض ع تقديم 49" ا

ست  ون ل ذه الضمانات أن ت رط   ش الضمانات تحت طائلة الف و التعوض و 

ون من الأشياء ال لا تُخالف النظام  .وق مثقلة بأية حق ا كذلك أن ت رط ف ش ُ كما 

ر  ون المحل غ ا، بحيث ي ون من الأشياء القابلة للتعامل ف العام و الأداب العامة و أن ت

ر قابل للتعامل ئ غ   50مشروع و يُبطل العقد إذا إنصب ع ش

 " Il s’agit tout d’abord de savoir si l’acte ou la décision par laquelle le 

débiteur est devenu propriétaire à été publié, il faut ensuite s’assurer qu’aucun 
droit réel publié ne vient empêcher les poursuites du créancier ou du moins en 
limiter l’effectivité " 51   

ذه الضمانات  ون    :و يجب أن ت

المتداولة لطالب القرض كالودائع البنكية و الأوراق المالية أو من الأصول  - 

 .البضاعة

                                                            
جزائية للصمود -  48 جزائري و الفرس:  المعنوي  صي سليم، المسؤولية ا شرع ا ن ال ن دراسة مقارنة ب دى، ع ، دار ال

جزائر ا 35.ص 2006،مليلة، ا   و ما يل
ر  58- 75من الأمر رقم  119أنظر المادة  -  49 تم ي المعدل و المتمم 1975المؤرخ  س   .  المتضمن القانون المد
 240.، ص  2010، الجزائر،)ENAG Edition( للنشر النظرية العامة للعقد، موفم:  انظر، فيلالي علي، الإلتزامات -  50
  242 و

51 - WOOG Jean-Claude, SARI Marie-Christine et WOOG Stéphan, Stratégie contentieuse 
des créancier, 2e éd. Dalloz, Paris, 2006,  p.99      
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إذا لم تكف الضمانات الواردة  الأصول المتداولة لطالب القرض فيمكن أن  - 

ون من الأصول المتداولة للضامن  .ت

و إذا لم تكف الضمانات الواردة  الأصول المتداولة لطالب القرض أو الكفيل  - 

ون  ما فيمكن أن ت  .من الأصول الثابتة لطالب القرض أو الضامن او كل

ا سابقا تمكن البنك أو المؤسسة المالية عند النظر   ذه المعلومات ال رأينا

  .طلب القرض من اتخاذ القرار الصائب سواء بقبول الطلب أو رفضھ 

ي  الفرع الثا

جدوى الاقتصادية من المشروع الممول بالقرض المطلوب و ا  لظروف ا

  الاقتصادية المحيطة بالبنك
سبان أثناء دراسة طلب قرض ما ، بالإضافة إ    من العناصر ال تدخل  ا

جدوى الاقتصادية من  ص طالب القرض ، ا ا سابقا و المتعلقة  المعلومات ال رأينا

لھ بالقرض  جم البنك ، و الظروف الاقتصادية)أولا(المشروع المراد تمو ال  ، و كذا 

ا أثناء تقديم الطلب  ساير و ) .ثانيا(عمل  خضم ُ ، و  المعلومات ال يجب أن 

اصة راتيجيتھ ا ل بنك إس راتجية كل بنك بحيث ل علما أن البنوك و . 52تتما مع إس

داف  عمل ع تحقيق أ ا  ثمارة مما يجعل ئة اس شط  ب المؤسسات المالية ت

ة،  ثمار ثمار مما السياسة الاس ن  مجال الإس جزائر، صدرت عديد القوان ففي ا

ا ساير ُ عديل القانون المصر ل   53استد 

                                                            
واري  ملال - 52 راتيجية أثر"مغنية،  ربيعة و  ة ع البنكية الإس جزائرة  البنوك حالة دراسة - التنافسية الم  –ا

ر -والتنمية الاقتصاد ، مجلةBADR-BEA-AGB بنك" سعيدة،  – فارس يح جامعة -المستدامة ةالمحلي التنمية مخ
  170، ص 2017 جانفي / 07 المدية، العدد

ثمار، المعدل والمتمم، وال أدخلت بموجب 2001أوت  20المؤرخ   03-01انظر، أمر رقم  -53 ر الاس ، المتعلق بتطو
لية  22المؤرخ   09/01الأمر رقم  44ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج، 2009، المتضمن قانون المالية التكمي لسنة 2009جو

لية  26الصادر بتارخ  ر صدر قانون النقد و القرض .2009جو ، و ذلك 1990سنة ) 10-90قانون رقم (، و قبل ذلك بكث
جديد المتُب بداية من قانون  مؤرخ   01- 889انظر، قانون . 1989، و كذا دستور 01-88تطبيقا للتوجھ  الإقتصادي ا
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جدوى الاقتصادية: أولا    ا
لھ    تقوم البنوك و المؤسسات المالية بدراسة تقنية اقتصادية للمشروع المراد تمو

س بدراسة الملا  لھ أم لا فه   étude)ئمة و القول إذا كان من الملائم تمو
d’opportunité)54 لھ بالقرض من الناحية ، أي مدى نجاعة المشروع المراد تمو

ن المشروع مستقبلا أم لا يتم دراسة طاقة المشروع و  ل س الاقتصادية و لمعرفة 

اليف  جم المبيعات، ثمن بيع المنتجات، ت شاطھ التجاري أو الصنا مثل  جم 

جة الإنتاج موقع المشروع ، السي قية المنت سو   .اسة الاعلامية و ال

ر مدى قدرة المشروع ع سداد القرض من عدمھ    ذه العوامل يظ   .إن تحليل 

جلات الأداء الما    شاط الذي يمول بھ القرض تتم العودة إ  و عند البحث  ال

ل) المستفيد ( لطالب القرض و مركز العميل  ا،  قي للمنتوجات ال يقدم سو   ال

ادة  المبيعات و الأرباح و درجة الاستقرار أو  جديدة ، مبتكرة أو تقليدية ، أسباب الز

ا من موردين و عملاء  ن مع ن الاعتبار إدارة الأعمال و المتعامل ع ا، ثم الأخذ    .التقلب ف

ات ) المشروع ( كذلك يبحث البنك  الظروف التنافسية للصناعة    و اتجا

ذه المعادلةالمبيعات و الأ    .رباح و مركز طالب القرض داخل 

ا دراسة تحليلية دقيقة قبل اتخاذ قرار قبول أو رفض    ذه العناصر يتم دراس

  .منح القرض

س طالب    جدوى الاقتصادية للمشروع الذي  و  السياق ذاتھ، فإن دراسة ا

لھ بالقرض المطلوب ترتكز ع ثلاثة جوانب أساسية    .55القرض تمو

                                                                                                                                                                                          

ع الإقتصادي، جالمتضمن  1988جانفي  123 صادر   2ج، عدد .ج.ر.القانون التوجيه للمؤسسات العامة ذات الطا
13/01/1988 

  
ذا ضمن القروض )    étude technico-économique(يتم اعداد دراسة تقنية اقتصادية  - 54 من طرف البنوك و 

جزائر   شغيل الشباب  ا   الممنوحة  إطار دعم 
وان  - 55    .49، ضبط ورقابة الائتمان المصر ، مرجع سابق ، محمد حافظ الر
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جانب الما -أ    )aspect financier (ا

جانب    ذا ا ، 56و يقوم ع تحيل القوائم المالية  analyse créditو يطلق ع 

سائر ، و يمكن  انية العمومية و حساب الأرباح و ا شمل الم لطالب القرض و   

ذه العناصر  جم التمو للمشروع من خلال تحليل  ولة ع ا س   .التعرف 

جانب الاقتصادي -  ب   )  aspect économique(  ا

ا المشروع أو طالب    دمة ال يقدم و ينصب حول دراسة سوق السلعة أو ا و 

اضر و  المستقبل    .القرض  ا

دف إ تحديد موقع طالب القرض من حيث سوق السلعة أو    ذه الدراسة  و 

ا دمة ال يقدم   .ا

جانب البيئ   - ج    ) aspect environnemental(ا
عض    صوص مدى تخلص المشروع من  ناول با ر حديثا و ي جانب ظ ذا ا

ية   جان ئة- المنتجات ا يع بمقابل أو بدون مقابل أو  - المؤثرة سلبا ع الب لعملية التص

رام  جوانب   السلبية و مدى اح ذه ا ذا التخلص من  لفة معينة من أجل  التحمل بت

افحة التلوث طالب القرض ل ئة و كذلك التعرف ع خطط و برامج م ن حماية الب قوان

و تجدر الإشارة أن البنوك و المؤسسات المالية إذا ما أخفقت  تقدير العامل . الصنا

ر و  ون مسؤولة  التعوض عن الأضرار ال تمس بالغ ا ت عن  الناجمةالبيئ فإ

ا المشرو    .57ع الممول الأضرار البيئية ال يحد
                                                            

تم البنوك بتحليل القوائم  - 56 صول ع المعلومات عن طال القرض و  م المصادر ل ر القوائم المالية من ا عت
ذ) الماضية ( التارخية  انيات التقديرة و تفيد  ا ، و الم ه القوائم  تقييم ، و إعداد القوائم المالية المستقلة و تحليل

ر عمليتھ  سي ا و المستقب لطالب القرض و ربحھ ، و مدى قدرتھ ع توليد تدفقات نقدية تكفي ل   المركز الما ا
لية  19مؤرخ   10-03 أنظر القانون رقم -  57 ئة  إطار التنمية المستدامة،2003جو ج عدد .ج.ر.ج ، يتعلق بحماية الب
  : انظر أيضا .20/07/2003صادر   43

Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er  mars 2005 relative à la Charte de l'environnement 
JORF n°51 du 2 mars 2005, p. 3697. 
Dans la quête infinie des responsables solvables des dommages environnementaux, il était 
prévisible que les établissements de crédit allaient être recherchés par leur financement, ne 
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ذه الدراسة يقوم البنك أو المؤسسة المالية    اء من  تقرر أو  بإعدادو عند الان

ذا التقرر  جوانب الثلاثة و ع ضوء  ا شرحا تفصيليا ل عرض ف مذكرة تفصيلية 

  . المفصل يتم قبول أو رفض طلب القرض

    الظروف الاقتصادية: ثانيا
سود أثناء دراسة طلب القرض، و  المقصود بالظروف الاقتصادية تلك    ال 

ارجية أي الظروف الاقتصادية العامة للبلد أو ا ل نوعان الظروف الاقتصادية ا

اصة بالبنك أو المؤسسة تخص السياسة العامة للائتمان، و  الظروف الاقتصادية ا

ا القرض   .المالية ال طلب لد

ارجية -أ     الظروف الاقتصادية ا

ون و  ال   رة طلب القرض، فقد ت سود  البلد أثناء ف ظروف الاقتصادية ال 

يل  س ذه الظروف  تدخل  إعتبارات  ون كذلك، و  ذه الظروف مواتية، و قد لا ت

عقيده    .58منح القرض أو 

                                                                                                                                                                                          

contribuent-ils pas aux dommages environnementaux ?  Des propositions doctrinales 
n’avaient pas hésitées à mettre à la charge des établissements de crédit une responsabilité 
lourde. Il à ainsi été proposé de compléter l’article 650-1 du code de commerce par un alinéa 
ainsi rédigé :" Dans le cas ou le débiteur doit répondre d’un préjudice environnemental ou de 
la réalisation d’un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les créanciers visés à 
l’alinéa premier sont garantis du paiement des indemnités dues aux victimes. L’action en 
garantie est ouverte aux victimes du préjudice, que ces victimes soient des personnes privées 
ou qu’il s’agisse de personnes publiques, indépendamment du lieu ou le dommage s’est 
produit. Les créanciers peuvent s’exonérer s’ils prouvent que les indemnités dues aux 
victimes ont étés intégralement payées, ou s’ils n’ont accordé aucun concours significatif à 
l’entreprise civilement responsable à un moment ou  elle présentait une dangerosité, ou un 
impact environnemental, potentiel anormalement élevé. La responsabilité d’un créancier ne 
peut être recherchée du fait d’un crédit spécifiquement affecté à la  mise en conformité d’une 
installation industrielle, agricole ou artisanale, ou à un équipement destiné à la prévention ou 
au traitement des nuisances environnementales" . Voir, Revue Française de droit commerciale 
et de droit économique, octobre , décembre 2008 .    
 

وان ، ضبط و رقابة الائتمان المصر ، مرجع سابق ص   - 58   . 37محمد حافظ الر



الية العام الإطار  التنفيذ عوارض و القبلية الإجراءات: البنكية الضمانات ع التنفيذ لإش 	 الأول  الباب

 

26 
 

إن حالة الركود الاقتصادي ال تتم بانخفاظ القدرة الشرائية ، و قلة كمية 

جيع الأفراد ع طلب النقود المعروضة تؤد يل عمليات القرض، و ذلك ل س ي إ 

م و ارتفاع الأسعار فإنھ يتم عادة  ل المشروعات، و العكس  حالة الت القرض لتمو

جم و نوعية  ادة  ا رفع سعر الفائدة و ز تقييد القروض عن طرق أساليب مختلفة م

المتداولة و بالتا تقليل معدل  الضمانات المطلوبة و ذلك من أجل تخفيض كمية النقود

م و إعادة التوازن الاقتصادي، و تجدر الإشارة إ أن البنوك و المؤسسات المالية  الت

ر الأخطار المحتملة عند منح  ا من التقليل من تأث عض الأساليب ال تمك ت  ت

لة المدى  و بالتحديد الاعتمادا و  59ت المصرفيةالقروض لاسيما ما يتعلق بالقروض الطو

ذه الأساليب تقسيم المخاطر ن  ذا التقسيم ع ثلاثة جوانب، الأول  60من ب عتمد  و 

ر عدد من العملاء  ن أك ذا تفاديا لأية ) طال الإعتمادات( يتمثل  تقسيم المخاطر ب و 

اية طبيعية متوقعة  اء عملية الاعتماد    .أثار ضارة قد تحدث عن عدم ان

جانب جغرا للمخاطر، حيث يقوم البنك   أما ا ع ا و يتمثل  التوز ي ف الثا

تمام ظروف كل دولة ع  عا جغرافيا يرا فيھ با ع المخاطر توز الة بتوز ذه ا

  .حدى

ا،  ل و يخص طبيعة البضائع موضوع الصفقة المراد تمو أما التقسيم الثالث ف

ا خطر ا، م ا مخاطر خاصة  ل بضاعة تخص   .التلف و نقص القيمة ف

ن الاعتبار عند دراسة طلب منح القرض  ع ا البنك  ارجية يأخذ ذه الظروف ا

م  تحديد قرار البنك أو المؤسسة المالية إما بقبول طلب القرض أو برفضھ سا   . و  

  

                                                            
لة المدى الموجھ) crédit documentaire(الاعتماد المسندي  - 59 ل   و نوع من القروض البنكية الطو أساسا لتمو

ارجية و ال ناولھ بالتفصيل لاحقاالتجارة ا   .ذي ن
قوق ، جامعة  - 60 قوق ، كلية ا ادة الدكتوراه  ا ي نجاة ، الائتمان المصر بطرقة التوقيع ، رسالة لنيل ش غرا

رة     172.ص  1987القا
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    الظروف المرتبطة بالبنك أو المؤسسة المالية المانحة للقرض -ب 

اصة بالبنك أو المؤسسة المالية ، فه ناك مجموعة من العوا   مل الاقتصادية ا

داخلية تتحكم  الأخرى إ حد ما  قرار البنك أو المؤسسة المالية  قبول أو رفض 

ذه العوامل م    :طلب القرض ومن أ

ا - س البنك إ تحقيق داف ال   .الأ

شرة و المادية  - انيات البنك ال  إم

 انح للقرض  السوق المصرفية معدل تمركز البنك الم -

 .اعتبارات السيولة والربحية -

السياسة الائتمانية و المصرفية للبنك أو المؤسسة المالية  اطار السياسة  -

 .الائتمانية و المصرفية العامة 

صول  عتمد ع أدوات متنوعة ل جدير بالذكر أن البنك أو المؤسسة المالية  و ا

يحة الم ا سابقاع المعلومات ال ذا الاطار فإن  .تعلقة بالعناصر ال ذكرنا و  

جا إ ايد الأخطار ل نظرا ، والبنك المركزي أو بنك البنوك المؤسسة المالية أو البنك ي

رم المؤسسات البنكية  ر أع  عت جزائر الذي  المرتبطة بمنح القروض، يقوم بنك ا

صول ع الم ن ا جزائر بتأم اصة العاملة  ا يحة و الضرورة ا علومات ال

ر من )المستفيدين ( بطال القروض  ذا السياق استحدثت ع غرار الكث ، و  

ا جمع معلومات  ، مجموعة من المركزات يتم ف شرع الفرس ا ال شرعات بما ف ال

ن مع بنوك و مؤسسات مالية مختلفة    .خاصة بمستفدين و متعامل

   )centrale des risques  (C.R) (رمركزة المخاط - 
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ذه المركزة بموجب قانون رقم  و  61المتعلق بالنقد و القرض 15- 03استحدثت 

اصة ا تتجمع جميع المعلومات ا   .ف

المعلومات المتعلقة بزبائن البنوك و المؤسسات المالية و الأمر نفسھ  القانون 

  . 62الفرس

جل وط لعوارض الدفع ال ذي يحتوي ع جميع المعلومات حيث يوجد 

م و الغرض من  سددوا ديو واص و الذين لم  المتعلقة بالمستفيدين من القروض من ا

يحة عن طالب القرض فيما  صول ع المعلومات ال و ا جل  ذه المركزة أو ال

  .إذا كان قد سبق لھ و ان استفاد من قرض و مآل ذلك

  .قد حدد كيفيات عمل مركزة المخاطر  63 92/01و للإشارة فإن النظام رقم 

ا البنوك و المؤسسات المالية من مركزة المخاطر يجب أن  أن المعلومات ال تحصل عل

ر   .توظف فقط  دراسة طلب القرض لا غ

ر المدفوعة  -    ) centrale des impayées (C.I)(مركزة المستحقات غ

ر المدفوعة ال   جزائري، و تم كذلك مركزات المستحقات غ ا المشرع ا  استحد

ي رقم  ا طبقا للنظام البن ن  64 92/02تحديد عمل بالانضمام  65كما يلزم الوسطاء المالي

                                                            
ة المركزة المخا" من قانون النقد و القرض ع انھ  98تنص المادة  -  61 ر  مص س جزائر و  طر كدين ينظم بنك ا

لف بجمع أسماء المستفيدين    " مركزة المخاطر ت
62  -  Voir, NEMADEU -DJUITCGOKO Eric, Le traitement du contentieux bancaire , op.cit. p 
21.    La centrale des risques, créée en 1946, est un organisme chargé de tenir un fichier 
nominal des prêts de toute nature, dès que ceux-ci dépassent un certain plafond. Cela permet 
aux banques de connaître l'endettement global de leurs clients. Voir, Banque de France, la 
centralisation des risques bancaires, note d’information n° 115, décembre 2006, p.2 

 
ة  22/03/1992مؤرخ   01- 92 نظام رقم - 63 ور جم جردة الرسمية ل ا ا يتضمن تنظيم مركزة الأخطار و عمل

جزائرة عدد    .م  07/02/1993، صادر   08ا
جردة الرسمية  22/03/1992مؤرخ   92/02نظام رقم  -  64 ا ، ا ر المدفوعة و عمل ، يتضمن مركزة المبالغ غ

جزائرة عدد  ة ا ور جم   .م  07/02/1993صادرة   08ل
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ل عوارض الدفع ال تطرأ بخصوص القروض  ذه المركزة ب ا و القيام بإخبار  إل

ا    .الممنوحة أو ع وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف زبائ

   )  la centrale des bilans (C.B)(رر المالية مركزة التقا -

ا بالتصرحات    اصة بالمؤسسات و ال تزود  lesو  مصدر للمعلومات ا

déclarations  و ، ا ، فه مصدر إحصائي محاس ا و حول حسابا انيا فيما يخص م

ي رقم  شارة، و قد نظم النظام البن ة للاس ل ج ش   66 07- 96ما للمؤسسات فه 

ا البنوك و  ع القروض ال تمنح عمل مركزة التقارر المالية و  تقوم بمراقبة توز

اص  عميم استعمال طرق موحدة  التحليل الما ا المؤسسات المالية قصد 

  . 67بالمؤسسات ضمن النظام المصر

رض  - شأة المق ارة م رض وكذا ز   إجراء مقابلة بالمق

عتمد    ص طالب كما ان البنك  صول ع المعلومات سواء المتعلقة   ا

ا بالقرض عن طرق إجراء مقابلة مع طالب القرض أو  ل شأة المراد تمو القرض أو الم

ان ن الم ع شأة  ارة الم   .القيام بز

ا البنك أو المؤسسة المالية  :إجراء مقابلة مع طالب القرض   - 1-  تمكن المقابلة ال يجر

ا و مع طالب الق ب طلب القرض و مدى مطابقة ذلك مع سياس رض من معرفة س

ا  شاف مدى صدق المعلومات ال يد  القواعد المنظمة للائتمان المصر و كذلك اك

  . 68طالب القرض 
                                                                                                                                                                                          

م  - 65 ن  ريد و : الوسطاء المالي زنة العمومية ، المصا المالية لل جزائر ، ا كل البنوك و المؤسسات المالية العاملة  ا
ن يدي الزبائن وسائل الدفع ، أنظر المادة    . المشار اليھ  92/02من النظام رقم  02الموصلات ، و كل المؤسسات ال تضع ب

ة  03/07/1996مؤرخ   96/07نظام رقم  - 66 ور جم ا ، جردة رسمية ل ر المتضمن تنظيم مركزة التقارر المالية و س
جزائرة عدد    . 27/10/1994صادرة   64ا

ر   03/07/1996المؤرخ    07-96من النظام رقم  01أنظر المادة  -   67 ، االمتضمن تنظيم مركزة التقارر المالية و س
   .مرجع سابق

جامعية ، لبنان ، السلام أو تحف ،  عبد العفار حنفي و عبد  - 68 ة، الدار ا ديثة  البنوك التجار ص  1991الإدارة ا
167   
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رض  - 2-  شأة المق ارة م   :ز

ا أعوان البنوك و المؤسسات المالية إ مشأت    تمكن الزارات الميدانية ال يقوم 

شأة و يتطابق و  ثمر  الم س ُ طال القروض من التأكد من كون القرض المطلوب س

ل ا للتمو شأة، و حاج جم الم   .البيانات المقدمة و أرض الواقع و ذلك من حيث 

ذه العناصر تمكن البنك أو المؤسسة المالية من اتخاذ القرار    و عليھ فإن جملة 

 . الصائب بقبول طلب القرض أو رفضھ

س ع    عتمده البنوك و المؤسسات المالية يُب إذا ل الانتقاء أو الاختيار الذي 

ل أو لون طالب القرض أو دينھ أو عرقھ و إنما ع نتائج البحث  العناصر و  ش

طأ  تلقي معلومة ما أو تقديم معلومة  المعلومات ال ذكرناه سابقا و عليھ فإن ا

و ما يرفع من احتمال عدم الوفاء، لذلك  خاطئة يؤدي إ منح القرض ستحقھ و  لمن لا 

ا كما ان الدراسات التقنية و الاقتصادية   ر أسلوبا ناج عت فإن أسلوب المركزات 

جزائرة  ا البنوك ا مة، إلا انھ و الملاحظ أن الدراسات التقنية ال تجر كذلك جد م

عتمد ع ال ون دراسات نظرة لا  و مطبق عادة ما ت ي و العم عكس ما  واقع الميدا

  . فرسا و دول اخرى 

  

ي الم  طلب الثا

ر  ن و حسن التأط رض التقليل من خطر عدم الوفاء عن طرق تقليص فئة المق

ي لعملية القرض  القانو

  
شرع الفرس إ سن قواعد    شرعات بالأخص ال ر من ال لقد عمدت الكث

ن حيث ازداد خطر عدم الوفاء بالديون قانونية صارمة و ذلك من ذ العقدين الماضي

دف إ التحكم  تلك  المخاطر، ذه القواعد  و تحُد من  المستحقة عن القروض، و 
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را محكما ) الفرع الأول (فئة المستفيدين من القروض  الفرع (كما تأطر عقد القرض تأط

ي   ).الثا

  

 الفرع الأول 

ن رض   التقليل من فئة المق
ر التقليل أو    التقليل من احتمالات عدم الوفاء بالقروض الممنوحة يمكن أن يتم ع

تقليص من عدد المستفيدين من القروض و يتم ذلك بتقرر قواعد قانونية أو باعتماد 

 . 69تطبيقات مصرفية انتقائية من طرف المؤسسات البنكية و المالية 

ش  ام القانونية ال تضبط ال عض الأح ي ( اط المصر ناك  تؤدي إ مسار ) البن

  ). processus de filtrage de la clientèle(انتقائي 

ن    لون أقل خطر   )  cocontractant( و أن اختيار أحسن الضامن ش الذي 

اع و من خطر عدم الوفاء  امة  الوقاية من ال   .الدفع يمثل بالفعل تقنية جد 

ذا السياق، فإن الما   المؤرخ   Lagardeمن قانون  L 311 – 9دة و  

  :تنص ع أنھ 01/07/2011
« Avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifier la solvabilité de 
l’emprunteur »70   

ن   رض انية لاختيار المق ع أن النص يمنح البنك أو المؤسسة المالية إم ذا ما  و

نقاتبناءا ع المعلوم   .ات المس

ر من دخل  س لإجراءات الإستدانة بأك ذا السياق تم التأس  Procédure deو 

surendettement  نات القرن الما وإعمالا للرأي الذي أد بھ المجلس ، فمنذ بداية ثمان

                                                            
69 - NEMADEU -DJUITCHOKO Eric, Le traitement du contentieux bancaire, op.cit, p.19, 
Voir également, MIGNOT Marc, « Droit bancaire », Revue L’Essentiel n° 3, éd. Lextenso, 
2011 
70 - La loi Lagarde portant réforme du crédit à la consommation, op.cit 
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شاري للقطاع الما  الذي تضمن توصيات للبنوك و مؤسسات القرض  CCSF (71( الاس

)les établissements de crédit  (  واص حدد بـ لتحديد سقف الإقراض و كحد أق ل

ذا التطبيق جد فعال  تقييم خطر عدم  33% ن أصبح  م، و منذ ذلك ا من دخل

م   ن و الذين يكفلو ذا ما أدى إ حسن اختيار المقرض   .الوفاء و 

شر أتاح للبنوك و المؤسسات المالية و    ذا التطور ال مؤسسات القروض إن 

واص ذر و الاحتياط من منح القروض ل انية ا ر إجراء . إم ي لتأط إن وضع إطار قانو

surendettement  طرقة مث لدى البنوك و المؤسسات المالية   1989يمثل منذ سنة

ذا ما يفسر  ا و  انخفاض  - لاسيما ع مستوى البنوك الفرسية- حسن اختيار عملا

م  ذلك تدخل القضاء الفرس  المنازعات  .72ات البنكيةجم المنازع و قد سا

عليق  لاك أو  ن للإس ري سواء لفائدة القرض ج عليق التنفيذ ا المتعلقة بإجراءات 

ة ثمار   73إجراءات التنفيذ   القروض الإس

انخفاضا  عوارض الدفع و  crédit immobilierو قد عرف القرض العقاري   

ذه ذا المجال بفرسا  surendettementإعمال إجراءات  صادف  و أول قانون صادر  
                                                            

71 - Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a pour mission d'étudier les questions 
liées aux relations entre les établissements financiers (établissements de crédit, assurances et 
entreprises d'investissement) et leurs clientèles, et de proposer toutes mesures appropriées 
dans ce domaine sous forme d'avis ou de recommandations. Composé paritairement de 
membres représentant les établissements financiers et les consommateurs ainsi que les 
parlementaires, de personnalités qualifiées et de représentants des entreprises et des salariés 
du secteur financier 

 

La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière dans son titre I relatif à la 
modernisation des autorités de contrôle a procédé à la création du CCLRF et du CCSF. 
L'article L614-1 du Code monétaire et financier est ainsi particulièrement consacré au CCSF
avec son pendant réglementaire D614-1. http://www.tresor.economie.gouv.fr/CCSF 

 
72  -  La situation de surendettement des particuliers régie par le code de la consommation est 
caractérisé par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne fois de faire face a 
l’ensemble de ces dettes non professionnels exigibles et  a échoir, ainsi qu’a l’engagement  . 
73 - S’agissant de quelques décisions en la matière, Voir, RJDA, n° 587, 5/99, éd. Francis 
Lefebvre., et n° 817 à 819, 7/99,  
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و الذي يطلق عليھ اسم قانون  31/12/1989المؤرخ   1010- 89و قانون رقم 

"Neiertz  " ذا القانون للمدين ر جد  surendettementففي بداية الأمر أقر  فقط تداب

و لم يكن للمدين أن يتحرر من ديونھ  passifsمحدودة بحيث لم يكن يتحرر من ديونھ 

  . 01/08/2003المؤرخ  )  Borloo(بصدور قانون   إلاالسابقة 

ذه تمنح المستفيد من القرض  surendettementو تجدر الإشارة إ أن إجراءات   

سبة الفائدة   .تخفيض المبالغ المتبقية الدفع مع تخفيضا  

ي   الفرع الثا

ر القانو   ي لعقد القرضحسن التأط

ام القانونية الم شاط المصر تتضمن بنودا تؤدي إ التقليل و التقليص  ؤطرةإن الأح لل

و  عزز مركز الدائن و حقوقھ  ة أخرى فإن ما  ة، و من ج ن من ج رضي من عدد الق

جديدة يمكن تلبية حاجات كل  تنمية الأسلوب التعاقدي، حيث أنھ و عن طرق العقود ا

ر  صا الدائن من الدائن ون أك ذا الاتجاه التعاقدي سي ر  74و المدين، و  عت الذي 

رة ) أي العميل( دائما  مركز أقوى من مركز المدين  ذا السياق فإن ثمة أمثلة كث ، و  

عن بروز عديد الأنواع من العقود أو الشروط التعاقدية مثل البيع الايجاري، الايجار 

ي ، و التعرف ع للتصرف و شرط الاحتفاظ بالملكية و  الائتما ي ، و الشرط الما الائتما

ا ر   .الإنابة و غ

كما أن التطبيقات المصرفية و  إطار س البنوك و المؤسسات المالية  حماية 

ا من  ا تأخذ ديو عات القضائية من التحصيل، فإ ا و تجنب متاعب المتا اموال

لات ال تتم مباشرة إ  رضة و يتم ذلك عن طرق التحو عة للمؤسسة المق الوكالات التا

                                                            
74 NEMADEAU-DJUITCHOKO Eric, Le traitement du contentieux bancaire,  op.cit, p .19 

يل إبرا - 74 ة ، ص  يم سعد،ن شأة المعارف الإسكندر   .  195نحوقانون خاص بالائتمان ، م
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ن" الاتفاق ع توكيل  ن " المدين اص م ا م، مدي عملون لد اب الأعمال الذي  لأ

ذه  عة لمؤسسة القرض، و يمكن أن تتحول  م إ أحد الوكالات التا ل مستحقا بتحو

ذ- العملية إ حوالة الأجر إذا ما تضمن الاتفاق،  و الغالبو شرط عدم جواز عزل  - ا 

ا فإن  ا أو التنازل ع جز عل ون الأجر من الديون الممتازة وال لا يجوز ا الوكيل، و ل

جزائري الذي أقر  شرع ا ذا الديون ، مثال ذلك ال شرعات عملت ع حماية  أغلب ال

راض ع الأجر المستحق جز أو الاع ت المصرفية ، إلا أن التطبيقا75عدم جواز ا

جزائر مثل ا     Société Généraleالعملية تفيد قيام بنوك جزائرة أو عاملة با ر وغ

شرط مسبق مع المستفيد من القرض  لاكية  –بالإتفاق  ل  –عادة قروض اس بتحو

ا  ي لد ذا البنك أو البنك المختار عن طرق فتح حساب بن   .أجرتھ إ وكالة 

شرع العمل الفرس إ  و نفس الإطار ومن أجل حماية المدين فقد عمل 

ضور  راطھ ل التقييد من  حوالة  الأجر  فرسا تحديدا كميا ، بالإضافة إ اش

ا ) طالب الائتمان ( ال للمحيل  إ قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع  دائر

را من  والة بمرور إث عشر ش امحل إقامتھ، كما تل ا ون  76تارخ تحرر ، و نظرا ل

ا  تتجاوز مدة  ر  12عقود القروض أو الائتمان  غال ذا الضمان يطرح أك ر، فإن  ش

ذا يُفسر قيام المشرع الفرس بإلغاء المادة   R145-2من سؤال حول مدى فعاليتھ، و 

ذا الضمان و ذلك بموجب المرسوم رقم  -2008من قانون العمل الفرس ال أقرت 

  .200877مارس  7المؤرخ   244

   البدائل الأخرى المتاحة للبنوك و المؤسسات المالية دون التنفيذ ع الضمان

                                                            
علاقات العمل 1990أفرل  21المؤرخ   11- 90من  القانون  90أنظر المادة  - 75  21صادر   17ج عدد .ج.ر.ج ، يتعلق 

راض ع الأجور الم: " ال تنص  )تممممعدل و ( 562، ص 1990أفرل  رتبة ع المستخدم، كما لا يمكن لا يمكن الإع
ا  ستحقو ب ح لا يتضرر العمال الذين  ما كان الس ا م ا أو اقتطاع   ".جز

76 - Voir, code de travail français, www.legifrance.gouv.fr/  , Pour plus de détails sur la 
question, voir THIERRY BONNEAU, Droit bancaire, 7 éme  édition, libraire générale de droit 
et de la jurisprudence, EJA, Paris, 2007, p 546. 
77 - Voir l’article 9 du décret 2008-244 du 7 mars 2008, www.legifrance.gouv.fr/  
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عمد إ البحث عن بدائل     و تجدر الإشارة إ أن البنوك و المؤسسات المالية قد 

عدد من الضمانات مقابل  ر التنفيذ ع الضمانات، بحيث عندما كانت تأخذ  أخرى غ

جوء إ تصفية  ا ال ا ال أنفقت ع المشروع الممول بالقرض، لم تأخذ  حسا أموال

ن  رض و لكن تلك الضمانات كانت نوع من تأم شاط المق المشروع ذاتھ أو إيقاف 

رداد الأموال  ع أساس أن جدوى المشروع  الأساس القوي الذي يضمن  78اس

س فقط استمرار عملية الإنتاج و إتاحة الفر  سمح ل صة للربح و التدفقات النقدية، مما 

ن البنك أو  ون الفائدة متبادلة ب شاط و ت ي يزداد ال بالسداد بل بالتوسع أيضا ل

سدد  يوجد عدد من  ع، و  حالة الديون ال لم  اب المشار المؤسسة المالية و أ

جوء إ التنفيذ ع الضمان  –البدائل  ذه ال–دون ال رية و من  ج بدائل التصفية ا

، تو البنوك زمام الأمور عن طرق التملك و الإدارة    .للمشروع عن طرق التقا

كذا نلاحظ أن قانون الائتمان المعاصر يتجھ نحو إعتماد أدوات فنية جديدة    و 

عد  عمل ع تقليل المخاطر بدلا من أن يركن إ الوسائل الفنية التقليدية و ال لم 

ديثةتوا   .كب التطورات ا

شرعية     اصل من القواعد المصرفية إ قواعد  و تجدر الإشارة إ التحول ا

ا و  شرعات قواعد عرفتھ بذا ت عليھ ال ن الأول ب عمليات البنوك، و ذلك وفق أسلوب

ذا الأسلوب أسلوب التحول و اعادة  شرعية بحبة و يطلق ع  ا كقواعد  تم صياغ

شكي ي عن طرق إحالة المشرع لقواعد عرفية دون ذكر قاعدة  79ل ال أما الأسلوب الثا

ذا الأسلوب أسلوب الإحالة  ا، و يمكن أن نطلق ع    .منھ بذا

  

                                                            
شري، السياسات النقدية و المصرفية ، جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا م - 78    257، ص )ن.س.د(صطفى ال
ن، العرف المصر  -  79 ن محمد ع حسن ن محمد ع ، حس جية تطبيقية ( أحمد حس ن الشمس ، ) دراسة من ، جامعة ع

رة    .177، ص 2006القا
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ي  المبحث الثا

ري  ج   التحصيل الودي للقروض والإجراءات المتبعة قبل التنفيذ ا

نا إ الأدوات    ا البنوك و لقد تطرقنا  المبحث السابق من دراس عتمد ال 

ا من حسن اختيار  المؤسسات المالية قبل أو أثناء دراسة طلب القرض و ال تمك

ما كان فان خطر  العميل الذي يتوقع منھ الوفاء عند حلول آجال الاستحقاق، إلا أنھ و م

رض قد لا يفي بدينھ سواء بحسن النية أو دد دائما مانح القرض ، و المق  عدم الوفاء 

ا   .لسو

ذه المرحلة    رض لم يف بدينھ ، خلال  يحل تارخ استحقاق الدين و المدين المق

س بمرحلة ما قبل المنازعة أو قبل التنفيذ ع الضمانات البنكية، فإن البنوك و  ال 

جأ مباشرة إ  ا لا ت ا فإ ا بزبائ ن الاعتبار الثقة ال تربط ع المؤسسات المالية و أخدا 

ا بطرقة ودية ا صول ع أموال ا ا لتنفيذ ع الضمانات  بل تمر بمرحلة تحاول خلال

  ).المطلب الأول (

ام    شرعات من أقرت أح قانونية تضبط مرحلة التحصيل الودي  ناك من ال

recouvrement amiable و ال قد تؤدي كذلك إ إجراءات surendettement  سبة بال

لاكية س بالإجراءات للقروض الاس ثمارة تأدي إ ما  سبة للقروض الاس ، و بال

جماعية  ناك من النظم البنكية procédure collectiveا و المعمول بھ  فرسا، و  ، و 

ذه المرحلة، بل تطبيقات مصرفية عملية فقط تتمثل  عرف قواعد قانونية تنظم  من لا 

لول الودية ا ا البنوك و  دعوة المدين للنظر  ا عرف لممكنة و التطبيقات ال 

جزائر  ي(المؤسسات المالية  ا كما نتطرق بالدراسة و التحليل إ . )المطلب الثا

ع إعتبار أنھ موضوع شديد الإرتباط بالتنفيذ  ،)المطلب الثالث(السندات التنفيذية 

 .ع ضمانات مدين
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  المطلب الأول 

رداد أموال القروضالتحصيل الودي والطرق البد   يلة  اس

ن         جزائري و لا المرسوم التنفيذي المؤسس للر لم يتضمن قانون النقد و القرض ا

ل قروض و  يل التحصيل الودي للأموال الممنوحة  ش ي إجراءات رسمية  س القانو

صرفية ، ترك المجال مفتوحا امام البنوك و المؤسسات المالية لإعمال عادات و تقاليد م

عرف  نما  رض للوفاء قبل الإجراءات الردعية ب ص أساسا  دعوة المدين المق تت

شرعيا  شأن التحصيل الودي و  صوص  مادة القروض تطورا  القانون الفرس با

ا  ا بالطرق البديلة من بي سو كذلك بإدراج المنازعة البنكية ضمن تلك ال يمكن 

ة الودية  تحصيل أموال القروض و . الوساطة و التحكيم  سو ذا المطلب ال ندرس  

ر من دخل  ر القضائية  ،)فرع أول (كذا إجراءات الإستدانة بأك ثم مختلف الإجراءات غ

جز و البيع  سبق التنفيذ با ي(ال    ).فرع ثا

  الفرع الأول 

ر من الدخل  ة الودية و طبيعة الاستدانة بأك سو   ال

جز ثم البيع ، لقد سبقت الإ    شارة إ أنھ و قبل مباشرة إجراءات الإنذار ثم ا

ي رس يقومون  جزائر و دون أي إطار قانو فإن مدراء البنوك و المؤسسات المالية  ا

يلات إضافية، إلا  س صول ع  انية ا م إم ة مع عرض عل سو ن لل رض بدعوة المق

ة الودية  القانون ا سو وم ال عدا قانونيا أخرأن مف   .لفرس يأخذ 

و ذلك الاتفاق المسبق    ة الودية  القانون الفرس  سو و ما يم إجراءات ال

سبق  ة الودية ما لم  سو جوء إ ال ع أنھ لا يتم ال يھ مما  ن المدين ودائ الذي يتم ب

لاكية خاص رض  القروض الاس ة قد يحض ذلك اتفاق ع ذلك، كما ان المدين المق

عليق إجراءات التنفيذ   .بإعادة النظر  رزنامة دفعھ للقرض و 



الية العام الإطار  التنفيذ عوارض و القبلية الإجراءات: البنكية الضمانات ع التنفيذ لإش 	 الأول  الباب

 

38 
 

ة الودية   : أولا  سو   ال

ام المادة    ة بموجب أح سو ذا النوع من ال من  611لقد نظم المشرع الفرس 

ذه المادة ع أنھ ، حيث تنص    :  القانون التجاري الفرس
« Il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise 
commerciale qui sans être en cessation des paiements,  éprouve une difficulté 
juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être ouverts par 
un financement  adapté aux possibilités de l’entreprise »80.       

ة الودية تخص المؤسسات   سو ن جليا أن إجراءات ال ب ذا النص ي من خلال 

ا لم  ون أمام صعوبات مالية ، و قانونية أو اقتصادية و لك رفية ال ت التجارة و ا

عد  ا  علن إفلاس   .تتوقف عن الدفع أي لم 

ذا الإعلا    ة الودية و خلال  سو س المحكمة التجارة بإعلان ال ن يقوم رئ ع ن 

ر )conciliateur( المص  ذا الأخ ر بطلب من  ش ر قابلة للتجديد  رة ثلاثة أش   .لف

                                                            

80  -Article 611 du code de commerce français, modifié par ordonnance n°2013-544 du 27 juin 
2013 – (art. 7), www.legifrance.gouv.fr/ , Ce texte ainsi  modifié en 2013 dispose que « Toute 
personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers 
ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de 
droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de 
l'Etat dans la région. Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon 
confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que 
ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices 
de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. 
A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur 
concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France 
peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des 
avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention 
agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. Les groupements de 
prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les 
sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs 
adhérents ». Pour plus de détails sur le sujet, Voir, PIEDLIEVRE Stéphane, Droit bancaire, 
PUF, Paris, 2003, p. 504. 
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ستمر  العمل  وتتمثل    ن و العمل ع جعل المؤسسة  ذا المص  تمك ام  م

رض و  مع البحث عن إطار اتفا مع الدائن، و خلال عملية الص  يمكن للمدين المق

  .اتفاق خاصالدائن التوصل إ 

س المحكمة و ذلك من اجل طلب    و يمكن للمص أن يتقدم بطلب إ رئ

عة  ن ال 81استصدار أمر مؤقت لوقف المتا ذا الأمر يوقف جميع دعاوى الدائن  ،

ا ، كما يتضمن الأمر الذي قد يصدر عن المحكمة  يمكن أن ترفع ضد المدين أو بمنع

عليق جميع الأح ام ال صدرت ضد المدين و ال تلزمھ بدفع مبالغ التجارة بوقف او 

  .مالية، كما يتضمن الأمر منع جميع طرق التنفيذ 

من القانون التجاري الفرس المعدلة ع أنھ إذا كان  4فقرة  611و تنص المادة   

ذا الاتفاق يجب يصادق عليھ من طرف  ن ،  ن المدين و جميع الدائن رم ب ناك إتفاق م

س الم عليق كل الدعاوى القضائية، كل رئ انھ يتم  حكمة المختص، و خلال مدة سر

دف إ تحصيل الديون  عة فردية سواء ع منقولات المدين أو عقاراتھ، و ال    .متا

ة الودية، يمكن للمحكمة بناءا ع أمر من    سو  حالة عدم تنفيذ مخطط ال

ا أن تمنح المدين أجالا إضافية  الد س من  01فقرة  1244فع و ذلك طبقا للمادة رئ

ي الفرس   .82القانون المد

                                                            
81 - PIEDLIEVRE Stéphane, Droit bancaire, op.cit, p. 504. 
82 - L’article 1244/1 du code civil français dispose que « Toutefois, compte tenu de la situation 
du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux 
années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et 
motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées 
porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements 
s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à 
l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la 
dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments ». Voir, loi 
n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 83 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992 , abrogé 
par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – (art. 2), www.légifrance.gouv.fr 
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ة الودية وفقا للقانون الفرس تخص المؤسسات    سو إذا فإن إجراءات ال

ا عن الدفع، و   شاط رغم توقف ا من الإستمرار  ال رفية و تمك التجارة و ا

ا أن تحصل ع آجال إضافية  ذه الإجراءات يمكن ل يجة لافتتاح إطار للدفع و كن

علن توقف جميع الدعاوى الرامية إ تحصيل الديون  ة الودية فإنھ تتوقف أو  سو ال

ة سو   .المستصدرة تحت امر ال

وم الص    ن إلا ان مف ن المدين و الدائن جزائري فكرة الص ب لقد تب المشرع ا

ة الودية ال من القانون التجاري تختلف ع 317مثلما تناولتھ المادة  سو ن مدلولية ال

ا  القانون الفرس   .سبق و أن رأينا

جزائري ع أنھ  314تنص المادة     مدى ثلاثة أيام التالية " من القانون التجاري ا

لإقفال كشف الديون أو إن كان ثمة نزاع ففي مدة ثلاثة أيام من القرار الصادر من 

ن المقبولة  ، يقوم 28783المحكمة تطبيقا للمادة  القا المنتدب باستدعاء الدائن

ف المختصة بالإعلانات القانونية او مرسلة  شر  ال ون ذلك بإخطارات ت م و ي ديو

سة  م فرديا من طرف وكيل التفل   . 84" ال

ة قضائية يقوم القا " ع أنھ  317و تضيف المادة    سو م قبل المدين  

م  الميعاد المقرر  المادة المنتدب باستدعاء الدائن و ذلك بإخطار  314ن المقبولة ديو

سة  صية من طرف وكيل التفل ف أو موجھ ضمن ظروف  شر  ال   ".ي

دف ايضا إبرام    س جمعية  ن الاستدعاء أن ا راح بالص يب ناك اق فإن كان 

ركون  التصو ش يھ و أن ديون الذين  ن المدين و دائ ساب الص ب ت تخفض 

الأغلبية سواء  العدد أو  مقدار المبالغ و ترفق بھ خلاصة موجزة لتقرر وكيل 

                                                            
جل قبول الدائن  المداولات عن " من القانون التجاري ع أنھ  287تنص المادة  - 83 يجوز للمحكمة أن تقرر بوجھ م

شر رقم  - " . مبلغ تحدده   26المؤرخ   75/59المعدل و المتمم للأمر رقم  1993أفرل  25المؤرخ   93/08المرسوم ال
ر  تم   1993، لسنة  43اري ج ر ج ج عدد المتضمن القانون التج 1975س

جزائري  335إ  314أنظر  شأن الص للمواد من  - 84    من القانون التجاري ا
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م محل عقد  ن إن كان ل رحات المدين و رأي المراقب شأن الص  و نص مق سة  التفل

يھ الذين يوافقون  ن المدين و دائ و اتفاق ب الص المنصوص عليھ  المقاطع السابقة 

ا بموجبھ ع   . 85 اجال لدفع الديون او تخفيض جزء م

و يخضع الص المنصوص عليھ  القانون التجاري إ المصادقة من طرف   

اب الامتياز لا  ن و أ ن ن المر سبة للدائن تج أثارا، إلا أنھ بال المحكمة المختصة و ي

، و الملاحظ أن الص المنصوص عليھ  القانون ال م بالص جزائري يُحتج ضد تجاري ا

عد إجراءات  م أنھ يتم  ة و الأ اص طبيعية أو معنو ن سواء كانوا أ يخص الدائن

جزائري مختلف  ذا ما يجعل إجراء الص وفقا للقانون التجاري ا ة القضائية و  سو ال

و منصوص عليھ  القانون التجاري الفرس كما ان قواعد الإجراءات المدنية تنظم . لما 

وم عد إيراد النصوص المتعلقة بالإجراءات  990الص بموجب المادة  مف ا، أي  و ما يل

  .القضائية

ر من مدخول : ثانيا   les surendettements des(  وضعية الاستدانة بأك

particuliers   (  

ا يتمكن    لاك و عن طرق ر من الأحيان نحو الاس توجھ القروض البنكية  كث

عرف بالقرض الأفراد ذو الدخل  ذا ما  م اليومية و  سيط من اقتناء لوازم حيا ال

لاكي   .الاس

را  بلدان العالم و قد نظم المشرع الفرس    شر كث ذا النوع من القروض من

ا وضعية إستحالة او الصعوبة  رد القرض،  لاكي من جوانب عدة بما ف القرض الاس

جزائري لم يم ف ن ان المشرع ا ن القرض  ح يما يتعلق بإجراءات التحصيل ب

لاكي و القروض الأخرى    .الاس

                                                            
شر رقم  - 85 ر  26المؤرخ   75/59المعدل و المتمم للأمر رقم  1993أفرل  25المؤرخ   93/08المرسوم ال تم س

  .مرجع سابق. المتضمن القانون التجاري ، 1975
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ص الإجراءات المتعلقة بوضعية المدين ال تفوق طاقتھ  الاستدانة  قيام    تت

جنة خاصة بإخطار قا التنفيذ من أجل وقف إجراءات التنفيذ ال بوشرت ضد 

ون  حدود سنة قابلة ل ذا الوقف ي ناقض مع 86لتجديدالمدين و  قيقة ي ذا  ا ، و 

ام المادة  ، و تنص المادة  1254أح ي الفرس من قانون  6فقرة  331من القانون المد

ن المدين و  دف إ وضع مخطط اتفا ب ذه الإجراءات  لاك الفرس ع أن  الاس

يھ ن فيھ، و قد يتضمن الا87دائ ن المنخرط و اتفاق يخص فقط الدائن ر ، و  تفاق تداب

ر رد قيم  ر إعادة جدولة الديون أو تداب ، كذلك قد يتضمن )remise(تأجيل الدفع وتداب

شاء ضمانات جديدة أو إحلال ضمانات قائمة بضمانات أخرى  ذا الإجراء إ الاتفاق ع 

ر إعسارا ا أن تجعلھ أك   .مع منع المدين من القيام بأي أعمال من شأ

مة    رة   و و  حالة فشل م ذه الأخ لفة يمكن ل جنة الم ا ال ة ال تقوم  المصا

م، أن تو بمجموعة من  ن من إبداء ملاحظا ن الدائن عد تمك بطلب من المدين و 

ا قا التنفيذ القوة التنفيذية ر ال قد يضفي عل   . التداب
" Le paiement des dettes autre que fiscales, parafiscales ou envers les 
organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de 
rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de 
remboursement  restant à courir des emprunts en cours, L’imputation des 
paiements se fait d’abord sur le capital, Les sommes correspondant aux 
échéances reportés    ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui 
peut être inférieur au taux d’intérêt légal sur proposition spéciale et motivée et 
si la situation du débiteur l’exige. En cas de vente forcée du logement principal 

                                                            
86  -  La situation de surendettement des particuliers est régie par le code de la consommation 
caractérisé par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à 
l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’a l’engagement 
qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel 
ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle- ci,. Sur la 
question, voir, BONNEAU THIERRY, Droit bancaire, op.cit, p. 546.     
87 - Article L331-6 du code de la consommation français, modifié par la loi n°2014-344 du 17 
mars 2014 - art. 43 (V) , abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (VD), 
www.legifrance.gouv.fr/  
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du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit 
ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, elle peut proposer 
réduire  par proposition spéciale et motivées, le montant de la fraction des prêts 
immobiliers restant due aux établissements de crédit  après la vente après 
imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles 
que son paiement soit compatible avec les ressources  et les charges du 
débiteur » 88.   

جزئي للدين    .فيمكن وفقا لما سبق  إعادة جدولة ديون المدين او ع الأقل الدفع ا

ي  الفرع الثا

ة منازعات القروض   سو   الوساطة و التحكيم كطرق بديلة ل

ن    اعات المطروحة ب ة ال سو ن الطرق الرائدة   ر الوساطة و التحكيم من ب عت

اعات ال  اص و ال اص القانون ا تحتوي ع العنصر الأجن و كذلك  أ

ن و  ما بديلت ن بأ ن الآليت ات ا طرف عام و  الدولة، و توصف  ون ف المنازعات ال ي

ي   .ذلك مقارنة بالقضاء الكلاسي

شرعات المقارنة    و قد اعتمد التحكيم التجاري و الوساطة من طرف اغلب ال

سو  رفية  ذه الأدوات ا ا فيما حاليا كما خصت  اعات المحتمل وقوع با كل ال ة تقر

جرائم سواء  ة ا سو عتمد   ُ ذه الأليات  ر من ذلك، فإن  يتعلق بالقروض و أك

جرائم  المصرفية جرائم الأخرى  المتعلقة با   . 89أو ا

ل نزاعات القروض  : أولا    الوساطة كآلية بديلة 

ام قانون الإجرا   جزائري ضمن أح ءات المدنية و الإدارة آلية أقر المشرع ا

اعات و قد نصت المادة  ة ال سو منھ ع  أن القا  994الوساطة كطرق من طرق 

ناء قضايا شؤون الأسرة  صوم  جميع المواد، باست عرض إجراء الوساطة ع ا ملزم 

                                                            
88 -  Voir, PIEDLIEVRE Stéphane, Droit bancaire ,op.cit , p 506 .     

ر،  عباسةو  الدين نصر عمران -   89 جزائية الوساطة" الطا جزائية للدعوى  كبديل ا قوق و العلوم "ا ، مجلة ا
سانية، العدد    161- 145.، ص2017، 10، المجلد 1الإ
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كل  و القضايا العمالية و كل من شأنھ أن يمس بالنظام العام، و قد تمتد الوساطة إ

اع أو جزء منھ    . 90ال

ا    ر القضاء، إ شروط م جزائري ألية الوساطة ال تتم ع وقد أخضع المشرع ا

ا ر ا و مدة س ا ما يتعلق بأطراف ن و م   .ما يتعلق بالوسيط المع

م بحسن السلوك و    رف ل اص الطبيعية المع بحيث يختار الوسيط من الأ

عض م  ا  الاستقامة و ان تتوفر ف   :الشروط م

ون  - عرض إ عقوبة عن جرمة مخلة بالشرف، و أن لا ي ون الوسيط قد  أن لا ي

 .ممنوعا من حقوقھ المدنية

لا للنظر  المنازعة المعروضة عليھ - ون مؤ  .أن ي

ون محايدا و مستقلا  ممارسة الوساطة -  .أن ي

رط إجراء الوساطة توفر الشروط التالية ش  :كما 

 صوم موافقة ا -

متھ و تارخ رجوع القضية إ  - تحديد الأجال الأو الممنوحة للوسيط للقيام بم

جلسة  .ا

جزائري لم يحصر إجراء الوساطة  منازعة  و ما تجدر الإشارة إ  أن المشرع ا

ذا الإجراء من حيث  ر من ذلك أنھ لم يحدد إمتداد  معينة أو  منازعات البنوك، بل أك

ن الموض   . وعية و الإجرائيةالقوان

ستحسن للبنك أو المؤسسة المالية لاسيما فيما يتعلق    ع بل  و  رأينا فإنھ لا ما

ة ثانية فإن القا  ة، و من ج ذا من ج ثمار إعمال قواعد الوساطة  بقروض الاس

عرض الوساطة بصفة أولية ع الأطراف المتنازعة  الموضوع بما  ون ملزما  التجار ي

ا ا ا البنك أو المؤسسة المالية طرفاف ون ف اعات ال ي   .ل

                                                            
ن  - 90 ة، مرجع سابقمن قانون الإ  995و  994أنظر المادت   .جراءات المدنية و الإدار
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جأ البنوك و المؤسسات المالية    ر أنھ فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ، فغالبا ما ت غ

ون  ا عادة ما ت ا حاملة لسندات تنفيذية، و ديو ي ع اعتبار أ إ القضاء الكلاسي

ن و بالتا فإنھ  ال جزائر تبقى  إجراءات ممتازة او مضمونة بر تطبيقات البنكية  ا

ر معروفة   .الوساطة غ

س الفرس و  إطار ألية الوساطة، ن الرئ وسيطا  2008أكتوبر  28بتارخ  ع

لول للشروط المعقدة  91لقروض المؤسسات  ر وإيجاد ا دف تأط ن الوسيط  عي و تم 

ا مؤسسات القروض ، و قد  أقرت الدولة ال رط ش فرسية نظام الوسيط  ال 

ومة الفرسية ترك  ان ا ة أزمة القروض، و كان بإم القروض البنكية و ذلك لمواج

ن ع القروض لاسيما المؤسسات، إلا  ن البنوك و مؤسسات الإقراض و المقبل المسألة ب

ميتھ الاقتصادية الوطنية فإنھ كان لزاما ع الدولة التدخل من اجل و  ضع أنھ و نظرا لأ

سبة للاقتصاد مية القرض بال   .نظام يواكب أ

رات الأزمات  اعات  ف ة لل سو ذا بآليات  و قد . 92و قد جاء نظام الوساطة 

ي عد تم وضعھ  إطار قانو   .وصف نظام الوساطة بأنھ ذو أسس سياسية ثم فيما 

ومة الفرسية ، و  إط   ار لقد تم اعتماد مخطط تدعي للبنوك من طرف ا

ذا  جنة الأوربية و كذلك البنك المركزي الأوربي و  ن ال عي شر تم  ذا المخطط ال

ر العمود الفقري للاقتصاد  عت كلھ من اجل جعل النظام المصر الفرس مستقر إذ 

  .الفرس

س الدولة الفرسية  أكتوبر   نھ من طرف رئ عي و إ جانب الوسيط الذي تم 

ع2008 ات، فقد تم  ج ن وسطاء ع مستوى مختلف ا   .ي

جوارة خدمة للإقتصاد، و    و قد مكن نظام الوسيط من تصميم فكرة الوساطة ا

ب نحو  م من مدراء  105قد تم  فرسا تنص وسيط ع مستوى المحافظات و معظم

                                                            
91 - NEMADEAU-DJUITCHOKO Eric, Le traitement du contentieux bancaire, op.cit, p.219   
92  Ibid. p.219 
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عملون مع مختلف رؤساء  )  des directeurs départementaux (البنوك  فرسا  ؤلاء 

ر أمثل ا ل من أجل تأط ن للبنوك و ال و ج ات و مصا الدولة و كذا المدراء ا ج

  .للقروض

سيطة عند    ة و  و دائما  إطار نظام الوساطة  البنكية تم اعمال إجراءات وا

ذه الإجراءات  ص  ن مؤسسة و بنك، و تت   : التكفل بملف ب

س ملف الوساطة و ذلك عن طرق الموقع الإل - ي و تأس رو ك

  www.mediaterducredit.frو

جز، و  48يقوم الوسيط بإخطار المؤسسة المعنية  خلال  - ساعة التالية ل

ا بخطة العمل  .إعلام

ا مدة  - أيام  05يتم إعلام مؤسسات القرض بافتتاح إجراءات الوساطة و تمنح ل

ا  .لإبداء أرا

عد ذلك بالاتصال ثانية بالمؤسسة و  - ذا يقوم الوسيط  ستطلع المستجدات و  

ر من  ي أك عا ن إذا كانت المؤسسة  ن مالي ن بمتعامل ستع الإطار يمكنھ ان 

ون من اجل حصول ع  ن ي ن المالي ؤلاء المتعامل الأزمة  و استعانة الوسيط 

راحات  .اق

راحات، و  حالة عدم  - عد ذلك، يقوم الوسيط بإطلاع المؤسسة المعنية بالاق ثم 

ارضا ا يمكن أن تطلب اعادة النظر ف ا    .  93ء

اعات المتعلقة بالتنفيذ ع : ثانيا  ة ال سو التحكيم  التجاري كطرق بديل ل

  الضمانات

عيدا    اعات بصفة عامة  ة   ال سو ر التحكيم التجاري من الأدوات البديلة ل عت

ا معقدة الإ  ة القضائية الكلاسيكية ال توصف بأ سو ر مؤلوفة عن ال جراءات و غ

                                                            
93 - NEMADEAU-DJUITCHOKO Eric, Le traitement du contentieux bancaire, op.cit, p. 222 
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ن من  ناك نوع ، و  م عنصر أجن ن لاسيما إذا كان ف ر من المتعامل لدى الكث

ي خار   .التحكيم الأول داخ و الثا

عتمد أساسا ع إرادة    و يوصف التحكيم التجاري كذلك بأنھ قضاء طليق لأنھ 

يار  القانون المطب ا ا عود ل ق ع المنازعة سواء من حيث  الأطراف المتنازعة ال 

ل أو من حيث الإجراءات   .الش

شأن التحكيم    ن  رم إما  " باتفاق التحكيم " س اتفاق الطرف ذا الذي ي

، )   compromis(أو مشارطة التحكيم )  clause compromissoire(إطار شرط التحكيم 

شرعات الد شأن مسألة و قد كشف الواقع العم ع تباين مواقف ال اخلية للدول 

س  اتفاق التحكيم بالعقد التحكي وثيقة التحكيم  94كتابة اتفاق التحكيم  كما 
اعات بداية من نص 95 ة ال سو جزائري ألية التحكيم كألية بديلة ل و كذا تب المشرع ا

ل يمكن ل" من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ال تنص ع أنھ  1006المادة 

ا  قوق ال لھ مطلق التصرف ف جوء إ التحكيم  ا   .ص ال

م لي اص و أ   . لا يجوز التحكيم  المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأ

ا    ة العامة أن تطلب التحكيم، ما عادا  علاقا اص المعنو و لا يجوز للأ

  ".ية الاقتصادية الدولية أو  إطار الصفقات العموم

اص    جزائري قد فتح المجال أمام جميع الأ ون المشرع ا ذا النص ي من خلال 

م جوء إ التحكيم كآلية لفض نزاعا ة ل يجة فإن البنوك و . الطبيعية او المعنو و بالن

رة أن  ذه الاخ نات قانونيا من إجراءات التحكيم فيمكن ل ر مست المؤسسات المالية غ

                                                            
ن الدول و رعاية الدول الأخرى ع ضوء اتفاقية واشنطن ، رسالة قباي الطيب ، التحكيم  عق - 94 ثمار ب ود الاس

ي وزو ،  قوق جامعة ت   . 119، ص ،  2012لنيل درجة الدكتورة  العلوم القانونية ، كلية ا
ع ، و طالب حسن موس ، الموجز  قانون التجارة الدولية الدار العملية الدولية و مكتبة دار الثقا -   95 شر و التوز فة لل

  . 160، ص ،  201عمان ، 
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ا  شب نزاع فيما يتعلق تنفيذ عقد تتفق مع متعامل جئوا للتحكيم إذا ما  ع ان ي

  .القرض

جزائر لا نجده يتضمن التحكيم كالية    ر أنھ و بالعودة  إ القانون المصر  ا غ

بديلة ، كما انھ و من الناحية العملية فإن إعمال التحكيم  منازعات مصرفية يطرح 

ال ر من إش   .اك

جزائر و لا قواعد قانون البنوك لم تتضمن قواعد قا  نون الإجراءات و الادارة  ا

ام التحكيم عامة  قواعد خاصة  التحكيم تخص فقط المنازعات البنكية بل جاءت اح

ا  المنازعات البنكية لاسيما فيما يخص تحصيل الديون أمر نادر  جوء إل ، مما جعل ال

ة رغبة البنوك او المؤسسات إن لم نقول منعدم و ذلك للتناقض الموجود  ن من ج ب

اليف ، فإذا كان  سط الاجراءات و بأقل الت ا بأقل وقت و أ المالية تحصيل أموال

ما  ما  ن لأ سيطة او ع الأقل معروفة من الطرف التحكيم يضمن قواعد قانونية 

ذه القواعد فإن ذلك لأن إجراءات التحكيم تُثقل البنك أو ا لمؤسسة اللذين يختاران 

س لھ سلطة إقرار حكم  كم التحكي أو المحكم ذاتھ ل ا كما أن ا لف المالية بت

 . 96تنفيذي

     عائق مصارف التحكيم  - 1 

ن العوائق ال تجعل أطراف    عاب المحكم من ب مصارف عملية التحكيم و ا

ذه الألية صومة البنكية يتجنبون    .ا

سبة للبنوك و المؤسسات الم   ان ان تتكبد فبال ا تتجنب بقدر الام الية فا

ضة و  لف أموال با ا ، و باعتبار أن التحكيم ي ا لأموال بمصارف اضافية عند تحصيل

                                                            
96 - " Le coût de l’arbitrage et l’absence d’imperium de l’arbitre rend ce mode de règlement 
des litiges inadapté à une partie importante du contentieux bancaire. Les défauts de l’arbitrage 
prennent ici une acuité particulière ".  Voir ; CE, Régler autrement les différends, médiation, 
conciliation, arbitrage, Rapport d’activité du Conseil d’Etat, La documentation Française, 
Paris, 1993, p. 103. 
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ام  ذا ما يجعل الأح عاب المحكم و  صومة التحكيمية كذلك  ا ذلك  مصارف ا

ذا الم   .جال بما  ذلك فرساالتحكيمية  المنازعات البنكية نادرة  الدول الرائدة  

سبة لديون    رض ( و بال ون مثقل بالديون و ) المدين المق ذا الزبون الذي ي فإن 

لفھ نفقات  ي ي ا فإنھ منطقيا لا يقبل بديل عن القضاء الكلاسي سديد مطالب ب

ي،  رض فرصة طالما انھ مجا سبة للمدين المق اضافية لذلك فإن قضاء الدول يمثل بال

تھ المالية محدودة من المساعدة القضائية كما انھ  ان ون ام يمكن المتقا الذي ت

ر موجودة  إطار إجراءات التحكيم، مع الاشارة  اتھ الفرص غ ي و  تضمن لھ دفاع مجا

و الوساطة  سبة لمدي البنوك عن التحكيم و القضاء    . 97إ ان الأفضل بال

  كيميةغياب سلطة التنفيذ لدى المحكمة التح-2  

متھ بناءا    اع القائم يقوم بم ة ال سو صومة ل المحكم الذي يختاره أطراف ا

يجة فإن المحكم لا يمكن لھ أن يصدر سندا  نھ بموجبھ و بالن عي ع الاتفاق الذي تم 

امھ لا تصدر باسم الشعب مما يحتم  س متمتعا بالسلطة القضائية، و أح تنفيذيا لأنھ ل

ي بحيث ع الدائن الذي يح صل ع حكم تحكي العودة مجددا إ القضاء الكلاسي

كم الأجن  صول ع الصيغة التنفيذية ل كم التحكي يجب ا و من اجل تنفيذ ا
98 .  

                                                            
اعات، ، محاضرات،   - 97 ة ال سو ساوي عزالدين  الطرق البديلة ل  /www.univ.bejaia.dzأنظر، ع

98 Statuant non pas au nom du peuple français, mais au nom de l’acte de mission découlant de 
la convention d’arbitrage, l’arbitre ne peut pas délivrer un titre exécutoire, il dispose de la 
juridictio mais est privé de l’imperium . Par conséquent, le créancier qui le  saisit devra de 
nouveau recourir au juge étatique afin d’obtenir l’exequatur  de la sentence dans le cadre de 
l’art 1477   CPC qui dispose : «  La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée 
qu’en vertu d’une décision d’exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le 
ressort duquel la sentence a été rendue. A cet effet, la minute de la sentence accompagnés 
d’un exemplaire de la convention d’arbitrage est déposés par l’un des arbitres ou par la 
partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction ». L’article précédent a été  modifié par 
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992, www.legifrance.gouv.fr/ 
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و الأمر الذي يرجع البنك او المؤسسة المالية ا إجراءات تخضع للقضاء    و 

كم ا ان الذي يتم فيھ تنفيذ ذلك ا   .لتحكي الوط حيث الم

ذا السياق فإن قانون الإجراءات المدنية و الادارة قد ضبط مسألة تنفيذ    و  

ام المواد  كم الأجن بموجب أح كم التحكي و اضفاء علية صيغة ا إ   1035ا

ام المواد من  1038 ، و من الناحية العملية فإن فكرة 1061إ  1051،  1039و كذا اح

عض الأنواع من القروض التحكيم  المنا زعات المصرفية تبقى محدودة التطبيق إلا  

ارجية  ل التجارة ا ة لتمو ندي(لاسيما تلك الموج ، و القروض ذات )القرض المس

ر  جم الما الكب اذين )البيع الإيجاري (ا شأن  ة  سو ناول التحكيم كألية للت ، و سن

ي ن  الفصل الثا  .  النوع

  

ي المطلب ال  ثا

ري  ج   دعوة و أعذار المدين بالدفع قبل مباشرة إجراءات التحصيل ا

ا البنوك و المؤسسات المالية حفاظا ع    سبق و أن تناولنا الإجراءات ال تقوم 

ن  يجة عدم وفاء المدين ا من الضياع، و ذلك ن ا الممنوحة كقروض بمختلف أنواع أموال

و انھ و إ غاية قبول طلب القرض فإن البنك أو المؤسسة  لأسباب عدة و ما لاحظناه 

ذه المؤسسات و  ذا لا يكفي بل إن  ون قد طبقت آليات حمائية، ولكن  المالية ت

ذا  ة، و   ا تنوع من أساليب المواج ا المستفيدين من القروض فإ تتعامل مع زبائ

البنك المانح أو المؤسسة  الإطار و أثناء المرحلة الأو من حلول آجال الاستحقاق فإن

م الوفاء دون أن  م وتطلب م ا فه تذكر المانحة للقرض، و حفاظا ع الثقة مع عملا

دف من خلال  بع إجراءات ودية  ذه المرحلة فه ت جأ إ الإجراءات الردعية، وخلال  ت

ة  إ عدم الإنفاق  ا  –من ج ا تقوم بإجراءات بنفس ة أخرى  –ذلك أ تبقي ع  ومن ج

ا ن زبائ ا و ب ذا السياق، فان البنوك و المؤسسات المالية تقوم بتوجيھ . العلاقة بي و  
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ر  بعات التأخ ا ب علم مدين ُ ستجيبوا للدعوى، ، )الفرع الأول (دعوة للدفع كما  و إذا لم 

ذا الإطار الإنذار بالدفع الموج م إنذارا بالدفع، و نخص بالتحليل   ھ طبقا توجھ ل

جزائري  124للمادة  ي(من قانون النقد و القرض ا  ).الفرع الثا

  

 الفرع الأول 

ر بعات التأخ   توجيھ الدعوة للدفع و إعلام  المدين ب

تقوم البنوك و المؤسسات المالية  مرحلة ما قبل توجيھ الإنذارات الرسمية بالدفع 

جز و البيع، بتوجيھ دعوة بمع قبل القيام بالإجراءات الرامية إ توقيع ا

بعات ذلك )أولا(للدفع   ).ثانيا(، كما تُذكر المدين المتقاعس ب

  توجيھ الدعوة للدفع   :أولا

جزائري توجيھ الدعوة  جة  النظام المصر ا من التطبيقات المصرفية المنت

ذا الإجراء  انھ عند  حلول  أجل استحقاق القسط الأ . للمدين بالدفع ص  ول و يت

ا  و  99من مبلغ القرض، يقوم البنك المانح أو المؤسسة المالية المانحة بالاتصال بزبو

لف  ذا اللقاء من جانب البنك مدير الوكالة أو الم إجراء لقاء معھ و عادة ما يقوم 

رات المدين الذي لم يف  ستمع مدير البنك إ تفس ذا اللقاء  بالتحصيل و من خلال 

امھ، كما يذ ام بالدفع و ما قد ينجر عنھ من تبعات مالية من خلال بإل كره كذلك بالإل

  . الإستمرار  عدم الدفع

ر بالوفاء     ذا الأخ د  ع ي بالمدين  تج عن اللقاء الأول الذي يجمع البن وقد ي

لف بالتحصيل  ر تمديد لھ آجال الدفع،  ولمدير البنك أو الم ذا الأخ ن أو طلب  أجل مع

                                                            
ر عن دفع القسط الأول عند حلول آجال استحق -99 ذا الأخ   اقھ بطرق مختلفةحيث أن البنك يتصل بزبونھ عند تخلف 

اص) خطاب مكتوب ( إما عن طرق رسالة   ي أو عن طرق أحد الأ رو ريد الإلك اتف، أو ال   .أو عن طرق ال
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ي إذا لم يف أن يتخ ذ القرار المناسب بقبول طلب المدين تحت طائلة مسؤولية البن

ذه الإجراءات تقوم  حالات معينة  امھ، و   .المدين بال

ذه الدعوة عند حلول أجال    لف بتحصيل مبلغ القرض  يقوم مدير الوكالة أو الم

دفع عند حلول آجال استحقاق الدفع الأول ، ثم إذا عاود المدين الكرة و لم يتقدم لل

ي  فالمعمول بھ أنھ يقوم البنك بدعوة المدين إ الدفع ) القسط( استحقاق الدفع الثا

ذه  اماتھ،   ا إذا لم يف بال مذكرا إياه بالتبعات القانونية و المالية ال قد يلاحق 

ستفيد المدين بتمديد آجال الدفع عند حلول أجال استحقاق القسط  المرحلة قد 

عد أن  ( 3me tranche)الثالث  ة المنازعات  ذه المرحلة يحول ملف المدين إ مص ففي 

ون قد استلم انذار بالدفع يطالب فيھ البنك الوفاء لھ إما بالأقساط المستحقة الدفع  ي

ن  - او مبلغ القرض بحيث يصبح المدين المقرض  ن الأول ملزما برد  –إذا لم يف بالقسط

رتبة كل الدين مع الف   .100وائد الم

ة من طرف البنك أو المؤسسة المالية للمدين    و للإشارة فإن الدعوة الموج

عد الوفاء عند حلول  اماتھ التعاقدية  ون قد أخل بال المستفيد من القرض الذي ي

ل و المضمون عن الأعذار بالدفع المنصوص عليھ   آجال الاستحقاق تختلف  الش

ا 124بموجب المادة قانون النقد و القرض    .ال سبقت الإشارة إل

ر  الدفع: ثانيا  بعات التأخ   إعلام المدين ب

شرع    شرعات المصرفية لاسيما ال ا أغلب ال رفت  من الأعراف المصرفية ال إع

رتب عن  سلم القرض عن مختلف التبعات و النتائج ال ت ، إعلام المقبل ع  الفرس

                                                            
ر المدفوعة  - 100 و  عدد الأقساط غ جزائر  الاختلاف الموجود فيما يتعلق بطرقة عمل البنوك و المؤسسات المالية  ا

ة المنا ل الملف ع مص عد قبل تحو ة المنازعات  ناك من البنوك من يحول ملف زبونھ المقرض ع مص زعات ، ف
عد عدم الوفاء بالقسط  ة المنازعات  ا من يحول الملف ع مص ناك م ي ، و  ر عن دفع القسط الثا ذا الأخ تخلف 

  .الثالث 
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ر  الدف أو عند توجيھ  )أ( ع أو عدم الدفع، و ذلك سواء أثناء إبرام عقد القرض التأخ

  .)ب ( الإنذار بالدفع 

ر  الدفع أثناء إبرام عقد القرض   - أ    إعلام المدين عن تبعات التأخ

و أمر    ر أو عدم الوفاء  أثناء إبرام عقد القرض فإن إعلام المدين بجزاءات التأخ

و ما تم تأكيده من قبل الفقھ مؤكد و ذلك عن طرق إدرا ا العقد، و  ج بنود يحتو

  : الفرس
« L’information du débiteur commence souvent dès la rédaction du 

contrat lequel contient un certain nombre de clauses dissuasives telles que la 
vérification  des comptes, indexation, intérêts conventionnelles, clause pénale, 
clause résolutoire, déchéance du terme »101 .   

ي يتمكن من   ر و ذلك ل د أك ذه التبعات قد يدفعھ إ بذل ج إن إعلام المدين 

ا علم أنھ سيواجھ بمسائلة عن . دفع المبالغ المستحقة قبل حلول أجل استحقاق و  و 

عاقدية امات    .عدم تنفيذ إل

ر  الدفع أثناء الإنذار بالدفع  -ب      إعلام المدين عن تبعات التأخ

من القانون  1146و  1139ليعدل المواد  09/07/1991جاء القانون المؤرخ    

ي الفرس  ون إما بتوجيھ   La mise en demeureلينص ع الإعذار 102المد الذي ي

عقد أخر مماثل  la sommationإنذار بالدفع   Une lettre missiveكرسالة أو خطاب  أو 

ات نفس القراءة  ذه المصط ون    .و ذلك عندما ت

                                                            
101 - Woog Jean-Claude, Sari Marie-Christine et Woog Stéphan, stratégie contentieuse des 
créanciers, op.cit, p. 40.  
102 - Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, 
modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992 , Abrogé par 
Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V), devenu article L. 111-1 par 
Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art., l’article ainsi remplacé dispose que 
« Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur 
défaillant à exécuter ses obligations à son égard. 
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses 
droits. L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes 
qui bénéficient d'une immunité d'exécution ». WOOG Jean-Claude, SARI Marie-Christine et 
WOOG Stéphane, stratégie contentieuse des créanciers, op.cit., p 40.  



الية العام الإطار  التنفيذ عوارض و القبلية الإجراءات: البنكية الضمانات ع التنفيذ لإش 	 الأول  الباب

 

54 
 

بتوجيھ للمدين رسالة مضمنة ) البنك أو مؤسسة القرض (و عمليا يقوم الدائن   

أو المؤسسة المالية بتوجيھ رسالة  الوصول إو إشعار باستلام أين يقوم محامي البنك

ذه الرسالة يذكر المدين    La lettre d’usageس  التطبيقات الفرسية  و من خلال 

يدا  ون الإنذار بالدفع تم المرسل إليھ بمضمون عقد القرض و اجل الدفع ، و عادة ما ي

ر عن الديون  ذه كذلك تلزم المدين بفوائد التأخ للإجراءات التحفظية و رسالة الانذار 

 .  السابقة 

عنوان الإنذار بالدفع و تجدر الإشارة إ أنھ بقدر   ة  ر الرسالة الموج عت  miseما 

en demeure  ي وأخلا يقوم بھ البنك أو المؤسسة المالية قبل أية   103 أساس  قانو

ا  مركز قوي بقدر ما يمكن أن رب  إجراءات تحفظية أو تنفيذية تجعل تجعل المدين ي

جيل  إعساره  رب أموالھ  أي( من إجراءات التنفيذ و ذلك بت إذا ) النظر  كيفية 

ق  ة حق استعمال ا ما من ج ن  فالبنك أو المؤسسة المالية يجد نفسھ أمام وضع

رب المدين لأصولھ  ة أخرى خطر    .بصيغة مخاطبة مدينھ و من ج
 « Toutefois, l’envoi préalable d’une mise en demeure peut, comme la 
phase de conciliation, engendrer un risque pour le créancier, lorsque celui-ci, 
inquiet, à l’intention de procéder à des mesures conservatoires. La réception de 
la mise en demeure peut en effet  mettre en garde le débiteur et lui permettre de 
prendre rapidement les dispositions destinées à organiser son insolvabilité. Le 
créancier ne pourra que se déterminer en fonction de ces deux risques, celui de 
l’exercice d’une voie de droit brutale et celui de l’évasion de l’actif »104.  
 

 

 

 

                                                            
103 - voir,  WOOG Jean-Claude, SARI Marie-Christine et WOOG Stéphane, stratégie 
contentieuse des créanciers, op.cit,   p. 41.  
104 - Ibid. p. 41 
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ي   الفرع الثا

جزائري  124الإنذار بالدفع الموجھ طبقا للمادة    من قانون النقد و القرض ا

جز و البيع لتحصيل ديون القروض    جزائري إجراءات ا أسس المشرع المصر ا

ھ الدائن أي البنك أو المؤسسة المالية عند  طاب الذي يوج بناءا ع تلك الرسالة أو ا

س إنذار بالدفع، و قد حلول أجال الاستحقاق  و  و الذي يطالب فيھ مدينھ بالوفاء و 

ري المادة  جو ذا الإجراء ا من قانون النقد و القرض السالفة الذكر، و   124أشارت إ 

ر قضائي) " (... ال تنص ع أنھ   . 105(...)" عد إنذار مبلغ للمدين بواسطة عقد غ

ر قضائي" إن استعمال قانون النقد و القرض لمصط   يجعل الدارس " عقد غ

ل إعلام المدين  ش ر القضائي؟ و قد  و ما المقصود بالعقد غ ري و  يطرح سؤال جو

ية جزء مما قصده  الذي يف بديونھ بأية طرقة كانت ح و لو كان بالمطالبة الشف

ر القضائي " المشرع  فية فإن ، إلا انھ و بالعودة إ التطبيقات المصر " عبارة العقد غ

و  106الإنذار لا يبلغ إلا عن طرق الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات المدنية و الإدارة 

  .ذلك تحت عنوان عقود التبليغ الرس

من قانون النقد و القرض  124و عليھ فإن الإنذار بالدفع الذي أشارت إليھ المادة   

  .يخضع لإجراءات التبليغ الرس

نا ذا السياق ن ا محضر التبليغ بالدفع و   م البيانات ال يجب أن يتضم ، )أولا(ول أ

عقود التبليغ الرسمية  اصة  ام ا ذا الإنذار إ الأح  ). ثانيا(ثم خضوع 

 

 

  

                                                            
  .يتعلق بالنقد و القرض، معدل و متمم، مرجع سابق 2003أوت  26مؤرخ   11-03من الأمر رقم  124أنظر المادة  - 105
ة  613إ  612و  116إ  406أنظر المواد ، من  - 106   .من قانون الإجراءات المدنية و الإدار
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ا الإنذار بالدفع المبلغ رسميا: أولا        البيانات ال يجب أن يتضم

و  107أعلاه تبليغا رسميا  124يتم تبليغ الإنذار بالدفع الذي أشارت إليھ المادة   

ر قضائي أو أمر أو حكم أو قرار   .108الأمر سوى إن كان العقد المبلغ قضائي أو غ

ون محل تبليغ رس يجب أن يحتوي ع    ون نوع العقد الذي ي ما ي و م

ن ن نوع ا ب شأ رة ال نم  جو   : مجموعة من البيانات أو العناصر ا

   البيانات العامة- أ  

ام قانون و ا   لمقصود بالبيانات العامة تلك العناصر ال ذُكرت بموجب أح

ذه البيانات  109الإجراءات المدنية و الإدارة و ال تتعلق بأطراف التنفيذ عموما  و 

  :تتمثل  

 .اسم و لقب المحضر القضائي و عنوانھ الم و توقيعھ و ختمھ -

روف مع ذكر الساعة -  .تارخ التبليغ با

 .لقب طالب التنفيذ اسم و -

ص معنوي  - سميتھ و طبيعتھ و مقره  110إذا كان طالب التنفيذ  تذكر 

ي أو لاتفا  .الاجتما و صفة ممثلھ القانو

ص  - علق الأمر  ص الذي تلقى التبليغ، و إذا  اسم و لقب و موطن ال

سميتھ و مقره الاجتما و اسم و لقب و صفة  شار إ طبيعتھ و  معنوي 

 .ص الذي تلقى التبليغ الرسال

                                                            
جزائري التبليغ الرس ع أنھ  406و قد عرفت المادة  - 107 ة ا بالتبليغ يقصد " من قانون الإجراءات المدنية و الإدار

عده المحضر القضائي    " .                       الرس ، التبليغ الذي يتم بموجب محضر 
ذا السياق، قباي طيب، "  - 108 الأكاديمية  المجلة « التبليغ الرس  ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارة" أنظر  

ي، جامعة بجاية    .2015،  2  عدد ،للبحث القانو
جزائري  407أنظر المادة  - 109 ة ا   .من قانون الإجراءات المدنية و الإدار
ة  - 110 اص معنو سبة للبنوك و المؤسسات المالية فه أ ال كذلك بال و ا   و
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ا  - تھ و رقم و ت  ص الذي تلقى التبليغ و بيان طبيعة الوثيقة ال تث توقيع ال

عذر ع المبلغ لھ التوقيع ع المحضر يجب عليھ وضع  ا، و إذا  و تارخ إصدار

 .بصمتھ

سليم الوثيقة موضوع التبليغ الرس إ المبلغ لھ -  .الاشارة إ 

رتب    ذه البيانات بطلان الاجراء وفقا لما نصت عليھ  و عدم ذكر بيان من  ع  الإخلال 

رة  407المادة  و إذا لم يتضمن محضر التبليغ الرس البيانات " (...) ع انھ  111فقرة أخ

ا أعلاه، يجوز للمطلوب تبليغھ الدفع ببطلانھ قبل إثارتھ لأي دفع أو دفاع    (...)".المشار ال

و البنك أو الملاح   ا طالب التنفيذ و  ظ ان أو العقبات و العراقيل ال يصطدم 

و أو سوء  ون عادة س ذه البيانات و الذي ي المؤسسة المالية   تخلف بيان من 

عطي فرصة أمام المدين  طلب بطلان إجراءات التنفيذ ع  ذا  تطبيق للقانون، و 

بالوفاء ع اعتبار أنھ شرطا إجباري كما تجدر  أساس بطلان التبليغ الرس للإنذار

و دفع شك ذه البيانيات  نا أن الدفع بالبطلان لتخلف بيان من  و  112الإشارة  و 

ذا السياق دائما فإن المحضر القضائي قد 113كذلك دفع لا يتعلق بالنظام العام  ، و  

سأل  حالة ما إذا شاب التبليغ الذي يقوم بھ عيب  التنف   .114يذُ

اصة- ب      البيانات ا

و بقاء دين    ب توجيھ البنك أو المؤسسة المالية للإنذار بالدفع  ) مبلغ ما ( إن س

ن حلول أجال  عالق ع ذمة المدين المستفيد من القرض الذي لم يف بدينھ ح

ون  و المطالبة بدفع دين، و من البديه أن ي ب التبليغ  استحقاقھ، وا إذن أن س

                                                            
جزائري  407المادة  - 111 ة ا   .من قانون الإجراءات المدنية و الإدار
ذا السياق، قباي طيب، أنظ .دفع شك إذ يجب اثارتھ قبل أي دفع  الموضوع - 112 التبليغ الرس  ضوء " ر  

ة   .، مرجع سابق"قانون الإجراءات المدنية و الإدار
ره  - 113 ون المطلوب منھ، و لا يجوز أن يُث ة كأن ي س من النظام العام أي يجب إثارتھ فقط ممن لھ مص و ل و 

  .القا من تلقاء نفسھ قبل المطلوب منھ 
جزائر،  بربارة عبد - 114 شورات البغدادي، ا    18.، ص 2002الرحمان ، طرق التنفيذ  المسائل المدنية ، م
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يان ج ري كذلك بالعقد المبلغ رسميا أي بالإنذار، فإن الإنذار المبلغ المطالب بھ مدون ب و

  .بالدفع يجب أن يتضمن المبلغ المطلوب دفعھ

ا لقاء فوائد يتم    و باعتبار البنوك و المؤسسات المالية تقدم القروض لمستعمل

ذه الفوائد و الرسوم تبقى منتجة  ا مسبقا  اتفاقية أو عقد القرض، فإن  الاتفاق عل

ائي من الدين، لذلك فإن الإنذار الموجھ من طرف البنك أو إ  غاية التخلص ال

عنوان الدين  الا فيما يخص المبلغ المدون  الإنذار  المؤسسة المالية يطرح فيھ اش

ل يتم وضع المبلغ المستحق بالفوائد إ تارخ توجيھ الإنذار بالدفع أم  المطالب بھ، ف

ساب الفوائد و الرسوم الممنوحة "ع إضافة عبارة وضع المبلغ الأص للدين م   ؟ " مع اح

ات القضائية من يقبل    ج عرف غموضا إذ من ا ري لا يزال  جو ذا البيان ا

ناك من يرفض  جز و البيع بناءا ع المبلغ المدون بالإنذار بالدفع، و  طلب الأمر با

جز و البيع ع أساس عدم تطابق  المبلغ المدون بمحضر طلب استصدار أمر با

ن المبلغ المدون بمحضر  جز، و ان الفارق ب الإنذار، و ذلك المدون بطلب أمر بالبيع و ا

ون مختلفا نظرا للفارق  جز ي الإنذار بالدفع، و المبلغ المدون بطلب أمر بالبيع و ا

ما ن الإجراءين بحيث تتولد فوائد جديدة بي   .الزم ب

ة    ج جز و البيع و أمرت و  حال قبول ا القضائية طلب إستصدار أمر ا

جالية ببطلان  بذلك، فإنھ يمكن للمدين المنفذ عليھ أن يحتج بواسطة دعوى إست

لف بالتنفيذ  جز لعدم تطابق المبلغ المطالب بھ  التنفيذ كما ان الم ( إجراءات ا

الا  التنفيذ لعدم تطابق المبل) المحضر القضائي  ر إش غ المطالب بھ  الإنذار قد يث

الا كذلك عند رد المبالغ ) الإجراء ( الأول  جز و البيع، كما انھ يطرح إش و امر ا

ا من عملية التنفيذ   .المتحصل عل

ل    عيق و تثقل كا ة  ا غياب قواعد قانونية وا الات ال مرد ذه الإش

  .البنوك و المؤسسات المالية بإجراءات و نفقات إضافية
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عقود التبليغ : نيا ثا اصة  ام و الضوابط ا خضوع تبليغ الإنذار بالدفع للأح

  الرسمية 

ذا  124رغم أن نص المادة    سيطة و  من قانون النقد و القرض جاء بصياغة 

ا البنك أو المؤسسة المالية عند المطالبة  بع سيط الإجراءات ال ي عكس رغبتھ  ت

ء أ ا، إلا ان الواقع  م بھ البنك أو المؤسسة المالية بديو خر بدليل أن الإنذار الذي يل

س  سلمھ إياه، يبلغ للمع بالأمر ل عد  لة للدفع  ا و الذي يمنح بموجبھ المدين م إجبار

ام المقررة   سيطة بل يخضع تبليغھ لنفس الأح عن طرق إرسالية من البنك أو رسالة 

ھ البنك أو المؤسسة ، و للتوضيح 115تبليغ العقود الرسمية  ر فإن الإنذار الذي يوج أك

رة حالات غياب أو استحالة  صيا و لك صيا أي تبليغ المدين  المالية يجب أن يتم 

، إ أحد أفراد عائلتھ  التبليغ ال لعدة أسباب، فإنھ يتم تبليغھ  موطنھ الأص

ص الذ رط  ال ش ن معھ أو  موطنھ المختار و  ان المقيم ي يتلقى التبليغ  م

لا و إلا كان التبليغ قابلا للإبطال ون آ   .المع بالأمر ان ي

استلام محضر التبليغ الرس او رفض التوقيع ) المدين ( و  حالة رفض المُبلغ   

، يدون ذلك  المحضر الذي يحرره المحضر القضائي و 116عليھ أو رفض وضع بصمتھ 

ة من التبليغ  ر التبليغ ترسل لھ  عت الرس برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، و 

ريد الة بمثابة التبليغ ال و يحسب الأجل من تارخ ختم ال ذه ا   .الرس  

عرف بإجراء التبليغ عن طرق الرسالة المضمنة    إن منح آجال إضافية بما 

ر عرقلة إضافية لإجراءات تحصيل ديون البنوك  عت و المؤسسات المالية، و ع الوصول 

و المحررات الصادرة عنھ سندات ذات  117اعتبار أن المحضر القضائي موظف عمومي 
                                                            

ة، مرجع سابق  408أنظر المادة  -   115 ا من قانون الإجراءات المدنية و الإدار   و ما يل
علم - 116 امات و  ربا من ال ذا  رة أين يرفض المطلوب تبليغھ استلام التبليغ و  انھ ستطبق إجراءات  و  حالات كث

ر    .التنفيذ و ذلك بكسب وقت أك
نة المحضر القضائي، ج 20/02/2006المؤرخ  03- 06من القانون رقم  04أنظر المادة  - 117 ج، .ج. ر.يمتضمن تنظيم م

  .08/03/2006مؤرخة   14عدد 
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ر  و فلماذا لا يتم الاكتفاء بمحضر المحضر القضائي  118جية لا تقبل إلا الدفع بال

سليم المحضر، أو التوقيع أو وضع البصمة  ر فيھ أن المطلوب تبليغھ رفض  ش الذي 

  .ذا تجنبا لاستغراق وقت أطول  الإجراءات عليھ و

اية المدة المحددة  الإنذار: ثالثا    عند 

ا محضر الإنذار بالوفاء، ذكر المدة الممنوحة من    ن العناصر ال يتضم من ب

ا دفع المبلغ و  عادة بـ  و  119يوما  15طرف البنك أو المؤسسة المالية ال يجب خلال

ذه ا اء  رط  124لمدة، فإنھ و عملا بنص المادة عند ان ش من قانون النقد و القرض فلا 

جز و البيع أي إجراء أخر، إلا انھ و بالعودة إ التطبيقات  لمباشرة إجراءات طلب أمر ا

جز و البيع أي من البنك أو المؤسسة  العملية، فإن القا يطلب من طالب أمر ا

    .120لتنفيذالمالية إحضار محضر الامتناع عن ا

أما عن وجوب إرفاق محضر الامتناع عن التنفيذ بملف طلب استصدار أمر 

رط  الملف المطلوب أن  ش جزائر  ات القضائية  ا ج جز و البيع فإن أغلب ا با

ت أن ا لمدين  قد امتنع عن التنفيذ خلال المدة ) المطلوب منھ الوفاء ( يحتوي ع ما يُث

ر ضمن محضر الامتناع عن التنفيذ، أنھ تم إنذاره بدفع مبلغ الممنوحة لھ، و يجب ذك

و من  لة الإنذار وأن المحضر المعد  ت م الدين العالق  ذمتھ، وذكر المبلغ ثم أنھ ان

  .أجل السماح للدائن بالقيام بالإجراءات المناسبة

ساطة المادة  من قانون النقد والقرض لا تجنب البنك أو  124الملاحظ أن 

ن أنھ كان الم صول ع محضر الإمتناع عن التنفيذ،  ح ؤسسة المالية عناء انتظار ا

جز والبيع،  لة لمباشرة إجراءات طلب استصدار أمر ا اء الم ان الإكتفاء بان بالإم
                                                            

  . 20بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ  المسائل المدنية ، مرجع سابق ص  - 118
نما المادة  15تمنح  - 119 ر إ مدة  124يوما  الانذار بالوفاء و  تطبيق مصر ب ش  15من قانون النقد و القرض 

  .يوما فيما يخص الوفاء مقابل السند التنفيذي
ا  محضر الإنذ - 120 اية المدة المشار إل عد  ار أي أن يقوم المحضر القضائي بتحرر محضر الامتناع عن التنفيذ 

  .بالدفع
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لة الإنذار وتحرر محضر الإمتناع قد تحدث  اء م ن ان رة ما ب وحيث أنھ خلال الف

ا كاملة، وذلك إذا ما تصرف المدين  تصرفات تفقد البنك أو الم ؤسسة المالية حقوق

ذه الإجراءات  ربا من إجراءات التنفيذ، كذلك  ا  ر بة أو البيع وغ أموالھ، وذلك بال

 .نفقات إضافية) البنك أو المؤسسة المالية( تكبد طالب التنفيذ 

  المطلب الثالث

جز و البيع السندات التنفيذية و محضر الإنذار المعد قبل طلب   ا

و ركن من أركان    شرعات  التنفيذ توفر السند التنفيذي و  رط أغلب ال ش

ونھ مشوبا  ،121التنفيذ وبتخلف سند التنفيذ يصبح التنفيذ باطلا لتخلف الركن أو ل

ذا البطلان قُرر  ر أن  ر  اجراءات التنفيذ، غ عيب من العيوب ال تحول دون الس

ة المدين أو ر متنازلا عنھ  لمص تھ اعت المنفذ عليھ، فإن سكت من تقرر البطلان لمص

  .وترتب التنفيذ ع أموالھ

ون التنفيذ    رط أن ي ش علق بالتنفيذ ع المنقول أو العقار فإنھ  الأمر نفسھ إذا 

ذه السندات التنفيذية تخضع لضوابط قانونية ناول . ع السند التنفيذي و لذلك سن

وم السند جز ) الفرع الأول (ات التنفيذية مف و المحضر المعد قبل تقديم طلب الإذن با

ي(و البيع    ).الفرع الثا

  السندات التنفيذية: الفرع الأول 

وم السندات التنفيذية      ذا الفرع مف ناول   ا  ) أولا(ن و الشروط الواجب توفر

  ).ثانيا(المال محل التنفيذ 

  

  

                                                            
ام، السندات التنفيذية، مذكرة تخرج المدرسة العليا للقضاء  - 121 سيمة وبن ملوكة س   .08، ص 2005-2004سفادة 
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وم السندات ال: أولا   تنفيذيةمف

وم إجرائي ل مف عرف  ،ك سب القوة التنفيذية )1(فاللسندات التنفيذية  ، و  تك

  ).2(وفقا لشروط معينة 

  عرف السندات التنفيذية -1

ا  شرعات المقارنة إ تحديد السندات التنفيذية تحديدا حصر وذلك  122لقد عمدت ال

ال لا تج التنفيذ  123نية والإدارةمن قانون الإجراءات المد 600كما نصت عليھ المادة 

ري إلا ع سند تنفيذي و ج  :ا

ام المشمولة بالنفاذ  - نفذت طرق الطعن العادية والأح ام المحاكم ال اس أح

جل  .الم

جالية  -  الأوامر الإست

 أوامر الاداء -

 .الأوامر ع عرائض -

 أوامر تحديد المصارف القضائية  -

اما بالتنفيذ قرارات المجالس القضائية وق -  رارات المحكمة العليا المتضمنة إل

ام المحاكم الإدارة وقرارات مجلس الدولة -  .أح

ا من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط -  محاضر الص أو الإتفاق المؤشر عل

ام  - عد التبليغ الرس بالإحتجاجات إ المدين طبقا لأح ات والسفاتج  الشي

نفيذ سند خارج السندات ال ذُكرت لا . 124القانون التجاري  يمكن التمسك ب

ذا بصفة مطلقة  . يابقا و 

                                                            
جزائري،  - 122 ي ا جز وبيع العقارات  النظام القانو ، الغرفة الوطنية )دراسة نظرة وتطبيقية(بلقاس نور الدين، 

جزائر، بدون س ن، ا شر، ص للمحضرن القضائي   . 06نة ال
ة، مرجع سابق 08/09قانون رقم  - 123   .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدار
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ساب السندات التنفيذية للقوة التنفيذية -2   اك

ر السندات المذكورة أعلاه ذات قوة تنفيذية إلا إذا توفرت ع الشروط التالية  عت  : لا 

ار السند التنفيذي بالصيغة التنفيذية - أ   شرط إم

ل مستفيد من ورة بالصيغة  ل ة مم صول ع  ق  ا سند تنفيذي ا

ورة بالصيغة التنفيذية  ة مم التنفيذية ولا يجوز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا ب

ذا ما نصت عليھ المادة  ا  601و ة، وال تقابل من قانون الإجراءات المدنية والإدار

ا من قانون الإجراءات الم 504المواد من    . 125دنية الفرسو ما يل

«  Il ne peut agir qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance 
liquide et exigible » 126.  

ا ي ل ا القانون لا وجود لبديل قانو و قد أقر المشرع  127و الصيغة التنفيذية ال أوج

جزائري صيغة محددة للصيغة التنفيذية و    : ا

 

  

                                                                                                                                                                                          
المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ع  26/09/1975المؤرخ   75/59من الأمر رقم  2مكرر  526تنص المادة  - 124
وب عليھ بمناسبة أول عارض دفع لعد م وج: " أنھ ود أو كفاية الرصيد أن يوجھ لساحب الشيك أمر يجب ع الم

ا عشرة أيام ابتداء من تارخ توجيھ الأمر  لة أقصا ذا العارض خلال م ة  سو   ".بالدفع ل
ا بإجراءات التنفيذ ع الضمانات ذلك  -  125 جزائر عند قيام الات ال تواجھ البنوك والمؤسسات المالية  ا والإش

عدم إم ال المتعلق  ر ع الإش ن يتم بالتأش يازي ع المركبات بصيغة تنفيذية ع اعتبار أن الر ن ا ار الر انية إم
ام المادة  نات بموجب أح ر مست الة غ ذه ا من قانون  601البطاقة الرمادية للمركبة من طرف مدير النقل، و 

ة، فيما يتعلق بالسندات التنفيذية ال  ذا ما الإجراءات المدنية و الإدار ورة بالصيغة التنفيذية و  ة مم ون  تنفذ ت
ناك من يرفض  ذه المركبات و  جز و البيع ل ناك من يقبل بّإجراء ا ات القضائية ، ف ج ن ا جام ب خلق حالة الا

ورة بالصيغة التنفيذية للسند التنفيذي    ة مم   لغياب 
126 - Voir les articles 480, 500 à 504 et suivants du code de procédure civile français, op.cit, 
sur la question, voir, WOOG Jean -Claude, SARI Marie-Christine et WOOG Stéphane, 
stratégie contentieuse des créancier, op.cit , p 371.  

ري، دار الفكر العربي،  - 127 ج يم، أصول التنفيذ ا   . 66، ص 1983محمد محمود إبرا
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  :  المدنية  المواد  -1

جزائرة الديمقراطية الشعبية تدعو و تأمر  بناء"  ة ا ور جم ع ما تقدم ، فإن ا

كم، القرار، و  ذا ا م ذلك، تنفيذ  جميع المحضرن و كذا كل الأعوان الذين طلب م

ة لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه و  ور جم ن و وكلاء ا ع النواب العام

يع قادة و ضباط القوة العمومية المساعدة اللازمة لتفيذه بالقوة عند الإقتضاء، ع جم

كم ذا ا م ذلك بصفة قانونية و بناءا عليھ وقع    .128"  إذا طلب إل

 :  المواد الإدارة  -2

س "               ر أو الوا أو رئ جزائرة الديمقراطية الشعبية تدعو الوز ة ا ور جم ا

 البلدي و كل مسؤول إداري كل فيما يخصھ، تدعو و تأمر كل المحضرن  المجلس الشع

واص أن يقوموا  صوم ا م ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد ا المطلوب إل

كم أو القرار  ذا ا نفيذ    129" ب

ذا الأمر الذي يجعلنا نقول بأن تنفيذ المادة       من قانون النقد و القرض فيما  124و

س ي ة إ رئ سيطة موج جز و البيع يرسلھ برسالة  صول ع الإذن با تعلق با

راض " المحكمة، و إن عبارة  ا  الواقع " غض النظر عن كل إع عبارة لا تجد تطبيقا ل

ورة بالصيغة  ة مم رض ع التنفيذ لغياب  ع انھ ان  طالما ان المنفذ عليھ بإم

س المحكمة ر ( التنفيذية و كذلك القا  جز و البيع )  ئ لھ أن يرفض طلب توقيع ا

يازي أو الرس ن ا ة التنفيذية للر   . لغياب ال

ون ع       راط الصيغة التنفيذية لتنفيذ السند الذي قد ي كما تجدر الإشارة إ أن اش

ا و ع الأوامر  ا البنوك لضمان ديو رط ش يازة أو الرسمية ال  ون ا الصادرة الر

ر عائقا جديا  أمام المؤسسات  عت جل  حد ذاتھ  عن المحاكم من ّاجل النفاذ الم

اليف ممكنة، كما أن  ا و بأقل ت ا التحصيل السرع لأموال م البنكية و المالية و ال 
                                                            

ة 601 أنظر المادة - 128 جزائري  من قانون الإجراءات المدنية و الإدار   .ا
ة 601/2 أنظر المادة - 129   من قانون الإجراءات المدنية و الإدار
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ب سن المادة  ر س عت ذه السندات  ار الصيغة التنفيذية ع  راط إم من   124اش

  . قرضقانون النقد و ال

عض المسائل العملية ال      ديث عن الصيغة التنفيذية، لا بد من ذكر  و   سياق ا

اصل ع الصيغة  ا ع  السند التنفيذي بحيث يمكن ل ا شرط إضفاء يطرح

صول ع  اليات المطروحة  إطار ا ا كأن تضيع منھ و  الإش التنفيذية أن يفقد

ة التنفيذية الثانية   .ال

ة تنفيذية ثانية -ب  سليم   حالة 

و  ة تنفيذية واحدة و الغرض من ذلك  سلم  و أنھ  إن الأصل و القاعدة 

ر من مرة واحدة، إلا أن القانون قد أجاز  انية التنفيذ عليھ لأك حماية المدين من إم

ن و  ن أساسي رط  ذلك توفر شرط ش ة تنفيذية ثانية، و  سلم  ناءا أن  است

 : ما 

ا،  – 1 ة التنفيذية الأو او ضياع   فقدان ال

ة تنفيذية  – 2 سليم  ة القضائية و الذي يأمر فيھ ب ج استصدار أمر من ا

  .ثانية

ة التنفيذية مفقودة أو  ضائعة تخص  ما إذا كانت ال ناك فرق بي و الملاحظ أن 

  .130قحكم قضائي وما إذا كان السند التنفيذي محرر أمام موث

مية إذ يمكن خلع صفة  جزائري إجراء بالغ الأ ة التنفيذية  نظر المشرع ا ر ال عت و

س المحكمة الذي يقع محل  ة ثانية إذا كان بناء ع أمر رئ الموثق ع من يصدر 

إقامة مكتبھ التوثيقي  دائرة إختصاصھ، وع اعتبار أن أوراق البنوك المعتمدة  

                                                            
نة الموثق، ج 20/02/2006المؤرخ  02-06أنظر القانون رقم  - 130 مؤرخة   14ج، عدد .ج. ر.يمتضمن تنظيم م
08/03/2006  
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ا القروض  سندا ن السندات التنفيذية ال يحصل عل ست ذه الإجراءات لم  ت و

  .البنك أو المؤسسة المالية أثناء منحھ القروض

صول ع  630وقد تطرقت المادة      من قانون الإجراءات المدنية والإدارة إ مسألة ا

ل م" ة تنفيذية ثانية لتنص ع أنھ ة تنفيذية واحدة ل سلم إلا  ستفيد وإذا لا 

ة تنفيذية أخرى  صول ع  ا قبل التنفيذ يمكنھ ا سلم ة ممن  ذه ال فقدت 

  : بأمر ع عرضة بالشروط الآتية

 . تقديم عرضة معللة مؤرخة، وموقعة منھ-1

س -2 ضور أمام رئ س من الطالب، ل يحا،  استدعاء جميع الأطراف استدعاء 

ة القضائية المختصة لإبدا ج م ال يجب أن تدون  محضر يرفق مع أصل ا ء ملاحظا

 .الأمر الذي سيصد

با         ة القضائية مس ج س ا ون الأمر الصادر عن رئ الات، يجب أن ي    جميع ا

ة تنفيذية ثانية   .131"يمكن مراجعة أمر الرفض، م استوفت شروط منح 

ذا الإطار أن الاختصاص يتأرج ب  ن قضاة الموضوع و قضاة الأمور و الملاحظ  

شرعات المقارنة  و قد أقر المشرع  رة من ال و ما تأخذ بھ مجموعة معت جالية ، و  الاست

سند تنفيذي محرر أمام  علق الأمر  جلة إذا  جزائري اختصاص قا الأمور المست ا

س المحكمة الذي يقع بدائر  الة فإن الدعوى ترفع امام رئ ذه ا ة اختصاصھ موثق و  

بت اليھ المادة  و ما ذ ضور للمد عليھ و  ليف با رط ت ش  603مكتب التوثيق و 

ة تنفيذية  علق الأمر بضياع  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة أعلاه، أما إذا 

ا أصل وثيقة التحكيم إذا كان السند التنفيذي  كم المحكمة أو المحكمة ال يودع 

كم أو الذي أودع أمامھ حكم تحكي  فإن الدعوى ترفع أمام القا الذي أصدر ا

أصل وثيقة التحكيم ، مع الإشارة إ ان المحكمة قد تحكم برفض الدعوى  ذلك  حالة 

                                                            
ة مرجع سابق  25/02/2008مؤرخ   08/09أنظر قانون  -131   .المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدار
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ل يمكن أن  عدم كفاية الأدلة و إذا كنا امام موضوع تحصيل أموال البنوك ف ما إذا رأت 

ة التنفيذية يتم التنفيذ بصورة فوتوغرافية ل   .132ل

ا   المال محل التنفيذ: ثانيا    الشروط  الواجب توفر

ناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر  المال المراد التنفيذ عليھ و ذلك   

علق الأمر بالمنقولات أو العقارات و إلا بطل إجراء التنفيذ ذا الشأن ندرس . سواء   

ن و المال محل ن المدين صانة ع )أ(التنفيذ  العلاقة ب ، ثم نتطرق غ شرط غياب ا

  ).ب(المال المراد التنفيذ عليھ 

ن و المال المراد التنفيذ عليھ- أ ن المدن  العلاقة ب

ا     ن مدي ا دائنا أن تتأكد من العلاقة ب يجب ع البنك أو المؤسسة المالية بصف

و ضرورة التأكد الذي استفاد من القرض و المال المراد التنفيذ علي نا  ھ، و المقصود 

و المالك الوحيد و ما نوع  ل  قيقي لتلك الأموال و  و فعلا المالك ا من ان المدين 

جزائري الذي . 133ذمتھ المالية  و الأمر الذي أقره المشرع الفرس لينقلھ المشرع ا ، و 

م قابلية حلول ذمة يمنع مباشرة إجراءات التنفيذ ع مال لا يملكھ المدين و ذلك لعد

ن  ما كانت العلاقة ب ما كانت درجة القرابة و م ر محل ذمة المدين أثناء التنفيذ م الغ

ر و المدين  ء موضوع التنفيذ الملكية المفرزة  ، 134ذلك الغ و لا يقصد بملكية المدين لل

ركة ون ملكيتھ مشاعة أو مش اصة و يجوز أن ت   .و إنما الملكية ا

                                                            
ائز التنفيذ بالصورة الفوتوغرافية للصيغة التنفيذية مؤسس ذلك ع أن  -132 ر ا لقد أجمع الفقھ ع انھ من غ

ذه الصورة قد يؤدي إ احتمال تكرار التنفيذ ع المدين ، رغ ي  325م أن نص المادة السماح للتنفيذ ل من القانون المد
ر ذلك إذ انھ تنص  جزائري يرى  الصورة الفوتوغرافية للسند غ ا " ا إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فإن صور

ون فيھ مطابقة للأصل  جة بالقدر الذي ت ون  ر الصورة مطابقة للأصل . الرسمية خصية كانت أو فوتوغرافية ت عت و 
الة يراجع الصورة ع الأصل ما لم  ذه ا ن فإن وقع تنازع ففي  مؤرخ  75/58أنظر أمر رقم " ينازع  ذلك أحد الطرف

ي معدل و متمم، مرجع سابق 26/09/1965       .يتضمن القانون المد
133 - WOOG Jean-Claude, SARI Marie-Christine et Stéphane WOOG, Stratégie contentieuse 
du créancier, op.cit, p. 372.  

  . 27بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ  المسائل المدنية ، مرجع سابق ، ص  - 134
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صا-ب ر غياب ا نة ع المال المراد التنفيذ عليھ و ألا يكون من الأموال غ

جز   : 135القابلة ل

و  لا يكفي أن تتأكد المؤسسة المالية أو البنك من كون المدين المطلوب التنفيذ عليھ 

المالك للمال المراد التنفيذ عليھ، بل يجب تحت طائلة البطلان التأكد من نوع المال 

  .المملوك

ت أغ جز و البيع ال لقد حص عض الأموال من إجراءات ا شرعات المقارنة  لب ال

م، و قد  سديد ديو جزوا عن  ذه الأموال إذا ما  ا ضد ملاك  من المحتمل اتخاذ

سبة للمستفيدين من  ال بال و ا م كما  ذه الأموال ضمانا لديو ونون قد قدموا  ي

  .قروض بنكية

نات ذه التحص ي  مقدمة  زنة العمومية،  و تأ ما يخص الأجور، أموال ا

رف  ع جزائري  ا و نجد أن قانون النقد و القرض ا ر ن الاجتما و غ صناديق التأم

زنة العمومية و الأجور،  ا صناديق الضمان الإجتما و ا بالامتيازات ال تحصل عل

ا لدى  ر بالأسبقية و قبل بحيث لا يمكن للبنوك أو المؤسسات المالية إستفاء حقوق الغ

جراء أو مؤسسات الضمان 
ُ
ة أ ن كذلك  مواج ن مدين ؤلاء المدين ر إن كان  الغ

ة ناجمة عن  بع و الأولو زنة العمومية ح لو كانت للبنوك حق الت الإجتما أو ا

ون و الإمتيازات ذا ما أشارت إليھ المادة . الر المتعلق  03/11من قانون رقم  121و 

  . 136لنقد و القرضبا

                                                            
135 -Le créancier droit  encore s’assurer de l’absence d’immunité , d’insaisissabilité , de 
collective , de  délai de grâce ainsi que d’autre obstacles à l’exécution voir ,  WOOG Jean-
Claude, SARI Marie-Christine et Stéphane WOOG,   Stratégie contentieuse du créancier, 
op.cit, p. 372. 

ستفيد المؤسسات المذكورة من إمتياز : " المتعلق بالنقد و القرض ع أنھ  03/15من قانون رقم  121تنص المادة  -136

رتب كأصل  دين أو فوائد أو ع جميع الأملاك و ال ساب ضمانا لدفع كل مبلغ ي جلة  ا ديون و الأرصدة الم

ا أو  ا كضمانة و لإبقاء السندات المسبقة ل مصارف كل الديون المستحقة للبنوك و المؤسسات المالية أو المخصصة ل

ا بكفالة أو تكفل أو ت د تجا ع ن حيازي و كذا الضمان أي  ا كر ر أو ضمان المسلمة ل ذا الإمتياز فورا . ظ يرتب 
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راف يقابلھ  القواعد الإجرائية العامة نص المادة    ذا الاع من قانون  636و

، و  قائمة  ر القابلة ل الإجراءات المدنية و الإدارة الذي جاء بقائمة للأموال غ

ذه الأموال  137محصورة  ي  مقدمة    : وتأ

جماعات الإ - قليمية أو المؤسسات العمومية الأموال العامة المملوكة للدولة أو ل

ة  .ذات الصبغة الإدار

ي أموال  - ا تأ عد الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ما عدا الثمار و الإجراءات 

ية  .السفارات الأجن

ى   - ا لا تتجاوز ثل الأجر الوط الأد ا قضائيا إذا كانت قيم وم  النفقات المح

 .المضمون 

ا ا  - االأموال ال يملك  .لمدين و لا يجوز لھ التصرف ف

جوز عليھ و   - الأثاث و أدوات التدفئة و الفراش الضروري المستعمل يوميا للم

ا س ال يرتدو شون معھ و الملا ع  . لأولاده الذين 

ساوي ثلاث   - جوز عليھ  حدود مبلغ  نة الم عة الدراسة أو لم الكتب اللازمة لمتا

ى  جوز عليھ  ذلكمرات الأجر الوط الأد يار للم  .المضمون، و ا

جوز عليھ و ال لا تتجاوز   - نة الم صية و الضرورة لآداء م أدوات العمل ال

يار لھ  ذلك ا مائة ألف دينار جزائري و ا  .قيم

ر واحد   - جوز عليھ و لعائلتھ لمدة ش شة الم  المواد الغذائية اللازمة لمع

                                                                                                                                                                                          

ا .... جز برسالة مو عل ن الإجتما و يتم ممارستھ اعتبارا من تبليغ ا زنة و صناديق التأم امتيازات الأجراء و ا

ساب تار  ر المدين أو الذي يحوز الأموال المنقولة أو سندات الدين أو الأرصدة با خ الإعذار مع الإشعار بالإستلام إ الغ

الات الأخرى  ا المطبقة  ا ال نفس   " . الذي يرسل حسب الأش
  .بمع انھ لا يجوز انقاص و إضافة أي مال إ القائمة إلا بنص صرح -   137
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لية الضرورة - قارورات غاز، ) 03(مطبخ أو فرن الطبخ ، ثلاث  –ثلاجة   الأدوات الم

جوز عليھ و لأولاده القصر  اصة بالطه و الأكل للم لية العادية ا ي الم و الأوا

شون معھ ع  .الذين 

ن  -  الأدوات الضرورة للمعاق

يوانات الأليفة، بقرة أو ناقة أو ستة   - لية، و من ا لوازم القصر و ناق الأ

ن ) 10(عاج أو عشر ) 06( جوز عليھ و ما يلزم من الت ات، حسب اختيار الم ع

ر واحد  ا لمدة ش بوب لغذا  ).01(و العلف و ا

 فراش الإسطبل  -

ر  137و تجدر الإشارة إ أن نص المادة  ش من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة 

جز ع الأموال المش انية ا ا الثانية إ إم ا  المادة السابقة أي المادة  فقر ار إل

يفاء مبلغ القرض الذي منح من  636 جز من اجل اس و ذلك  حالة ما إذا كان ا

ن  ناء الأدوات و معدات المعاق ا باست ا أو ثمن تصليح ا أو ثمن إنتاج سا أجل اك

ا أو ثمن         ا أو ثمن إنتاج يفاء ثم جز من أجل اس ا      ح و لو كان ا إصلاح
138.  

جمة مع   ي م ا قانون الإجراءات المدنية و الإدارة تأ ذه النصوص ال أورد

جز اما تجعل الأجور محصنة من خطر ا جزائري الذي أقر أح   .قانون العمل ا

ناء  شرعات المقارنة  است جزائري حذى حذو أغلب ال و الملاحظ ان المشرع ا

ا من  ب  ذلك فيما عض الأموال و إخراج عود الس جز، و  قبضة إجراءات ا

ا إ إعمال  جز عل يخص الطائفة الأو و المتعلقة بالأموال العامة و ال لا يجوز ا

جزه  ب 139قاعدة كل ما لا يجوز التصرف فيھ لا يجوز  ، أما الطائفة الثانية فإن س

                                                            
ة  638نظر المادة ا - 138   .من قانون الإجراءات المدنية و الإدار
  .31مرجع سابق ، ص  بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ  المسائل المدنية ، - 139
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ص  ذه الأموال  عود إ إتصال  ا  جز عل المدين، فه حقوق عدم جواز ا

صية تخرج عن نطاق الضمان العام فلا يحق للدائن، أي البنك أو المؤسسة 

قوق المتصلة  ري ع ا ج ذا مباشرة إجراءات التنفيذ ا المالية  موضوعنا 

ق السكن و حق الاستعمال  سبة  و الشأن بال ن مثلما  ص دون الع و  140بال

ي ع أنھ من القانون الم 856تضيف المادة  ر عن حق " د لا يجوز التنازل للغ

رر قوي    . 141" الاستعمال و حق السكن إلا بناء ع شرط صرح أو م

ر قابلة  و قد حصر قانون الإجراءات المدنية و الإدارة الفرس بدوره الأموال غ

جز  . 142ل

جز و البيع  المنقولا  ذا المدخل إ إجراءات ا ر و من خلال  ت و و  الأخ

العقارات و من اجل تحصيل أموال البنوك أو المؤسسات المالية  اطار القروض 

ناك مجموعة من العناصر القانونية ال تحيط بالمال محل  ستخلص أن  فإننا 

جوز و البيوع  ن جميع ا ركة ب ص المنفذ عليھ و  عناصر مش التنفيذ و كذلك 

ذا ما يجعل مرة أخرى  ناء و  ديث عن التحصيل بواسطة رسالة دون است ا

ستطيع  124سيطة تبعا للمادة  س جدا بحيث لا  من قانون النقد و القرض أمر 

يع أموالا من الطائفة الممنوع  جز أو ي البنك أو المؤسسة المالية بصفتھ تلك أن ي

ص المدين  ستطيع التنفيذ ع الأموال المتصلة  ا، كما انھ لا  جز عل ا

  .   نھ مثلا بحكم  صفتھ كبنك او مؤسسة ماليةكمسك

  

  

                                                            
جزائري حق الاستعمال و حق السكن ع انھ  855عرفت المادة  -  140 ي ا نطاق حق الاستعمال و حق " من القانون المد

ام ال يقرر  م و ذلك دون الإخلال بالأح اصية أنفس ق و اسرتھ    )".....(السكن يتحدد بقدر ما يحتاج اليھ صاحب ا
ي مرجع سابق  58،  75مر رقم من الأ  856نظر المادة ا - 141 ن المد   المتضمن التقن

142 - Voir, ANCEL Pascal , Manuel de droit de crédit ,  op.cit , p. 191 .  
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ي   الفرع الثا

  محضر الإنذار بالدفع

يدا لإجراءات  محضر الإنذار بالدفع إجراء إجباري تقوم بھ  البنك أو المؤسسة المالية تم

ن ذا العنصر من جانب جز و البيع سواء ع المنقولات أو العقارات، و سنعا  : ا

شر مضمون الإنذار  )أولا(و البيانات المدرجة بھ  إعداد محضر الانذار ، و شرط 

جردة      ).        ثانيا(ا

  إعداد محضر الانذار و البيانات المدرجة بھ : أولا

يقوم البنك أو المؤسسة المالية المانحة للقرض إذ لم يف المدين بالدين  آجالھ و   

  .لھ بالدفععد فشل الدعوات لاقناعھ بالدفع بتوجيھ إنذار 

جزائري وفقا لمقتضيات الأمر رقم    يتم اعداد محضر الإنذار بالوفاء  القانون ا

 20/02/2006المؤرخ   06/03المتعلق بالنقد و القرض و كذلك القانون  11- 03

نة المحضر القضائي  ، حيث يجب الإشارة  عنوان المحضر 143المتضمن قانون تنظيم م

نة المحضر القضائي و المادة من قان 12إ نص المادة  من الأمر المتعلق  124ون تنظيم م

رة، بحيث يقوم  جو ذا المحضر مجموعة من البيانات ا بالنقد و القرض، و يتضمن 

المحضر القضائي بإعداد محضر الانذار بناءا ع طلب البنك أو المؤسسة المالية و ذلك 

  :ا و يضمنھ مجموعة من البيانات م 144وفقا للقانون 

لف بالتنفيذ بحيث يمكن ذلك من  -  ة و مقر المحضر القضائي الم و ذكر إسم و 

بليغ المحضر، مع الاشارة  أع ورقة المحضر إ صيغة  ة ال قامت ب ج " معرفة ا

جزائرة الديمقراطية الشعبية ة ا ور جم عد ذلك يذكر المحضر القضائي  "  ا

                                                            
نة المحضر القضائي، مرجع  20/02/2006المؤرخ   06/03من القانون رقم  12أنظر المادة  - 143 المتضمن تنظيم م

  .سابق
ة ، مرجع سابق  08/09نون من قا 406أنظر المادة  - 144   .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدار
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امل و ال ا تبليغ المدين، ثم ذكر دائرة اختصاص عمل المحضر التارخ بال ساعة ال تم ف

المحضر القضائي ثم ذكر البنك أو المؤسسة المالية صاحبة الإنذار مع الإشارة إ العنوان 

و المقر الاجتما بالتحديد و موضوع الانذار، ثم يذكر المحضر القضائي  محضره 

ر  عد ذلك يذكر مبلغ الدين المراد إنذاره بھ مكتوبا با وف و بالأرقام و تارخ استحقاقھ، 

عبارة  اسم و لقب و عنوان مستلم الإنذار فإذا كان " بلغنا و سلمنا"المحضر القضائي 

عبارة  ر  ش و المستلم فإن المحضر القضائي س صيا  مخاطبا اياه "المع بھ 

و المع بالأمر فإن ع"صيا المحضر القضائي  ، اما إذا لم يكن مستلم المحضر 

ن المستلم و المع بالإنذار  ، ثم  يذكر المحضر القضائي  145الاشارة إ العلاقة ب

محضره نص الإنذار الذي يحتوي ع مبلغ الدين بالأحرف و الأرقام و تارخ استحقاقھ 

لة  ر المبلغ لھ بأن لھ م جز و  15مع تذك عشرة يوم للدفع و إلا تمت ضده إجراءات ا

من قانون النقد و القرض مع الإشارة إ ان تحديد المبلغ المطلوب  124يع طبقا للمادة الب

ر بالنظر إ  ون متغ ال ع اعتبار أن المبلغ الواجب دفعھ للبنك ي الوفاء بھ يطرح إش

ات القضائية تُطالب بأن يتطابق المبلغ  ج ة فإن ا ر، فمن ج سب الفوائد و التأخ

نذار بالوفاء و المبلغ الذي يتم التنفيذ  حدوده ع الضمانات،  المحدد  محضر الإ 

ائي ع  ن تحرر محضر الإنذار بالوفاء و التنفيذ ال ن أن المدة الزمنية ما ب ح

تج مستحقات إضافية لفائدة البنك مانح القرض ضد المدين و ذلك  الضمانات  مدة ت

رية ساب الفوائد التأخ   .باح

جردة  شرط: ثانيا   شر مضمون الإنذار بالوفاء  ا

و إذا كانت "(...) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ع أنھ  212تنص المادة 

ام تتجاوز خمسمائة ألف دينار  شر مضمون ) دج  500.000( قيمة الإل يجب أن ي

                                                            
ل يتم  - 145 ص المدين، فإن السؤال المطروح  ر ال و غ ص المستلم لمحضر الإنذار بالوفاء   حالة ما إذا كان ال

عد م  جز  تم إعمال قاعدة تمدي 15تقديم طلب أمر البيع و ا و عشر يوم من التبليغ، أم س د الأجال مثلما 
ره، و إذا كان الأمر كذلك فما مدة التمديد؟    الشأن عند تبليغ المد عليھ عن طرق غ
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س المحكمة الذي  ا عقد التبليغ الرسمي  جردة يومية وطنية بإذن من رئ يقع ف

ان التبليغ و ع نفقة طالبھ    (....)".م

ذا النص أنھ لا يمكن للبنك أو المؤسسة المالية أن تُباشر  الملاحظ من خلال 

شر لمضمون  عد أن تتكبد عناء ال سيطة إلا  جز و البيع برسالة  إجراءات طلب ا

عدى مبلغ ال  500.000دين العالق الإنذار بالوفاء بجردة وطنية و ذلك  حالة ما إذا 

ا ) خمسمائة ألف دينار جزائري ( دج  و الغالب  ديون البنك و المؤسسات المالية أ

تھ  الوفاء فإنھ عادة ما لا  ذا المبلغ كما أن مدين البنك إذا ما ساءت ن ر  تفوق بكث

و ما يضع  المحك مرة  أخرى ستجيب للإجراءات المقامة ضده بالإختفاء عن الأنظار، و

ا المادة  من قانون النقد و القرض و عليھ لا ي  124ساطة الإجراءات ال أشارت إل

ون   ذه الإجراءات الأولية ال ت رم  جز و البيع طالما أن البنك لم يح أي إجراء ل

  .معظم الأحيان معقدة

ر،  يختتم محضر الإنذار بالوفاء بتوقيع المحضر و ختمھ و كذلك إمضاء  و  الأخ

جزائري  قانون الإجراءات المدنية و . المبلغ لھ ا المشرع ا ذه الإجراءات ال أورد

و قانون النقد و القرض محدودا جدا مقارنة  اص و  الإدارة تجعل تطبيق القانون ا

  .بالإجراءات العامة  تحصيل أموال البنوك

نون الفرس يضع شروطا و  سياق التنفيذ ع الضمانات البنكية، فإن القا 

ا ما يتعلق بضرورة إعداد  جز ع المنقولات أو العقارات م علق الأمر با أولية سواء 

ثم كذلك  146حساب كامل بالدين يضم الدين الأص مع الفوائد و مصارف التحصيل

جز و  فإن البنوك و المؤسسات البنكية الفرسية و قبل القيام بأي إجراء من اجل ا

ا أولا تتصل بمحضر قضائي، إذ أن إجراءات البي ع سواء ع العقارات أو المنقولات فإ

جوز ع الرواتب ناء ا عقد قضائي باست   .التنفيذ تفتتح 
                                                            

146 WOOG Jean-Claude, SARI Marie-Christine et WOOG Stéphane, stratégie contentieuse du 
créancier, op.cit, p 372.  
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ام القانون المؤرخ      ر المشرع الفرس ضمن أح عت لية   09و    1991جو

نفيذ السن 12و  11مواده  لف ب و الم ة  ور جم جوء إ أن وكيل ا دات التنفيذية بال

ن إنابتھ و عليھ  ر أن يمنح للمحضرن القضائي ذا الأخ القوة العمومية و بذلك يمكن ل

ر فإن المشرع الإجرائي  جوء إ استعمال القوة العمومية، و  الأخ ؤلاء ال فإنھ يمكن ل

د تنفيذه و الفرس أوجب ع البنك أن يمنح المحضر القضائي السند التنفيذي المرا

كذلك أن يحل مقر المحضر محل موطن البنك أو المؤسسة المالية أثناء إجراءات التنفيذ 

سمح بالتنفيذ  أيام الراحة القانونية  كما أن المشرع الفرس حصر أيام التنفيذ إذ لا 

ار القانونية    .147وكذلك  خارج أوقات ال

ّ  الإجراءات ب ن ما علما أن المشرع الفرس م ن كل مال مراد التنفيذ عليھ ، ب

  .إذا كان المال من المنقولات  أو من العقارات

ن الإجرائية الفرسية  الملاحظ إذا أن القواعد الإجرائية العامة الواردة  القوان

ا   ا شأ ا  البنوك  تحصيل أموال تتدخل  ضبط و تنظيم الإجراءات ال تتضم

ن الآ   . خرنذلك شأن الدائن

 

 

 

                                                            
147 - « Aucune mesure d’exécution ne peut être effectué un dimanche ou un jour  férié, si  ce 
n’est en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du juge » WOOG Jean-
Claude, SARI Marie-Christine et WOOG Stéphane, stratégie contentieuse du créancier, 
op.cit, p 372.  
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ي   الفصل الثا

  عوارض التنفيذ ع الضمانات البنكية

  و دعاوى وقف التنفيذ
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ر إ  124لقد أشرنا سابقا إ أن نص المادة  ش من قانون النقد و القرض الذي 

رداد اموال البنوك  ست كفيلة باس ا ل س المحكمة أ سيطة ال توجھ إ رئ الرسالة ال

الية، بل ما يطبق ع الدائن العادي من إجراءات  التنفيذ يطبق كذلك و المؤسسات الم

ا صول ع ديو   .ع البنك أو المؤسسة المالية الساعية ل

عقد مسار البنوك و المؤسسات المالية  تحصيل    عيق و  ر من ذلك، فإن ما  أك

ذا الدائ ا  ع ال يصطدم  ا، جملة من العراقيل و الموا ا أو أموال ن سواء كان بن

ذه العوارض تتعلق بالمال محل التنفيذ لعدم  مؤسسة مالية أو دائنا عاديا أخر و 

ص المنفذ عليھ إذ قد  ب التصرف فيھ، و كذا العراقيل ال تخص ال س وجوده أو 

ا تجعل البنك  ذه الأسباب كل لية و  ون غائبا، أو مفقودا أو محبوسا أو ناقص الأ ي

ر للقيام بإجراءات إضافية سعيا للتوصل للتنفيذيتكبد مصار    .ف و  وقت أك

و  –كما ان المنفذ عليھ قد يتحرك بردة فعل ضد البنك أو المؤسسة المالية    و 

عقد كذلك مس  –الأمر الغالب  و ما  برفع دعاوى من أجل وقف تنفيذ الإجراءات و 

  .البنك  التحصيل السرع لأموالھ

ن من القروض  و  إطار       ن خاص سلط الضوء ع نوع نا  جزء من دراس ذا ا

ل التجارة  ة لتمو رة موج ا فه قروض كب جم ما تكمن   البنكية، و خصوصي

ندي و الإعتماد الإيجاري  مة، و يتعلق الأمر بالقرض المس ارجية و كذا المشارع ال ا

س كذلك بالبيع الإيجاري    .أو ما 

ذا الفصل عوارض التنفيذ ن           و الدعاوى الرامية إ  )المبحث الأول (ناول إذا  

ندي و  اص المتعلق  بالقرض المس وقف التنفيذ ع الضمانات مع الإشارة إ النظام ا

ي(الاعتماد الإيجاري    ).المبحث الثا
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 المبحث الأول 

  عوارض التنفيذ ع الضمانات البنكية

العوارض تحول دون تمكن الدائن من التنفيذ ع الضمانات ال ناك مجموعة من 

ذه العوارض  ا، و تتمثل  ون قد ضمن ديونھ  عوارض تتعلق بالمال محل التنفيذ : ي

ص المنفذ عليھ) المطلب الأول ( ي( و العوارض المتعلقة بال ثم الدعاوى ) المطلب الثا

ا المدين المنفذ عليھ لوقف إ جراءات التنفيذ إما إحتجاجا ع المال محل ال قد يرفع

  ). المطلب الثالث( الضمان أو إثارة لعيب  إجراءات التنفيذ

 المطلب الأول 

  العوارض المتعلقة بالمال محل التنفيذ

يطرح المال محل التنفيذ أي الذي خصص كضمان للدين سواء كان دين البنوك   

ن ن عادي الات من حيث ضياعھ  اليد  أو المؤسسات المالية أو دين دائن الا أو إش ، إش

ون فيھ  سوء نية من المدين الذي يقصر  المحافظة عليھ أو قد  175الذي ي و ذلك 

انھ و إخفاءه أو بيعھ  الا و ذلك إذا ما قام المدين بنقل م ذا المال المنفذ عليھ إش يطرح 

ور قيمتھ تبعا للقيمة كما ان المال المنفذ عليھ  ،)الفرع الأول (أو ادعاء سرقتھ قد تتد

ساوي   عامل من العوامل الطبيعية مثلا مما يجعل قيمتھ لا  السوقية كما قد يتلف 

ي(ء مبلغ الدين المراد تحصيلھ  .)الفرع الثا

 

  

                                                            
ذه  -  175 فاظ ع  ام ا ر ال ذا الأخ ون ل ر دون المدين، و ي ون أموال الضمان  موجودة لدى حائز من الغ بحيث غالبا ما ت

فاظ ع  الدين  ا ا   ) .المال(الأموال بالقيام بالإجراءات القانونية المناسبة و ال من شأ
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 الفرع الأول 

ر المدين  المحافظة ع الضمان   تقص

شرعات المقارنة وسائل قانونية من اجل حماية ا   لضمان الذي قررت جل ال

ذه الوسائل أنھ يجوز للدائن  ا، و من  يقدمھ المدين لدائنھ ، سواء كان دائنا عاديا أو بن

البنك أو المؤسسة المالية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفظية أو الاحتياطية لتوقيع 

جز التحفظي ع أموال المدين  أو التدخل  إجراءات قسمة المال الشائع  176ا

ا، او تحرر  المملوك لمدينھ، وضع الأختام ع أموال المدين، او تحرر محضر جرد 

                                                            
جز التحفظي  - 176 ا ، و ا عض أموالھ المنقولة خوفا من ضياع و ذلك الإجراء الذي يتخذه الدائن لمنع المدين من التصرف  

ا من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ، حيث تنص المادة  652و إجراء وقائي ، و قد نصت عليھ المادة  " ع انھ  650و ما يل
جز تحفظيا ع عقارات جز التحفظي ع العقارات بالمحافظة العقارة ال يوجد بدائرة  يجوز للدائن أن ي مدنية تقيد أمر ا

ا العقار ، خلال أجل خمسة عشر  جز باطلا و عليھ فإن من الملاحظات ال ) 15( اختصاص يوما من تارخ صدوره و إلا كان ا
جوز أنھ إجراء  قضائي ، يراد  ذا النوع من ا شأن  ا  و إجراء يمكن أن نقول جوزة تحت يد القضاء ، و  منھ وضع الأموال الم

ن  علق الأمر  بقيد ر و كذلك إجراء يخص فقط الأموال المنقولة ما عدا إذا  يخضع لتقدير القا أي قد يمنحھ القا و 
ستصدر بناءا ع أمر ع عر  و كذاك إجراء يتم بموجب أمر قضائي  ن تامي و  ضة و من الأموال ال حيازي قضائي أو قيد ر

ي المؤجر و ذلك ضمانا للوفاء ببدل  جز منقولات  المستأجر الموجودة داخل مبا جز عليھ تحفظيا نجد  جزائري ا أجاز المشرع ا
ام المادة  ذا ما تضمنتھ أح   .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  653الايجار و 

جز    جزائري كذلك ا التحفظي ع  المزروعات و الثمار من طرف المؤجر لأرا الزراعية وفاءا كما اجاز المشرع ا
قوق الصناعية و التجارة و كذلك عن كل  جز التحفظي عن ا ، ضف إ ذلك أنھ يجوز ا ذه الأرا للأجرة المستحقة عن 

جز التحفظي أن تبقى  ملكية الأ  ي المستأجرة ، و من أثار ا كم الأموال الموجودة بالمبا جوز عليھ إ غاية ا موال تحت يد الم
اب، و ذلك  قانون الإجراءات المدنية لـ  جز بإس ذا نوع من ا جز أو الأمر برفعھ، و قد تناول المشرع الفرس  يت ا  31تث

لية  ا  266لاسيما المادة  1992جو  .و ما يل
L’article 266 du  décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives 
aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 
portant réforme des procédures civiles d'exécution, dispose que  « La saisie des biens placés 
dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce 
tiers. Cet acte contient, à peine de nullité : 
1° Les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et 
son siège social ; 
2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 
3° Une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de 
justice. 
Le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice l'identification de ce coffre. Il en est fait 
mention dans l'acte »,  modifié par, décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie 
réglementaire du code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/  
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، و قد يقوم البنك أو المؤسسة المالية برفع دعوى من )أولا( 177محضر بموتھ أو إفلاسھ 

ور المال محل  )ثانيا(أجل ف إتفاقية القرض  ال تلف و تد تطرق إ إش كما أننا س

   ).ثالثا(التنفيذ 

ا الدائن ال: أولا  ا ع حفاظ) البنك أو المؤسسة  المالية ( دعاوى المدنية ال يباشر

ر   اموالھ ضد المدين او الغ

ا ضد حائز أموال المدين    عود  ناك دعاوى يمكن للبنك أو المؤسسة المالية أن 

ا الدائن كذلك ا،  و  الدعاوى ال يباشر ر  المحافظة عل ذا الأخ  إذا ما تقاعس 

  .ضد مدينھ

ر مباشرة   - أ   الدعوى غ

ر مدينھ بحيث يقوم الدائن    ا حماية  الدائن لدينھ من تقص  دعوى غرض

بمباشرة بنفسھ و بدلا من المدين دعاوى نيابة عنھ، و مثال ذلك دعوى التعوض عن 

ا الدائن  ب  الضرر، فقد يباشر س ا المدين ضد الم ضرر ال من المفروض أن يباشر

و من أجل المحافظة ع بد ذا النحو  لا من المدين، فاستعمال الدائن حقوق مدينھ 

ر  ر الدعوى غ عت قوق المالية، فإذا  ا و استئثار ا ن التنفيذ عل اموال المدين إ ح

  .المباشرة وسيلة من وسائل حماية حق الدائن

  الدعوى البولصية  -ب

رك مع   ش ر المباشرة من حيث الغاية  و  دعوى عدم نفاذ التصرف و  الدعوى غ

ا  ذه الدعوى يرفع دف كذلك إ المحافظة ع الضمان، إلا ان  دف بحيث  أو ال

ر التصرف  المال محل التنفيذ ذا الأخ   .الدائن ضد مدينھ مباشرة إذا ما حاول 

  

  

                                                            
ن منصور، النظرة العامة  للائتمان، مرجع سابق ص  -  177   . 8محمد حس
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ة- ج    الدعوى الصور

ا أو مؤسسة مالية و   ا الدائن بن ي يتمكن من  و  الدعوى ال يباشر ذلك ل

عض أموالھ أو اموال الضمان، و ذلك بواسطة إبرام  عاد  التصدي لمحاولة المدين ا

ذه الأموال محل الضمان عد يمتلك  م الدائن أنھ لم  ة، ليو لقد أجاز . صفقات صور

يدا  ماية الدين و المتصرف فيھ تم ذه التصرفات  القانون للدائن ان يتصدى لمثل 

يفاء دي ر إعسار لاس ش شرعات للدائن أن  عض ال نھ بالتنفيذ عليھ، و قد أجازت 

ن و الغرض من  المدين و ذلك  حالة ما إذا كانت ديونھ لا تكفي لسداد جميع الدائن

ن و منع المدين من إجراء تفضيل لأحد الدائن ر الإعسار    .ش

الدعوى المرفوعة من طرف البنك أو المؤسسة المالية و الرامية إ ف اتفاقية : ثانيا

   القرض لغياب الضمان

راط ضمانات بنكية   ا  رغم أن البنك أو المؤسسة المالية ملزمة بإش عند منح

ا الاتفاق قوم بإبرام اتفاقية قرض و ال يتم تناك حالات أين إلا أنھ  178قروض خلال

ق و بالدرجة الأو لفائدة البنك  رض بتقديم الضمان كم ع ان يقوم المدين المق

  .179المانح للقرض 

ذه الضمانات ليبقى دينھ بدون                و يحدث أن يتقاعس أو يرفض المدين تقديم 

غطية الدين  ن البنك أو المؤسسة المالية من  الممنوح ضمان، و عليھ و من أجل تمك

رداد أموالھ فإنھ يقوم بمجموعة من الإجراءات،  ي يتمكن من اس كقرض لضمان أو ل

                                                            
178 - Sur le sujet de l’obligation des garanties bancaires en France et en Algérie, voir, CALOT 
Stéphane, Nature juridiques de l’obligation de garantie, Mémoire de DEA, Université de 
Lille, 1999 et BENMESSAOUD Sofiane, Les garanties des crédits bancaires, une étude 
comparée, Mémoire de Magister en droit comparé des affaires, Faculté de droit, Université 
d’Oran, 2013.  
 
 

ذا النحو  - 179 ق الضمان بالاتفاقية ع  ي البند القا بم ذه الاتفاقية " و يأ سديد مبلغ القرض ، موضوع  لأمن و ضمان 
رض الض ل بنود و شروط الاتفاقية ، يجب أن يقدم المق قات ، و تنفيذا ل سديد كل الفوائد و المصارف و الم مانات و كذا 

اصة بالدرجة الأو لفائدة البنك    .المذكورة  الشروط ا
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افية أو يطلب ف الاتفاقية و التعوض ا إما يحصل ع الضمانات ال و  . بموج

ته  ذا الإطار فإن البنك أو المؤسسة المالية يقوم بمجموعة من الإجراءات ال ت

  .بدعوى الف و التعوض

  إنذار المدين بتقديم الضمانات - أ

 حالة تأخر المدين عن تقديم الضمانات عن القرض يقوم البنك أو المؤسسة المالية 

ليف محضر قضائي تبعا لنص المادة  نة المحضر القضائي و  12بت من قانون تنظيم م

ذار و يتضمن محضر الإن. ذلك من أجل إنذار المدين بإحضار الضمان المناسب لدينھ

ا  م   :مجموعة من البيانات أ

ا الإنذار - ر و السنة ثم  الساعة ال يتم ف امل للإنذار باليوم و الش  .التارخ ال

ة المحضر القضائي او مقره الاجتما و دائرة اختصاص عملھ -  .و

 .اسم و لقب المنذر ضده أي المدين المقرض و عنوان سكناه بالتدقيق -

صي - ر مقارنة بالمع بيان أن كان التبليغ  ر و بيان صفة ذلك الغ ا أو إ الغ

ا " بالتبليغ، مع الإشارة إ ملاحظة  المحضر و   ة من الانذار ا تركنا 

 .رثم ذكر نص الانذا" المتضمن 

ا الامتثال إ  - لة ال يجب ف الاشارة إ أن المنذر ضده قد تم إعلامھ بالم

ل سري من تارخ الانذار مع إعلام المنذر مقتضيات الانذار و  م ة ثمانية أيام 

ستجب الإنذار باشر ضده الإجراءات المناسبة إن لم   .180ضده كذلك بأنھ س

ر يختم و يوقع محضر الانذار من طرف المحضر القضائي و كذا المبلغ لھ  - و  الأخ
181. 

                                                            
ر المادة  - 180 ام ضد الطرف المتخلف عنھ و ذلك قبل  119ش جزائري إ وجوب توضيح الانذار للقيام للال ي ا ن المد من التقن

  .ف العقد 
الية ح -  181 ر المع بھ اش ر مسألة توقيع محضر الانذار من طرف غ لة عت اء م ل تضاف لھ  08ساب المواعيد إذ عند ا أيام 

ام اما يؤخذ بنفس الميعاد سواء كان التبليغ  او موطن المدين  لة  تبليغ الأح رض ( م   ) .المق
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ل البنك أو المؤسسة المالية المقرض المدة الممنوحة لھ ضمن م حضر الإنذار فإذا يم

تقدم المقرض و استكمل إجراءات اتفاقية القرض بتقديم الضمانات المطلوبة انته 

ستجيب  ت المدة الممنوحة للمقرض دون أن  ال و أصبح الإنذار لاغيا ، أما إذا ان الإش

ر رافضا لتقديم الضمانات مما سيدفع البنك أو المؤسسة المالية إ  نا اعت للانذار ف

  .ام بالإجراءات اللاحقة و المتمثلة  رفع دعوى ف الاتفاقيةالقي

  

   إجراءات رفع دعوى الف-ب

ا و يندرج ذلك ضمن  م البنك بإتخاذ جميع الإحتياطات من أجل ضمان أموال يل

رتب من  و الضامن العام ع ما ي و بنك البنوك و  ا المركزي و  التعليمات ال يأمر 

جزائر، و تنفيذا لذلك فإن أي بنك قبل منح أثار من تصرفات ج ميع البنوك العاملة  ا

رض رض  182قرض عليھ أن يُطالب بضمانات من المق ، و رغم ذلك فإنھ قد يمنح المق

ن، و  ن للإ و تبعاالة ذه ا قرضا دون تقديم ضمانا  ا نھ و ب تفاق الذي تم ب

ون ملزما بمباشرة دعوى البنك أو المؤسسة المالية  اتفاقية الق رض ي رض، فإن المق

  .ف اتفاقية القرض

جزائري يتمثل  مقتضيات المادة و    ذه الدعوى وفقا للقانون ا ي ل الأساس القانو

جزائري و كذلك المواد  119 ي ا من قانون النقد و  123، 122، 121من القانون المد

ا من القانون التج 30القرض و المادة    .اري و ما يل

ذه الدعوى تبعا لمقتضيات قانون الإجراءات المدنية و الإدارة لاسيما    تباشر 

ا عرضة  شتمل ة و كذلك البيانات ال يجب ان  فيما يتعلق اثبات الصفة و المص

ذه دعوى موضوع    .افتتاح الدعوى لاسيما ان الدعوى 

                                                            
182 - Instruction B.C.A n° 34-91 du 14 Novembre 1991 relative à la fixation des règles 
prudentielles de gestion des banques et établissement financiers 
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ة  13تباشر الدعوى طبقا لنص المادة    البنك أو فيما يخص صفة و مص

ة سيؤدي بالدعوى إ عدم القبول،  ذه الصفة و المص المؤسسة المالية و عدم ثبوت 

ذا الشرط من النظام العام ون  ا القا من تلقاء نفسھ ل ر   .183و قد يث

ا البنك أو المؤسسة المالية    و يجب أن تتضمن عرضة افتتاح الدعوى ال يرفع

ا الماد   :من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة و   15ة مجموعة من البيانات ذكر

ا الدعوى  - ة القضائية ال ترفع أمام ج  .ا

 .اسم و لقب المد و موطنھ -

 .اسم و لقب و موطن المد عليھ، فان لم يكن لھ موطن معلوم بأخر موطن لھ -

ص المعنوي و مقره الاجتما وصفة ممثلھ  - سمية و طبيعة ال الإشارة إ 

ي أو الإتفاالق  .انو

ا الدعوى  -  .عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل ال تؤسس عل

ندات و الوثائق الداعمة للدعوى  -  .الإشارة عند الاقتضاء إ المس

ذه البيانات تتعرض الدعوى لعدم القبول  جل . إذا تخلفت إحدى  تُقيد الدعوى  

ا رقم  عطي ل ا، و  ب ورود رت شرط خاص تبعا ل جلسة الأو  ا ا جدول و تُحدد  ل  ا

صوم بليغ ا ون لمدة تكفي للقيام ب  .184أن ت

ام المواد  من قانون الإجراءات المدنية و  19و  18يجب تبليغ الدعوى وفقا لأح

  .الإدارة

  الاختصاص النو و الإقليمي لرفع الدعوى - ج

رداد الدين الذي    ر دعوى ف العقد من أجل اس قدمتھ البنك أو المؤسسة عت

ام المادة  ل قرض دعوى  الموضوع، و تندرج ضمن أح من قانون  531المالية  ش

                                                            
ر   الدفع من  - 183 صومة ، بما فيھ القا من تلقاء نفسھ ، أما إذا اعت ر الدفع من النظام العام ، فيثار من أي كان  ا إذا اعت

ة  ذلك  ر ممن لھ مص ر النظام العام ، فلا يؤخذ بھ إلا إذا اث   .غ
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  20،  19،  18أنظر المواد  -  184
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ينظر القسم التجاري  المنازعات " الإجراءات المدنية و الإدارة ال تنص ع أنھ 

و منصوص عليھ  القانون  ة، و عند الاقتضاء  المنازعات البحرة وفق لما  التجار

ام المادة اصة مع مراعاة أح ذا  32التجاري و القانون البحري  و النصوص ا من 

و باعتبار أن البنوك و المؤسسات المالية ذات صفة تاجر شكلا و موضوعا و ". القانون 

رة من أجل المطالبة بف اتفاقية القرض  ذه الأخ بالتا فإن الدعوى ال ترفع من 

ا القسم التجاري لعدم تقديم الضمانات  دع   .وى تجارة يختص 

سبة للاختصاص الإقلي فإنھ يتوجب رفع الدعوى إعمالا لنص المادة    أما بال

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة و ال تحيلنا إ القواعد العامة             532

  .185الاختصاص

ا ا   لبنك أو المؤسسة المالية ترفع الدعوى أمام المحكمة ال يقع بدائرة اختصاص

ذه الضمانات  ا    .ال يتم تقديم أمام

ر إ الاختصاص    ش ناك من اتفاقيات القرض ما  و تجدر الإشارة إ أنھ 

ند خاص   .الإقلي  حالة نزاع ب

   الملف المرفق بالدعوى  -د

رداد مبلغ القرض الممنوح    توجب إن الدعوى الرامية إ ف الاتفاقية و طلب اس

ذه الوثائقعند أن  ت م  - : رفق ببعض الوثائق وذلك مع عرضة افتتاح الدعوى، و من أ

  اتفاقية القرض

ر بان البنك او المؤسسة المالية قد س إ دعوة المطلوب منھ -  عت محضر الانذار الذي 

  .أي المقرض بتقديم ضمانات للقرض الذي إستفاد منھ

                                                            
ام المواد  -  185 راب الوط تبعا لأح ر ال ،  40،  339،  38،  37يخضع تحديد الاختصاص الإقلي للمحاكم و الأقسام العاملة غ
ن للتجار المادة  42،  41 سبة للدعاوى المرفوعة ب جراءات المدنية و الإدارة و من قانون الإ  46، و  45و كذلك  المواد التجارة بال

ذه  ا تقديم  ذه الدعوى  دائرة اختصاص ذه المواد يجب رفع  ذه و تبعا ل سبة للمنازعة المتعلقة بف الاتفاقية و تبع ل بال
ان وجود البنك    . الضمانات أي م
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ية فإنھ قد يمكن أن يُطالب المد و الملاحظ أنھ إذا ح  ررت اتفاقية القرض باللغة الأجن

ذه الوثيقة إ  اللغة العربية و ذلك تطبيقا لنص المادة  رجمة  من قانون الإجراءات  08ب

  . المدنية و الإدارة

ن قبول أية اتفاقية أو وثيقة تحرر    جديد فإنھ يتع ام الدستور ا و تطبيقا لأح

ا لغة رسمية باللغة الأماز    .186غية ع اعتبار أ

يصدر القا حكمھ ابتدائيا و غالبا ما يق بف الاتفاقيات و الأمر بإرجاع   

  .187مبلغ القرض مع التعوض

ا تباشر من أجل    ا دعوى تتعلق بالضمان إلا أ ذه الدعوى أ الملاحظ بخصوص 

صول ع المال الممنوح كقرض  غياب الضمان و  دع وى تمكن البنك أو ا

ا قبل حلول أجال الاستحقاق و لا ح حلول  رجاع أموال انية اس المؤسسة المالية من إم

رة ذه الأخ   .أجال التنفيذ ع الضمان لعدم وجود 

ور قيمة المال محل التنفيذ : ثانيا    تلف و تد

ور القيمة التجارة    ة للعتاد أو أو القيمة السوقي)   valeur vénale( غالبا ما تد

ون مثلا مركبة أو شاحنة و ما إ ذلك من عتاد، فقد تنقص  المال محل التنفيذ كأن ي

رض مثال ذلك ترك ذلك  ذه الأسباب بفعل المدين المق ون  قيمتھ لعدة أسباب و قد ت

ور و تنقص  العتاد معرضا للعوامل الطبيعية و للظروف ال تؤدي إ تلفھ، كما قد تد

يازي بفعل استعمالھ قيمة العتاد ن ا   .محل الر

سبة للبنوك                    الا حادا بال ور قيمة المال محل التنفيذ يطرح إش إن نقص و تد

الة فإن  ذه ا ة ديونھ، و   سو رض  و المؤسسات المالية و ذلك عندما يرفض المق

                                                            
جديد 3المادة  -  186 عديل الدستور ا   ، مرجع سابقمكرر من  
كم القا بف الاتفاقية و قبل الفصل  الاستئناف فمن الناحية العملية ف -  187 عد ا إن قيام المقرض بتقديم ضمانات 

كم  ي بإلغاء ا ذه الضمانات  المستأنففإن القرار عادة ما يأ ت تقديم    .برفض الدعوى الأصلية إذا ث
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جز  جأ إ إجراءات التنفيذ ب و بيع مال المنفذ عليھ، و البنك أو المؤسسة المالية قد ت

يجة فإن ذلك  يدة جدا لذلك فإن البنك ح و إن توصل إ ن ذا المال ز لاعتبار قيمة 

طر فإن  ذا ا ة ل تم بثمن بخس مقارنة لمبلغ القرض الممنوح لھ، لذلك و مواج س

ن  )   contrats d’assurance(البنوك و المؤسسات المالية عادة ما تقوم بإبرام عقود تأم

دف إ  ذه العقود  ة أخرى،  ن من ج ن شركة التأم ة و ب رض من ج ا المق ا و زبو بي

ور  ن سواء  حالة تلف أو تد ون ذلك ع عاتق شركة التأم ضمان فوارق الديون و ي

  .المال محل التنفيذ و كذلك  حالة عدم الوفاء

ن - أ   مضمون عقد التأم

ن البن   رم ب ن ي ة ثانية، و عقد التأم ن من ج ة و شركة التأم رض من ج ك المق

ا م   :يتضمن مجموعة من البيانات أ

ن -   محل التأم

ن عادة  -  غطي شركة التام ن، بحيث  من مبلغ القرض و تبقى  %80سبة التأم

 ع عاتق المؤمن لھ أي البنك  % 20سبة 

ن، و  تحدد غالبا بحياة القرض الذي تمنحھ  -  المؤسسات البنكية و مدة التأم

 المالية 

 آليات منح الضمان   - 

ن نوع و طبيعة  -  طبيعة العمليات المؤمنة ، بحيث يجب أن يتضمن عقد التأم

ون العملية المؤمنة مما  ا القرض المؤمن، و عليھ فيجب ان ت العملية ال خص

ن عليھ  .سمح التأم

 كيفية حساب التعوض  - 

ا اتجاه البنك كيفية دفع التعوض، و م -  ن من مسؤولي   تتحلل شركة التأم

ن ) البنك أو المؤسسة المالية ( مسؤولية المؤمن  -   اتجاه شركة التأم
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ن    -ب      أثار عقد التأم

ن أنھ   ة و شركة التأم رض من ج ن البنك و المق رم ب ن الم رتب عن عقد التأم ي

ور قيمتھ ك رق أو لإحدى حالة تلف مال محل الضمان أو تد عرض المال  ما لو 

غطية  عرضھ لسرقة، فإن البنك المؤمن يحصل ع  ) عوض ( العوامل الطبيعية أو 

سبة  ا سابقا و   سبة التغطية ال ذكرنا ن  حدود    .%80من شركة التأم

ن –1 ادث المستلزم للتعوض لدى شركة التأم      التصرح با

ن شرط الإجراءات و المواعيد يرد دائما ضمن بنود ات   ن أو عقد التأم فاقية التأم

ور من قيمة المال محل التنفيذ  ا عند حدوث ما يؤدي إ نقصان أو تد رام ال يجب اح

رائق ( و ذلك سواء بفعل طبي  سان كالسرقة ) كالفيضانات أو الزلازل أو ا أو بفعل إ

سديد الدين أو    .غياب الضماناتأو الإتلاف العمدي أو لعدم 

ب من الأسباب المستوجبة للتعوض يباشر المؤمن الإجراءات     و عند قيام س

ادث المستوجب للتعوض و  ا توجيھ تصرح با م صول ع التعوض و أ يل ا س

ن و يجب أن يرفق  ا  عقد التأم ذا التصرح يجب أن يتم خلال الآجال المتفق عل

م   :ا ما ي بمجموعة من الوثائق أ

 ة من اتفاقية القرض  - 

  188ة من إنذارات بالدفع  - 

ة الزبون  -  و رض ( ملف كامل يتعلق   ) أي المق

 جدول الدين - 

ا أعلاه،  فإنھ يمكن  رض، فإنھ إ جانب جانب الوثائق المشار إل و  حالة وفاة المق

ا إثبات الوفاةللبنك أو المؤسسة المالية  أن ترفض التصرح بأي وثيق   .ة من شأ

                                                            
ن يوما بحيث عند حلول اجل استحقاق قسط من أقساط القرض يقوم البنك بتوجيھ إنذار   -    188 رض  خلال ثلاث ا بالدفع للمق

رض مدة  ون  15التالية لتارخ الاستحقاق و للمدين المق ذه الإنذارات ت لة ثانية و  ستجيب تمنح لھ م عشر يوم للدفع ، و إن لم 
  . مقابل محضر 
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ة التعوض -2 سو   حساب و 

ن للبنك أو المؤسسة المالية يتم تحديده بتطبيق  التعوض الذي تدفعھ شركة التأم

سارة، و ال تحسب وفقا لعناصر حساب متعارف  اصة بمبلغ ا سبة الضمان ا

ا ضمن العمل المصر  .189عل

ر الذي ي  معاينة الواقعة المستوجبة للتعوض، و و يتم دفع التعوض خلال الش

عض الديون  رداد  ن  -يتم  حالة اس بحيث ما  –قبل دفع التعوض من شركة التأم

رة  ذه الأخ ن و قبل أن تدفع  رة رفض الدفع و إحالة الملف ع شركة التأم ن ف ب

ذا ال ر أن يدفع جزء من الدين كدفع قسط ف دفع ي التعوض، يمكن للمدين أو الغ

ن  ن البنك و شركة التأم عد دفع التعوض فه ب رجعة  لدى البنك،  أما المبالغ المس

ا سب متفق عل  .ب

ن لاسيما فيما  اع حول تطبيقات عقد التأم و تجدر الإشارة إ أنھ يمكن أن يثور ال

ن سبة التعوض الذي يجب أن يدفع من طرف شركة التأم   .190يتعلق بحساب 

ذه الد عاوى تؤكد مرة أخرى ان البنك أو المؤسسة المالية تواجھ دائما إجراءات و 

ا   .إضافية  تحصيل ديو

                                                            
189 - L’indemnisation est calculée comme suit : 
-   calcul de la perte  (la perte est égale au  mentant global du crédit constituant la créance 
impayée), déduction faite :  
-  du mentant de toutes sommes reçues du débiteur ou de tiers pour le sinistre en cause, 
-  de la valeur de réalisation de marchandises si leur restitution à pu être obtenue, 
 - de toute somme recouvrable par voie de compensation,  
 - Des intérêts bancaires normalement dus sur la partie de la créance  restant à couvrir.      

ن حو  - 190 ن البنوك و المؤسسات المالية و شركات التأم جزائرة ب ضات ناك من القضايا المطروحة ع المحاكم ا ل التعو
ن المقدر بـ  غطية التأم سبة  ا و المتمثلة   %80الواجبة الدفع تطبيقا ل ساب العناصر ال سبق و ان اشرنا إل ال تتم مع اح

ا كذلك  ا و بالتا تحسب قيم رجاع ر قبل دفع التعوض ، البضائع ال تم اس رض أو الغ ا المدين المق الدفوعات ال قد يقوم 
  .ميع القيم المحصلة  إطار المقاصة ، و كذلك الفوائد البنكيةج
ية لتحديد مبالغ     رات محاس ن لإعداد خ راء محاسب عينون خ ذه المسائل الفنية مما يجعل القضاة  اع حول  عادة ما يثور ال

ذه الدعاوى ترفع  الموضوع و أمام الأقس سب و  ذه ال ا دعاوى التعوض المستحقة بناءا ع  ام التجارة عادة ع  اعتبار أ
ن أطراف تجارة  شر ب ة أخرى ( ت ن من ج ة و شركات التأم شاط تجاري ) البنوك و المؤسسات المالية من ج   .و تتعلق ب
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ي  الفرع الثا

ع الناتجة عن التصرف  المال محل التنفيذ أو ضياعھ   الموا
يھ، و قد تصدى       سوء ن يع المال محل القرض و ذلك  رض بتض قد يقوم المدين المق

ا القانون لذلك بمنح  وى من أجل تبديد أموال البنك أو المؤسسة المالية بحق رفع ش

وى من أجل خيانة الأمانة )أولا(   ).ثانيا(، كما يمكن للدائن أن يرفع ضد مدينھ ش

ن: أولا يل الر   الشكوى المرفوعة من أجل تبديد لأموال سلمت  ع س

جزائري    شرع المصر ا ا ال شرعات المصرفية بما ف ر  اغلب ال و الفرس يج

ل  البنوك و المؤسسات المالية ع أن تحطاط من أجل ش ا  ا ال منح رجاع ديو اس

ت مسؤولية كاملة ع البنك الذي يمنح  رط ضمانات و إلا ترت ش ا بان  قروض ، يلزم

ا بضمانات غطي   .قروضا دون 

ا قبل سدا   رض بضمانات تم التصرف ف د القرض، و ذلك إذا ما تقدم المدين المق

عة قضائية مدنية و الأخطر أنھ قد يجب  ربا من السداد، فإنھ قد يجد نفسھ أمام متا

جزائي عة أمام القا ا   .نفسھ أمام إجراءات جزائية أي المتا

جل باسم البنك ضمانا للدين، بأنھ سُرق    ، أو ذا ما 191إن إدعاء المدين بأن عتاد م

ن قد ت ت بان المال محل الر ل  192م نقلھ من موضعھ ث ش و تم التصرف فيھ فإن ذلك 

ل جرما  ش سرق  ن سرقت و  لم  جرم كما أن ادعاء المدين بان أموالا لھ المثقلة بر

  .عاقب عليھ القانون 

جزائري و كذلك قواعد قانون    جزائية ا لقد تضمنت قواعد قانون الإجراءات ا

جرائم الناتجة عن ذا النوع من ا ونة، و منحت  العقوبات  تصرف المدين   الأموال المر

نة الإجراءات الواجب  ذه الأفعال مب انية التصدي لمثل  البنوك و المؤسسات المالية إم

                                                            
ا  -   191 ر عن الوقائع المدُ  ع ُ ا أمام الضبطية القضائية ذا التصرح الذي لا  ا بأ ست حرغم علم المصرح  قيقية ل

ا بنص المادة  مية مُعاقب عل ل جرمة و ش   .من قانون العقوبات 145 ُ
  .من قانون العقوبات 364 أنظر نص المادة -   192



الية العام الإطار التنفيذ عوارض و القبلية جراءاتالإ : البنكية الضمانات ع التنفيذ لإش 	 الأول  الباب

 

91 
 

ذه الأحوال ا  مثل  ذا السياق أقر المشرع الفرس للدائن ع العموم . القيام  و  

جو انية ال صوص إم ذا و للبنوك و المؤسسات المالية با جزائي و  ء إ القا ا

ا من قانون العقوبات الفرس ال تنص ع أنھ 5/ 314إعمالا بنص المادة      : و ما يل

« Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de 
détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La tentative de l'infraction 
prévue au présent article est punie des mêmes peines»193. 

وى   ن تقديم ش سيطة و ب وى  ن تقديم ش ذا الشأن ب و قد م المشرع الفرس  

س الدائن طرفا مدنيا امام قا التحق وبة بتأس ذين م ن  يق كما م كذلك ب

كم  س الدائن طرفا مدنيا أمام قا ا   .194الإجراءين تأس

راه بأموال القرض و الذي وضعھ    رض أن العتاد الذي اش را ما يد المدين المق كث

ان وجوده إ  قيقة قد تصرف فيھ بنقلھ من م و  ا ن قد سرق منھ، و  قيد الر

ا ر ولة أو بيعھ و غ ة مج من التصرفات تؤدي إ ضياع و زوال المال الذي قد  وج

اماتھ  الوفاء بديونھ  أجال  رض بال ل وعاءا للتنفيذ إذا ما اخل المدين المق ش

شرعات الأخرى وسائل قانونية  جزائري ع غرار ال ا، و قد رصد المشرع ا استحقاق

ا أفعال مجر  ذا النوع من التصرفات و جعل م جوء إ ردعية ضد  مة، و بذلك أمكن ال

ا الضائعة  جزائي من طرف البنوك أو المؤسسات المالية للمطالبة بأموال و  195القضاء ا

                                                            
193 - Voir, l’article 314/5 et suivant du code pénal français, modifié par ordonnance n°2000-
916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 
2002, www.legifrance.gouv.fr/  
194 - WOOG JEAN CLAUD, Stratégie contentieux du créancier, op-cit p 350 . 

ي يمكن مباشرة إجراءات الدعوى العمومية إعمالا لمبدأ لا عقوب - 195 من  01ة و لا حرة الا بنص المادة وجوب تجرم الفعل ل
عض  ا مصدر لتجرم  شأ ن البنوك و القرارات الصادرة  ر قوان غي ن البنكية من  عض القوان جزائري ، إلا  قانون العقوبات ا

ع و الأربعون لسنة  ا السا و  2005الأعمال الصادرة بالبنوك ، راجع  ذلك مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية ،  عدد
ن الشمس بداية من الصفحة  قوق بجامعة ع ا 76الصادرة عن كلية ا   . و ما يل
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ذا السياق مصط  أي )   la juridiction répressive(196قد استعمل المشرع الفرس  

  .197القضاء الرد

ا   - أ   اصة    تحرك الدعوى العمومية و الإجراءات ا

ذا ما عاين أو وصل إ علم البنك المانح للقرض أن العقار الذي ضمن بھ القرض إ  

ذا المال  يع  رض بإخفائھ أو القيام بأي تصرف من شأنھ تض الممنوح قد تصرف فيھ المق

ان المعتاد   198فإنھ يقوم بناءا ع محضر معاينة يتضمن عدم وجود العقار  الم

وى أمام السيد وكيل ا وى بتقديم ش ت  الش سرد فيھ الوقائع و يث ة، حيث  ور جم

اصة بھ، كما يقدم ما يفيد عدم  ى منھ و الشروط ا ن المشت نھ و ب قيام القرض ب

ضات واه طلب قبولھ طرفا مدنيا للمطالبة بالتعو علن  ش ا، و  ا  .وجود الأموال  م

ة بتحرك الدعوى العمومية بنا ور جم وى المقدمة يقوم السيد وكيل ا و  199ءا ع الش

و ما  ة صاحب الاختصاص  تحرك الدعوى العمومية كأصل و  ور جم ر وكيل ا عت

شرع المصري حيث يُقر بأن مباشرة الدعوى  شرعات بما  ذلك ال را من ال أقرتھ كث

                                                            
196 - JEAN CLAND WOOG , stratégie contentieux du créancier , op-cit p 361 . 
197 - Sur le sujet,  voir, GALLARDO Eudoxie & BONFILS Philippe, Droit pénal des affaires,  
2 éd. LGDJ, Paris, 2016, p. 32 et s., voir également, AMBROISE-CASTEROT Coralie , Droit 
pénal spécial et des affaires, éd. Gualino, Paris, 2016, p. 56 et s. 

شاط المثقل بالقرض -  198 رض ، و أعلنھ للبنك كمحل لممارسة ال ان الذي اختاره مسبقا المق ان المعتاد الم ( و الذي     يقصد بالم
ان  تھ من) أي الم ت بمحضر تم معاي رضة و الذي ث ن للبنك او المؤسسة المالية المق عي   .طرف الأعوان التا

ذا الموضوع، أنظر،     
 LEGEAIS Dominique, Sûretés et garanties du crédit, éd. LGDJ, Paris,  1998, Cf. p.201, voir 
également, CHARQI Mimoun, Droit des sûretés du crédit,  Collection Banque et Entreprise, 
2007, p. 35 et s. Cf. p. 46. 
 

 
جزائية المعدل و المتمم 08/06/1966المؤرخ   66/155من الأمر  29تنص المادة  - 199 " ع انھ  المتضمن قانون الإجراءات ا

ا اسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون و  تمثل أي جبتباشر النيابة العامة الدعوى العمومية  ة قضائية و يحضر ممثل
ام  ا كما تتو العمل ع تنفيذ أح ام  حضور ن ان ينطبق بالأح كم و يتع ات القضائية المختصة با ج المرافعات امام ا

ن بضباط و أعوان الشرطة القضائية ستع جا إ القوة العمومية كما  ا ان ت يل مباشرة وطبيع ا  س   . القضاء و ل
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ة أخرى أو  ا  ذلك أية ج شارك ا و لا  العمومية  من اختصاص النيابة العامة وحد

ذا تبعا لنص المادة  ص أخر و  جنائية  02أي    .200من قانون الإجراءات ا

جزائية ، و    عة ا و يقصد بتحرك الدعوى العمومية الأمر بفتح إجراءات المتا

ا بحكم ا إ غاية الفصل ف ر ف عة الس   .متا

ا، فإن النيابة    فالأصل انھ و منذ تحرك الدعوى العمومية إ غاية الفصل ف

ق  تلك الدعوى و لا يجوز لأي كان التدخل إلا إذا تقرر التصا  العامة  صاحبة ا

ية  عة أو ال ي  المتا عض القضايا يصبح الطرف المد ناء–  صاحب  - كاست

ا يوقف  شأ ا أو قبول التصا  ر الدعوى العمومية إذ التنازل  ع الاختصاص  س

عة   .المتا

ا خلال إجراءات التحقيق يقوم السيد وكيل ا ة بناء ع المعلومات ال يجمع ور جم

الأولية و عن طرق عمل ضباط الشرطة القضائية، إما بإحالة الملف مباشرة ع 

ستد  ة ان القضية  ور جم جنح، و  حالة ما إذا ترائى للسيد وكيل ا محكمة ا

عض العناصر، فإنھ يحيل الملف ع  السيد قا التحقيق البحث و التحقيق  

عدم توفر شروط  فظ ذا اقتنع  لمباشرة تحقيق  القضية، كما قد يصدر أمرا با

                                                            
جنائية المصري ع أنھ 2ادة تنص الم – 163 يقوم النائب العام بنفسھ أو بواسطة أحد أعضاء النيابة : " من قانون الإجراءات ا

و مقرر بالقانون   العامة جنائية كما    .بمباشرة الدعوى ا

ؤلاء ر  ن لذلك من غ ع جوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من  جنائية، الصادر ، قانون الإج".بمقت القانون    و راءات ا
ميد،  ، 2003لسنة  95، لاحدث التعديلات بالقانون 1950لسنة  150بالقانون رقم  أنظر  الموضوع،  رضا السيد عبد ا

، مجلة العلوم 2004لسنة  102المعدل بالقانون رقم  2003لسنة  88التصا  جرائم البنوك  ضوء قانون البنوك رقم 
   76صادية، مرجع سابق، ص القانونية و الاقت
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جزائية و قد تضمنت المادة  عة ا جزائية الفرس  155المتا من قانون الإجراءات ا

ذه الأوضاع القانونية  .201بالتحديد 

كم      -ب   عرض القضية ع قا ا

ة ع قا التحقيق أم أحيلت مباشرة من طرف السيد سواء تم عرض القضي  

ر يق بحكم بناءا ع الملف و  ذا الأخ كم، فإن  ة ع قا ا ور جم وكيل ا

بطھ من خلال المناقشة ال تدور بجلسة المحاكمة تطبيقا  ست نداتھ و كذلك ما  مس

جزائية 212لنص المادة  ا ما توفرت لديھ جميع ، فإن القا إذ202من قانون الإجراءات ا

جزائري ال  364القرائن فسيصدر حكمھ إعمالا بنص المادة  من قانون العقوبات ا

غرامة من " تنص ع أنھ  ر إ ثلاث سنوات و  س لمدة ستة أش دج 20.000عاقب با

جوزة و الموضوعة تحت 100.000إ  جوز عليھ الذي يتلف أو يبدد الأشياء الم دج الم

ون حراستة  ا فت راس ر  جوزة مسلمة إ الغ شرع  ذلك و إذا كانت الأشياء الم او 

ن إ خمس سنوات و الغرامة من  ت س من س   .دج200.000دج إ 20.000العقوبة ا

رض و    رة السابقة أيضا ع المدين او المق ا  الف و تطبق العقوبة المنصوص عل

ن الذي يتلف أو يختلس الأشي ن أو شرع  ذلكالرا يل الر ا ع س   .اء ال سلم

                                                            
201 - L’article R. 155 du code de procédure pénale Français dispose que « « En matière 
criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré 
aux parties :  
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances 
définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus 
à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;  

2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, 
expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les 
pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette 
autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait 
application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de 
la défense ou des droits de la partie civile »., Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - 
art. 10 JORF 5 mai 2002. www.legifrance.gouv.fr/   

جزائري، مرجع سابق الإجراءاتمن قانون  212أنظر المادة -  202 جزائية ا   .ا
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ي    جا الات المعينة أعلاه يجوز أن يحكم علاوة ع ذلك ع ا و  جميع ا

قوق الواردة  المادة  رمان من كافة ا ا و بالمنع من الإقامة لمدة  14با عض أو من 

ر ن ع الأقل و خمس سنوات ع الأك ت   ".س

جزائري أقر عقوبات صارمة مع مراعاة حق البنك الملاحظ أن قانون    العقوبات ا

ساوي مبلغ القرض و الفوائد  عوض مناسب  صول ع  أو المؤسسة المالية  ا

ر انھ و عمليا  جرمة، غ رتبة عن الأضرار الناجمة عن ا المتأخرة و كذا التعوضات الم

سديد مبلغ الق رض ب ي أي المدين المق جا رض أو استعادة العتاد المختفي فإن قيام ا

ن  من قانون  592يجعل القا يأخذ بظروف التخفيف  حكمھ إعمالا لنص المادت

جزائية و    .مكرر من قانون العقوبات 53الإجراءات ا

رض الذي يد أن عتاد البنك أو المؤسسة    و تجدر الإشارة إ ان المدين المق

ون قد سرق منھ أو تلف  عة مزدوجة، فبالإضافة المالية المر بفعل فاعل قد يواجھ متا

ا بموجب المادة  عتھ بالأفعال المنصوص و المعاقب عل قانون العقوبات  364إ متا

ام المادة  ع كذلك بالفعل المنصوص و المعاقب عليھ بأح تا من نفس القانون  145فس

بليغ السلطات العمومية بوقائ اص ب عدم ال تجعل من قيام أحد الأ ع مع علمھ 

مية أو إقراره أمام السلطات القضائية  ا أو تقديمھ دليلا كاذبا متعلقا بجرمة و وقوع

ا إذا جرمة  ا تجعل م ا شارك  ارت ا فعلا أو لم  و لم يرتك جرمة و  بأنھ مرتكب 

ا   .معاقب ع

ر    س رض عن كون عتاده مسروق لي الة إذا بلغ المدين المق ذه ا عن نفسھ ففي 

ن معا جرمت ع با تا ذا العتاد، فس   .فعل قيامھ بإتلاف 

ون تارخ استحقاق الدين                س شرط أن ي وى ل يبقى أن نقول أن وقت رفع الش

وى من  أو عند مباشرة إجراءات التنفيذ، و إنما للبنك أو المؤسسة المالية أن ترفع ش
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ذا يكفي  رض ح و اجل التبديد لمجرد وقوعھ، و  ي أي المق جا سليط العقوبة ع ا ل

عد   .إن كان اجل استحقاق الدين لم يحن 

رداد الدين : ثانيا    شكوى من أجل خيانة الأمانة كطرق لاس

ن ع اعتبار أن البنك أو المؤسسة المالية    ر أموال البنوك من أموال المودع عت

ا ع الودائع، و قد أشرنا إ ل نا، كما أشرنا كذلك إ عتمد  تمو ذا  مقدمة دراس  

ذه الأموال و لا بد أن يحطاطا و  ن بالمحافظة ع  ان البنك أو المؤسسة المالية ملزم

ن عن  رض ما إذا ما تقاعس المق رداد ديو ر من اجل أن يتمكنا من اس يتخذا كل التداب

رض مجموعة من ال. الدفع رط ع  المق ش يل ذلك  إ أنھ و   203ضمانات و  س

ة مسؤولية  ب أو لآخر، مما قد يرتب من ج ذه الضمانات لس غيب  عض الأحيان قد 

ا المشرع  الة ال أقر شرف ع منح القرض، و  ا ي أي مسؤولية الذي  البن

 204.الفرس

عنوان القرض و لا   رض الذي يأخذ أموالا من البنك  ة ثانية فإن المق و من ج

ا ذا السياق فإن نص المادة  يرد رفا بجرم خيانة الأمانة، و   ر بذلك مق من  376عت

سوء نية أوراقا تجارة أو نقودا " قانون العقوبات ينص ع أنھ  كل من اختلس أو بدد 

اما  أو  ت ال أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تث

ن  أو إبراء لم تكن قد سلم عة أو الوكالة أو الر يل الايجازة أو الود ت إليھ إلا ع س

ا  ا أو لاستعمال ا أو تقديم شرط رد ر أجر  غ عارة الاستعمال أو الأداء عمل بأجر أو 

                                                            
سي  - 203 از  بھ كج جزائر منذ تنص ر فيفري أصدر مجلس النقد و القرض  ا جزائري إ غاية ش  2009ر و مراقبة البنك ا

و ) INSTRUCTION( عليمة  136و نحو )   REGLEMENT(نظاما بنكيا  82حوا  ذه الأنظمة و التعليمات  الغرض من 
ذه الأنظمة و التعليمات نظام ضمان الود جوانب ال أدرجت ضمن  ن ا جزائر و من ب شاط المصر  ا ر ال ائع البنكية، تأط

جزائر ، مرجع سابق ، ص ، ص    .  110و  190راجع  ذلك أيمن بن عبد الرحمان، تطور نظام المصر  ا
204 - A ce propos, un auteur a pu écrire que " Les fautes que peuvent commettre les banques 
sont diverses,  parmi celles qui paraissent les plus courantes, on peut retenir celles qui 
concernent l’action ou le refus de crédit ainsi le défaut de surveillance des fonds prêtés », 
voir,   BONNEAU Thierry, Droit bancaire, op.cit, pp. 556 - 557.    
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عد  ا  ا أو حائز ا أو واض اليد عل ن و ذلك إضرارا بمالك ا  عمل مع أو لاستخدام

جرمة خيانة الأمانة و غرامة  مرتكبا  ر إ ثلاثة سنوات و  س من ثلاثة أش عاقب با

رمان . دج100.000دج إ 20.000من  ي با جا و يجوز علاوة ع ذلك ان يحكم ع ا

قوق الواردة  المادة  ر من ا و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة ع  14من حق أو أك

ر و كل ذلك دون  ن الأقل و خمسة سنوات ع الأك و  158الإخلال بما نصت عليھ المادت

ا من  159 ندات و الاستلاء عل سرقة النقود و الأوراق التجارة ، المس ن  المتعلقت

  ".المستودعات العمومية 

ا صورة لعقد القرض و  عارة    ر إ ستة عقود الأمانة وضم ش ذا النص 

رض من البن ا المق سلم ن و الاستعمال، فالأموال ال ي ك أو المؤسسة المالية إنما إ ح

و متفق عليھ  عقد القرض  رض رد مبلغ الدين وفقا لما  ا، فإذا رفض المق و ملزم برد

جرمة خيانة الأمانة بامتياز ر مرتكبا  جرمة وجود عقد . عت ذه ا و من شروط قيام 

ي و المج عليھ أي المقرض  جا ن ا ذا المال )اليةالبنك أو المؤسسة الم(قرض ب سلم   ،

امھ برده رض مع ال   .إ المق

ستوجب  جنحة  ذه ا رض ما  ذه الشروط فإن القضاء بإدانة مق و ح مع توفر 

  .205التطرق إ وصف القانون لعقد الائتمان و كذا طبيعتھ

رض بخيانة الأمانة يجب ع البنك أو المؤسسة المالية تقديم  عة المق و من اجل متا

وا س ش ا مع التأس ة وفق الإجراءات ال سبقت الإشارة إل ور جم ا أمام نيابة ا

رداد مبلغ القرض و الأضرار الناتجة عن عدم الدفع، مع  ي للمطالبة باس كطرف مد

                                                            
مة من ر  -  205 يل عقد من لا بد لتحقق جرمة خيانة الأمانة من توفر أركان ال ي ع س جا سليم المال ل كن مادي و المتمثل  

ي إ اختلاس المال  جا ذا المال و تبديده و كذلك الركن المعنوي المتمثل  انصراف نية ا ي باختلاس  جا عقود الأمانة، ثم قيام ا
ذا الشأن فقد صدر قرار عن المحكمة العل ذه العقود و   ق بنقض و إبطال  36623يا  ملف المسلم لھ تبعا لعقد من 

رر أركان جنحة خيانة الأمانة ر لم ي ذا الأخ كما أصدرت المحكمة العليا كذلك  شأن وجوب . القرار المطعون فيھ بناءا ع كون 
ا مؤرخ   ي قرارا ل إبرازه ق بنقض و إبطال قرار المجلس لعدم  11/01/1983تحديد طبيعة عقد الأمانة و وصفھ القانو

يانة    . طبيعة و وصف عقد الأمانة محل ا
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وى الوثائق الثبوتية لاسيما عقد القرض و مسا البنك لتحصيل القرض  إرفاق بالش

ا أن تدعم  عةوديا أو كل وثيقة من شأ   .ملف المتا

سديد مبلغ القرض خيانة للأمانة   ر   ر التأخ عت ر كذلك إ أن . و لا  ش ُ كما 

وى من أجل خيانة الأمانة  عقود الائتمان تجوز  المنقولات دون العقارات   .الش

اوى البنوك    م لش ة و لدى استقبال ور جم عض وكلاء ا ر و عمليا فإن  و  الأخ

عيدون تكييف الوقائع من جنحة و المؤسسات الم الية من أجل خيانة الأمانة غالبا ما 

و معمول بھ   و 206خيانة الأمانة إ جنحة النصب و الاحتيال  و تطبيق مقارب جدا لما 

و خيانة الأمانة. 207 فرسا سب لفعل عدم رد القرض    . نظرنا فإن التكييف الأ

رة  و يق القا  حالة اقتناعھ بقيام   عقوبة سالبة ل جرم خيانة الأمانة 

ن معا، و  الدعوى المدنية يحكم بمبلغ الدين العالق ع  أو غرامة مالية أو العقوبت

ر عن الدفع أو رفض الدفع و  المج عليھ مع كافة التعوضات الناجمة عن التأخ

  .الأضرار الأخرى 

ام ال تق إلا أن البنوك و المؤسسات المالية لا تُحقق مسعا   ا من الأح

ء، و  عنيھ   س أو الغرامة المالية لا  س و بالغرامة المالية ع اعتبار أن ا با

لة لا يفيد البنك أو المؤسسة المالية ال تبحث  رة أو طو ا محبوسا لمدة قص بقاء مدي

شرعات تتجھ نحو القضا و الأمر الذي جعل معظم ال ا فقط،  و  ء البديل عن أموال

مة  ثمار ال رة كقروض الاس ة لاسيما  القروض الكب كالتوفيق و التحكيم و المصا

ندية   .و القروض المس
                                                            

ا لن يتوصل  -  206 ر غ ر بطرق و مناورات احتيالية  ء من الغ و التوصل من نيل  وم القانون جرم النصب و الاحتيال  إن مف
صول ع م ل ا الم ي إ غايتھ و تطلب جرمة النصب بيان مناورات الوسائل الاحتيالية ال يقوم  جا ر و ال من ا  ملك الغ

جزائري جرمة النصب  ا لما أقدم المج عليھ ع دفع ما وقعتھ ، و قد تناول المشرع ا ا أن يؤثر ع الرجل العادي و ال يوال شأ
   .من قانون العقوبات  372و الاحتيال  نص المادة 

207 - Voir, DANJAUME Géraldine , Escroquerie vol et abus de confiance, éd. L'Hermes,  
Lyon  1996 

 



الية العام الإطار التنفيذ عوارض و القبلية جراءاتالإ : البنكية الضمانات ع التنفيذ لإش 	 الأول  الباب

 

99 
 

ي   المطلب الثا

ع المتعلقة بالمنفذ عليھ    الموا
رض يتم تقديم من    ن البنك أو المؤسسة المالية و المق عند إبرام اتفاقية القرض ب

ر مجموعة من ال ذا الأخ ية طرف  ون عي ون ( ضمانات فت صية ...) ر ون  ( و قد ت

ا المؤسسات المصرفية للتنفيذ و ذلك إذا ما )الكفالة مثلا  عتمد عل ذه الضمانات  ، و 

ر إليھ  قانون النقد  ش
ُ
رض دفع ما عليھ من ديون، وع عكس ما أ عذر ع المدين المق

سيط ون إجراءات التحصيل  جزائري ب ة،  فإن البنك أو المؤسسة المالية و القرض ا

ا  قواعد قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  بع الإجراءات المنصوص عل يجب أن ت

جز و البيع و من العقبات القانونية و المادية .  للتوصل إ تحصيل الدين عن طرق ا

و غياب المنفذ ا البنك عند مباشرتھ إجراءات التنفيذ  عليھ، و أسباب  ال يصطدم 

ره،  لة و يتم فقدان أثاره دون العلم بمص غيب المنفذ عليھ لمدة طو رة ، فقد  الغياب كث

ن كيفية التعامل مع  وضع الغائب  ام المفقود و ب جزائري أح و قد تناول قانون الأسرة ا

ليتھ أو موجود لس)الفرع الأول (208و المفقود  ب من ، كما قد يصبح المنفذ عليھ فاقدا لأ

جن  س أو ال ن ا ي(الأسباب ر   ).الفرع الثا

ا المدين المنفذ عليھ، تضع البنوك و المؤسسات    ذه الوضيعات ال يتواجد ف

الات قانونية  التنفيذ   . المالية أمام إش

 

 
                                                            

ام  .رة المعدل و المتممالمتضمن قانون الأس 09/06/1984المؤرخ   84/11من القانون رقم  115إ  109تناولت المواد من  -  208 اح
ص  رط لاعتبار ال ش عرف حياتھ من موتھ و  انھ و لا  عرف م ص الذي  و ال رت ان المفقود  المفقود و الغائب و ال اعت
رة الرجوع إ إقامتھ  ر ممن منعتھ ظروف قا ذا الأخ ر  عت ن المفقود و الغائب و  ناك فرق ب شأنھ، و  مفقودا أن يصدر حكما 
سنة، و تجدر الاشارة إ ان قا الذي يحكم بالفقدان  ر، و قد حددت مدة الغياب  ب غيابھ  ضرر الغ س أو إدارة شؤونھ، و 

ذا ما نصت عليھ المادة  ر تلك الأموال، و سي لفھ ب ن  حكمھ مقدما ي ع  111أو الغياب يجب عليھ أن يحصر أموال المفقود و 
تدرج الأموال المعدة كضمان لقروض البنوك و المؤسسات المالية ضمن الأموال المحصورة  حكم . علاهمن القانون المشار اليھ ا

  .الفقد أو الغياب 
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  الفرع الأول 

  فقدان أو غياب المنفذ عليھ 
جزائري تناول موضوع الفق   عود سبق و أن ذكرنا أن القانون ا د و الغياب، و قد 

ول  سان مج نائية ال تجعل من الإ الات الاست روب و ا أسباب الفقد و الغياب إ ا

ر ص  حصول من . المص وقد تم ضبط حالات الفقدان و الغياب بضوابط قانونية تت

يل ذلك ثمة  ت وضعية الفقدان أو الغياب، و  س ب ة ع سند قضائي بت لھ مص

، و كذلك تم )أولا(و قد تم تحديد وقت لرفع دعوى الفقدان و الغياب . ت محددةإجراءا

رتبة عن ذلك    ).ثانيا(تحديد ع من تتم مباشرة إجراءات التنفيذ و الأثار الم

  وقت رفع دعوى الفقد و الغياب : أولا 

عود لأسباب مختلفة، و قد يتغيب بمحض إرادتھ و بحسن    لما كان غياب الفرد 

اء من الني عد الان عود منھ إلا  ن أو دراسات و لا  و عة ت جر لمتا ة و قد يتواجد  الم

و غائب لتلك  تلك الدراسات و بالتا فلا يجوز أن يحكم عليھ بالفقد أو الموت و 

ام قضائية عليھ أو من  و فار من أح سوء نية و  الأسباب، كما قد يتغيب الفرد و 

امات مالية عليھ كذل   .كال

ا أنفا،  فإن القانون قد وضع شروطا لاسيما المتعلقة    و نظرا للأسباب ال ذكرنا

ذا السياق فإن  كم بموت المفقود، و   ا لايجازة ا رام بالوقت و المدة ال  يجب اح

كم بموت المفقود بم أربع سنوات من  113المادة  جزائري تج ا من قانون الأسرة ا

نائية، أما  حالات السلم فإن تقدير  غيابھ، و ذلك  الات الاست روب و ا أوضاع ا

رك لتقدير القا مع مراعاة مدة الأربع  كم بموت المفقود ي المدة المناسبة لإصدار ا

ر من  209سنوات  عد م أربع سنوات و أك أي يحكم بموت المفقود  حالة السلم 

  .فقده

                                                            
  من قانون الأسرة ، مرجع سابق  113أنظر المادة  -  209
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صا ما من   رض  بنك أو مؤسسة مالية قرضا، و غاب و فقدت  يلاحظ أنھ إذا اق

يل التنفيذ ع  لاك القرض فإن البنك أو المؤسسة المالية و  س عد اس أخباره 

ذه المدة و كذلك انتظار مدة  ا انتظار  ا ضمانا لقرضھ عل ون قد قدم الضمانات ال ي

ع للمفقود ا من المال التا ي تتمكن من استئثار حق   .الاجراءات ل

ة  رفع دعوى الفقد و الغياب فإنھ و    أما بخصوص من لھ الصفة و المص

ا تنص ع أنھ  112بالعودة إ نص المادة  جزائري نجد ا يصدر " من قانون الأسرة ا

ة أو النيابة  كم بفقدان أو موت المفقود بناءا ع طلب أحد الورثة أو من لھ مص ا

  " .العامة 

ة، و عليھ فيمكن للبنك تدخل البنوك أو الم   ؤسسات المالية  خانة من لھ مص

كم بفقدان أو بموت المفقود و تجدر . أو المؤسسة المالية أن تتقدم بطلب استصدار ا

جزائري، و اللوائح و الأنظمة البنكية  الإشارة إ ان قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ا

ا لم تتطرق بصفة مباشرة إ رة  المعمول  جزائر قد مرت بف حالة المفقود رغم أن ا

ن، و  مقابل ذلك فقد عرف  رض ر العديد من المق نائية عرفت فقدان و غياب مص است

ذا  رت النصوص الأو   القانون الفرس نظام الغائب و المفقود منذ القديم، و قد ظ

ي أوائل القرن التاسع عشر و ام القانون المد ، و 1804بالتحديد سنة  السياق ضمن أح

رة راجع إ مخلفات  ام الغائب و المفقود  تلك الف ي لأح ب تناول القانون المد س

م ر عرف مص ُ ن و لم  ، و 210الثورة ال أدت إ فقدان و غياب العديد من الفرسي
                                                            

210 - Le régime de l'absence avait été soigneusement prévu par le Code civil de 1804 en raison 
des troubles révolutionnaires, des séquestrations abusives, des tueries, des émigrations rapides 
de la noblesse, etc. Le régime de l'absence a été modifié par la loi du 28 décembre 1977 : 
Code civil, articles 112 à 132, au sein d’un Titre du Code civil particulier, intitulé « Des 
absents », et non au sein des dispositions relatives au décès comme c’est le cas de l’institution 
de la disparition. L’article 112 du code précise que l’absence est caractérisée « lorsqu’une 
personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait 
eu de nouvelles » Les règles du Code civil proposent alors les techniques de prise en compte 
des affaires de l’absent, en un régime organisé en deux étapes successives et constatées par le 
juge : la présomption d’absence dure dix ans puis la déclaration d'absence. Sur le régime 
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نما ا ي ب ام المفقود و الغائب  القانون المد لمشرع الملاحظ أن المشرع الفرس تناول أح

راض الغياب أو الفقدان أطول   ا  قانون الأسرة كما أن مدة إف جزائري تناول ا

ا ب  جزائري الذي  10القانون الفرس الذي حدد و عليھ  القانون ا سنوات مما 

    .سنوات) 4(إعتمد مدة أربع 

رتبة عن ذ: ثانيا    لكع من تجب مباشرة إجراءات التنفيذ و م و الآثار الم

و    ا  شأن المفقود و الغائب و المقصود  ناك جملة من الإجراءات يجب مراعا

تبع بحكم بموتھ و لا يجوز  عد مدة زمنية سي انھ يجب استصدار حكم بالفقدان و 

عد  مباشرة أي إجراء من إجراءات التنفيذ ع الأموال المدرجة ضمن أموال المفقود إلا 

كم بموتھ   .صدور ا

كم بموت المفقود أو الغائب عد صد   يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ  211ور ا

م  وم بموتھ دون حاجة إ ذكر أسما   .212ضد ورثة المح

كم    ة أن تطلب استصدار ا يمكن للبنك او المؤسسة المالية صاحبة المص

س وم بموتھ، و قد  فر بموت المفقود أو الغائب و تباشر إجراءات التنفيذ ضد ورثة المح

  .الإجراءات إ تحصيل أموال البنك أو المؤسسة المالية من حصيلة البيع بالمزاد العل

إلا أنھ و تطبيقا للقانون ، فإنھ يمكن الرجوع ع الإجراءات  حالة رجوع المفقود   

وم بموتھ حيا  ، فإذا قام البنك أو المؤسسة المالية بإجراءات التنفيذ 213أو الغائب المح

ذه الإجراءات تمنح الذي من تبليغ  شوب  جز و بيع فإن الإختلالات ال قد  و إنذار و 

                                                                                                                                                                                          

juridique de l’absent et du disparu en droit français, voir,  MAINGUY Daniel,  Cours les 
personnes la famille, Volume 1- les personnes physique, Université de Montpellier, 
2009/2010, p. 3 et s., http://www.lexcellis-avocats.fr/ 

ك يطل -   211 كم القا بموت المفقود أو الغائب بالموت ا   .ق ع ا
ر وفقا لمقتضيات المادة  -  212 ن المقدم ع اموال المفقود من الأقارب أو من الغ   .من قانون الأسرة  99ع
رجاع الأموا - 213 رتبة وفقا للقواعد العامة  حكم المفقود أو الغائب أن عودتھ تمكن من اس ل المتبقية عينا أو قيمة من الأثار الم

ر الأثر القانونية  انية القيام بالإجراءات القانونية ضد التصرفات ال بوشرت ع أموالھ  غ ا، و كذلك إم   .ما بيع م
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ذا ما يثقل  ا، و  شو ب العيوب ال  س ذه الإجراءات  انية طلب بطلان  رجع حيا ام

ل البنوك و المؤسسات المالية   .كا

ي   الفرع الثا

س  ن ا لية أو وجوده ر   فقدان المنفذ عليھ للأ

ذا من العوارض كذ   رض، فقدان  عيق إجراءات التنفيذ ضد المدين المق لك ال 

ليتھ  ر لأ عد  214الأخ رض  ب جنون أو عتھ الذي قد يطرأ ع المدين المق س و ذلك 

ن حلول  حصولھ ع القرض و ذلك سواء قبل حلول أجال استحقاق ذلك الدين أو ح

عيق إجراءات التنفيذ توا) أولا(ذه الأجال  س أو ، كما قد  ن ا رض ر جد المق

مة  امھ ب ابھ جرم ما، أو  انتظار محاكمھ لا رة لارت جن تنفيذ لعقوبة سالبة ل ال

  ) .ثانيا(ما 

لية : أولا    فقدان المنفذ عليھ للأ

املة، و    لية ال ا القانون  المتعاقد أن يتمتع بالأ ستوج م الشروط ال  من ا

ش سعة عشر سنة  ذا البالغ بجميع قواه العقلية، و قد قد حددت ب رط أن يتمتع 

عد ذلك قد يفقد  لية كاملة إلا أنھ و  و متمتعا بأ ص ما ع قرض و  يحصل 

سبة للبنك أو المؤسسة المالية  كيفية التعامل معھ الا بال ذا ما يطرح اش ليتھ، و    .أ

                                                            
جزائري ع أنھ  40تنص المادة  -  214 ي ا جز عليھ ، " من القانون المد ص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، و لم ي كل 
لية لمباشرة حقوقھ المدنية ، و سن الرشد ي اص " من نفس القانون  49، و تنص المادة " سنة كاملة  19ون كامل الأ ع الأ

ع الإداري  - البلدية  -الولاية  -الاعتبارة و  الدولة  جمعيات و  –الشركة المدنية و التجارة  –المؤسسات العمومية ذات الطا ا
صية قانونية ك –الوقف  –المؤسسات  ا القانون  اص أو أموال يمنح ر المادة "ل مجموعة من أ ش من نفس القانون  50، و 

ا القانون " إ أن  دود ال يقرر سان ، و ذلك  ا ا ملازما بصفة الا قوق إلا ما كان م ص الاعتباري بجميع ا " . يتمتع ال
ا خصوصيا   ون ل عي –ي دود ال  لية  ا ا القانون أ ا أو ال يقرر شاء ان الذي  –ذمة مالية  –ا عند إ و الم موطن و 

ا  نظر القانون  ر مركز عت جزائر  شاط  ا ا  ارج و ل س  ا ا الرئ ون مركز ا، الشركات ال ي يوجد فيھ مركز ادارا
جزائر  ا  –الداخ  ا ر عن اراد ع   حق التقا    –غائب 
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ر المادة    ش ا الثانية إ حالة من قانون الإجراءات المدنية و الإدار  617ُ ة  فقر

ليتھ كما اشارت كذلك إ حالة زوال صفة القائم مقام المنفذ  فقدان المنفذ عليھ لأ

من  617، و إعمالا بنص المادة 215عليھ قبل البدأ  إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامھ 

لية المنفذ عل يھ فلا يباشر ضد قانون الإجراءات المدنية و الإدارة فإنھ إذا تقرر فقدان أ

ليف بالوفاء و إلزامھ بالوفاء وفق  عد التبليغ الرس للت من ينوبھ إجراءات التنفيذ إلا 

ستكمل إجراءات  لية المنفذ عليھ لا  عد ثبوت فقدان أ ع أنھ  الإجراءات المقررة ، مما 

ولية  ، و إنما يجب العودة إ الإجراءات الأ 216التنفيذ المتبقية مباشرة ع المقدم

ذا المقدم من تبليغ و إلزام بالوفاء و منحھ المدة القانونية، بمع استغراق  ة  مواج

لية نفاذه مع المنفذ عليھ الأص الفاقد للأ عادل الوقت الأول الذي تم اس   .وقت إضا 

ون أمام وقت إضا و إجراءات    ذا ما يؤكد أن البنك أو المؤسسة المالية ست

يل ديونھ عن طرق التنفيذ ع الضمان ذلك إذا ما فقد المنفذ عليھ إضافية لتحص

ليتھ   .لأ

جزائر    و يجب الإشارة إ التناقض الذي يكتنف سواء قواعد القانون المصر  ا

لية المنفذ عليھ ، و ذلك إنطلاقا  أو قواعد قانون الإجراءات المدنية  مسألة فقدان أ

عض الملاحظات    : من 

  

    :   حظة الأوالملا -

المتعلق بالنقد و القرض أو المرسوم  03/11أن القانون المصر سواء قانون رقم   

ي لفائدة البنوك و المؤسسات المالية و  06/132التنفيذي رقم  ن القانو المؤسس للر

                                                            
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  617أنظر المادة  -  215
جر ، و قد نظمت المادة  -  216 ن  حكم ا ع جور عليھ قضائيا و الذي  و من يقوم مقام الم ا من قانون  101المقدم  و ما يل

جر ، و قد أشارت المادة  ام ا جزائري أح ون بحكم قضائ 103الأسرة ا جر ي رة ال منھ إ أن ا ي و لا يتقرر إلا بناءا ع ا
ام المادة  جر المحدد بموجب أح جر ، يرفع طالب ا ت أسباب ا من قانون الأسرة دعواه ملتمسا قبل الفصل   102تث

جر  كم با ا و من ثمة ا رة للمصادقة عل عد ا جر ثم يرجع دعواه  ر لإثبات أسباب ا ن خب   .  الموضوع بتع
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شر إ حالة  ن لم  ذه القوان مؤسسات أخرى و لا الأنظمة أو التعليمات البنكية، كل 

شاط فقدان أ اص المنظم لل لية المنفذ عليھ ع الإطلاق و كان ع القانون ا

الات  التنفيذ ع الضمانات الة لما تطرحھ من إش ذه ا   .المصر الإشارة إ 

سبة لقواعد قانون الإجراءات المدنية و الادارة اكتفت بالإشارة إ ضرورة    بال

ليف بالوفاء للدين يقوم مقام المنفذ عليھ دون التطرق إ الكيفيات  إعادة التبليغ و الت

ان أن يرد  ن أنھ كان بالإم يان القائم مقام المنفذ عليھ،  ح ا ت الإجرائية ال يتم 

الة ، كأن يقدم المنفذ عليھ أثناء إبرامھ  ذه ا ضمن قواعد القانون المصر بنود تنظم 

بلاتفاقية القرض من ينوب عنھ، إذا ما فقد أ ذا الس   .لية ل

ن من سيقوم بإجراءات إثبات    كما ان قواعد الإجراءات المدنية و الإدارة لم تب

ة المدين  ستمر البنك  مواج م لأنھ يمكن أن  ء م ذا  لية المنفذ عليھ و  فقدان أ

لية، فإن إجراءات  ر فاقد أو ناقض أ ذا الأخ المنفذ عليھ  الإجراءات و إذا كان 

عدم  التنفيذ ن و ذلك  يجة و يبقى أقارب المنفذ عليھ سلبي المباشرة لن تؤدي إ أية ن

ذا و  ن  م  ذلك فيبقى البنك عالقا ب ة ل لية لمص جر ع فاقد الأ م توقيع ا طل

  .ذاك

  : الملاحظة الثانية-

لية    ن أ ا ب المنفذ لا القانون المصر و لا قانون الإجراءات المدنية و الإدارة م

ص اعتباري، إلا أنھ و من  ون  لية المنفذ عليھ لما ي ص طبي و أ ون  عليھ لما ي

ون  ستفيد من قرض و الذي قد ي ص الاعتباري الذي قد  الناحية العملة فإن ال

ار أو إعلان  ليتھ و ذلك  حالة إش ا، قد يفقد أ محل التنفيذ ع الضمانات ال قدم

ار الإفلاس يتخ المفلس عن إدارة أموالھ و يمارس ، إذ أنھ 217إفلاسھ  كم بإش عد ا و 

                                                            
جزائري و تناولتھ المواد من نظ -  217 ة القضائية  الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون التجاري ا سو ام الافلاس ال مت أح

ي المصري بداية من نص المادة  357إ غاية  215 ا و قانون التجارة رقم  249، و قد نظمت قواعد القانون المد  17/1999و ما يل
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سة،  سة جميع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمتھ المالية طيلة مدة التفل وكيل التفل

عد،  ا  ذا المفلس تصبح مستحقة الأداء ح و لو لم يحن تارخ استحقاق كما أن ديون 

ان ع قانون الإجراءات المدنية ام ف ذه الأح   .و الإدارة أو القانون المصر أن يتضمن 

ة إ من   :الملاحظة الثالثة- ذه القواعد الإجرائية بصفة مباشرة و وا عدم إشارة 

ان النص ع حق البنك أو المؤسسة المالية  مية بم جر إذا كان من الأ يرفع دعوى ا

جر ضد المدين المنفذ عليھ   . رفع دعوى ا

  وفاة المنفذ عليھ : ثانيا 

ام قانون الإجراءات المدنية و    الة وفاة المنفذ عليھ فإن مضمون أح سبة  بال

راضات  ر إ ثلاث اف ش   .218الإدارة 

راض الأول  - أ    الاف

ستمر المنفذ     عد البدأ  إجراءات التنفيذ، فإنھ س حالة وفاة المنفذ عليھ 

م التنفيذ ع تركة المتو دون حاجت ليف ھ إ تبليغ للورثة بالسند التنفيذي و ت

ري قد بدأت ضد " ع انھ  612بالوفاء، و قد نصت المادة  ج إذا كانت إجراءات التنفيذ ا

ستمر ع تركتھ  ستلزم الأمر العودة إ "المنفذ عليھ قبل وفاتھ ف الة لا  ذه ا ، ففي 

ستمر  الإجراء   .ات المتبقيةالإجراءات الأولية للتنفيذ بل 

ي -ب راض الثا   الاف

ا    الة ال ذكر و  حالة وفاة المنفذ عليھ قبل البدأ  إجراءات التنفيذ و  ا

إذا تو المنفذ " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة و ال تنص ع انھ  617المادة 

عد التبليغ الرس عليھ قبل البدء  إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ال ورثة إلا 

                                                                                                                                                                                          

ر اعسار المدين  ام ش ن منصور التحرة العامة للائتمان ، مرجع أح أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ عليھ ، راجع  ذلك محمد حس
ا  282سابق ، ص    .و ما يل

  . 74حمدي باشا عمر ، طرق التنفيذ مرجع سابق ، ص  -  218
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م بالوفاء  م ، و إلزام م  موطن مور ليف بالوفاء إ الورثة جملة، أو إ أحد للت

ن  ام المادت   ".أعلاه  613و  612وفقا لأح

الة إذا فإن طالب التنفيذ أي البنك أو المؤسسة المالية  ملزم باستغراق    ذه ا   

ر   عيد من جديد إنذار الورثة  وقت أطول و الإنفاق أك الإجراءات بحيث يجب عليھ أن 

روا المال محل  ؤلاء أن يظ لة قانونية  ذلك ، إذ يمكن ل م من م بالوفاء مع تمكي

م إجراءات التنفيذ م بالدين و إلا بوشرت ضد   .التنفيذ لوفا

راض الثالث - ج    الاف

ون طالب التنفيذ أمام حالة وفاة   ون  يمكن كذلك أن ي المنفذ عليھ دون أن ي

ا المادة  الة ال أشارت إل ن و  ا ال تنص ع أنھ              02فقرة  612ورثتھ معروف

و إذا اقت الأمر اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ بحضور المنفذ عليھ، و كان الورثة " 

م، يمكن لطالب التنفيذ أن عرف محل إقام ن أو لا  ر معلوم س  غ ستصدر من رئ

ن وكيل خاص لتمثيل الورثة، و  ركة، أمرا ع عرضة بتعي ا ال المحكمة ال توجد ف

ر  ام إذا تو المنفذ عليھ قبل البدء  إجراءات التنفيذ و كان الورثة غ سري نفس الأح

ر معروف م غ ن أو كان محل إقام   .'"معلوم

س المحكمة ال توجد ب   و الملاحظ  أن رئ ركة محل التنفيذ  ا ال دائرة اختصاص

اص لتمثيل  - بناءا ع عرضة مقدمة من طالب التنفيذ- من يتو  ن الوكيل ا عي

ر ورثتھ  ر أقارب المتو أو من غ ون من غ اص قد ي ذا الوكيل ا الورثة  بمع ان 

ذا الوكيل ا ا  ساؤل عن الشروط و الكيفية ال يختار    .اصكذلك يطرح ال

جن    :  ثالثا س أو ال ن ا   وجود المنفذ عليھ ر

جن    س أو ال ر جرم  219قد يحدث و أن يزج بالمنفذ عليھ  ا ذا الأخ اب  لارت

ا قانون العقوبات، و يؤدي ذلك إ صعوبة مواصلة إجراءات  عاقب عل جرائم ال  من ا
                                                            

س -  219 طورة الأفعال و من ثمة درجة العقوبة ، فا جن يتحدد تبعا  س و ال ن ا يطلق ع العقوبة ال لا تفوق  الفرق ب
جن يطلق ع العقوبة ال تفوق  5   سنوات  5سنوات و ال
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ا ضد ا ون الدائن بصفة عامة قد بدأ جون ، لذلك التنفيذ ال ي لمدين المحبوس أو الم

الة ذه ا ة    .فإن القانون قد أقر حلولا  مواج

ذا السياق تنص المادة    من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ع أنھ  619ففي 

ن وكيلا خاصا، و أقر المشرع الفرس كذلك بأخر موطن أو محل اقامة  ع يمكن أن 

شرط من عائلة المنفذ  220المتو    : عليھ 

ن و   - ت ساوي أو تفوق الس ا  جناية أو جنحة  وم  ون العقوبة المح أن ت

ن، لا يجوز  ت عقوبة أقل من س وم عليھ  وم المخالفة فإن المنفذ عليھ المح بمف

ن بدلا منھ  أي كان ومع ذلك ان طالب التنفيذ ح و لو كان بنك أو  ع أن 

تظر اس وم عليھ مؤسسة مالية عليھ أن ي نفاذ العقوبة المسلطة ع المح

عليق الإجراءات و   ون أمام حالة  يجة فقد ي لمواصلة إجراءات التنفيذ، و بالن

الة  ناك من الإجراءات ما يتقادم  –ذه ا جز و  –علما أن  مثال ذلك أوامر ا

جز أو البيع أم لا –البيع ال تتقادم  ل يتم إعادة استصداره أمر ا ذه . ف

ة، مما  ا قانون البنوك و لا قانون الإجراءات المدنية و الادار الأوضاع لم يضبط

ر، ففي  يجعل أمر تحصيل الديون من طرف البنوك او المؤسسات المالية يطول أك

سمح بالتنفيذ عن طرق  ان ع قانون الإجراءات المدنية و الإدارة أن  نظرنا ف

اص إذا كان المنفذ  رة الوكيل ا   .عليھ الأص محبوسا ح لمدة قص

ذا النائب لم  - ون للمنفذ عليھ المحبوس نائبا يتو إدارة أموالھ، كذلك فإن  ألا  ي

سمح للبنوك أثناء إعداد اتفاقية  تھ القانونية، و كان ممكنا أن  و يتم تحديد 

الات  ذه ا ة مثل  راط وكيل خاص لمواج  .القرض من اش

صول ع وكيل - س المحكمة ا ن من طرف رئ ع  .خاص يحل محل المنفذ عليھ 

                                                            
220 - WOOG  Jean-claude , Stratégie contentieuse des créancier , op.cit,.350    
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ر النص إ عبارة وكيل خاص من عائلة المنفذ  ش الا بحيث  ر إش ذا الشرط يث

ذا صعب جدا لأن  ون معلوم قبل الطلب و  اص ي ذا الوكيل ا دون ذكر إن كان 

عائلة المنفذ البنك أو المؤسسة المالية أو طالب التنفيذ عموما قد لا يتمكن من  الاتصال 

الة  ذه ا س المحكمة ففي  عينھ رئ عد الطلب أي  ون معلوما  عليھ لعدة أسباب، و ي

جال الموافقة ع طلب الدائن لعدم تحديد الطلب القضائي    .221قد يرفض قا الاست

ولذلك نلاحظ مرة أخرى نقص  ضبط مسألة التنفيذ ع الضمانات فيما 

دف من تقرر نص يج التنفيذ ع المدين  يخص وقت الإجراءات ا، فإذا كان ال و كلف

س المدين  و تجنب انتظار الدائن مدة ح ن 222المحبوس  ت س س ، فإن جعل مدة ا

دف منھ عيق تحقيق ال   .فما فوق لأعمال النص 

جزائري نص  المادة  ر  627و تجدر الإشارة إ ان المشرع ا غ انية  ع إم

س المحكمة و الأقفال  رخيص من رئ عن المحلات المغلقة إذا غاب المنفذ عليھ و ذلك ب

لف بالتنفيذ  628عد إعلام النيابة بما نصت عليھ المادة  عن منح المحضر القضائي الم

اصة   .البحث عن أموال المدين لدى الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و ا

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
ن وكيل خاص للتنفيذ دون تحديد اسمھ  الطلب  -  221 عي ام عن محاكم جزائرة أين رفض طلب  و جاء  قد صدرت أح

كم    ".رفض الدعوى لعدم تحديد الطلب القضائي " منطوق ا
  . 75حمدي باشا عمر ، طرق التنفيذ مرجع سابق ، ص  -  222
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ي  المبحث الثا

ندي و دعاوى وقف   اص بالقرض المس التنفيذ ع الضمانات و النظام ا

  الاعتماد الإيجاري 

ا المدين المنفذ عليھ و الرامية إ طلب وقف  ذا المبحث الدعاوى ال يباشر ناول   ن

ل من القرض )المطلب أول (التنفيذ أو بطلان إجراءات التنفيذ  اص ب ، و النظام ا

ندي و البيع الإيجاري  ما المس اصة  اعات المتعلقة بالتنفيذ و ا ة ال سو و كيفية 

ي(   )المطلب الثا

  

 المطلب الأول 

  الدعاوى الرامية لوقف التنفيذ ع الضمانات أو بطلان إجراءات التنفيذ 

ة    ا طالب التنفيذ فإن القانون يجعل  خلال طول مدة الإجراءات ال يقوم 

ة الإج ي معلق ع  كذا فإذا تقدم طالب التنفيذ الإجراء الأ راء السابق لھ، و 

ت بمحضر أنھ قام بإنذار المنفذ عليھ بالوفاء  جز و  البيع دون أن يث باستصدار أمر ا

صول ع  رفض الطلب الرامي إ ا لة القانونية، فإن القا س و منحھ  ذلك الم

جز و البيع   .الإذن با

ھ ان يواجھ الإجراءات المنفذة ضده  التنفيذ و  نفس الوقت يمكن للمنفذ علي  

ات القضائية المختصة، و ع العموم فقد يلتمس  ج ا أمام ا عن طرق طلب بطلا

المنفذ عليھ كردة فعل ضد طالب التنفيذ سواء وقف التنفيذ و أو بطلان الإجراءات أو 

ج ذه الإجراءات إما أمام القا الاست لة للوفاء و تباشر  أو )  الفرع الأول (ا منح م

ي(أمام قا الموضوع    ).الفرع الثا
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 الفرع الأول 

جا   القضاء الاست

جز و البيع ال    ل متكرر أثناء إجراءات ا ش جا  يتدخل القا الاست

ون المدين قد  ا الدائن ضد المدين، و ذلك تنفيذا ع المال محل الضمان الذي ي يباشر

ون المدين مثقل بھ، و يتدخل القضاء قدمھ أو تنفيذا للسند  التنفيذي الذي ي

جز ال سبق و ان  ذا السياق إذا حدث ان تخلف إجراء من إجراءات ا جا   الاست

جز ع أموال المدين دون وجود سند تنفيذي  ا، و ذلك بدءا بحالة حصول ا أشرنا إل

ة تنفيذية ل جوء إ ع ذلك أو إذا بوشرت الإجراءات دون  كم، كذلك قد يتم ال

ذه الإجراءات عيب  إعلان  جز إذا شاب  جا لإبطال إجراءات ا القضاء الاست

جأ إ القضاء  السند التنفيذي إ المدين كما أنھ يمكن للمدين المنفذ عليھ ان ي

جرد ، ك جوزة و ذلك  شان إعداد محضر ا يع الأموال الم جا فيما يتعلق ب ما الاست

جلة بطلب وقف بيع المنقولات  أنھ يمكن كذلك ان يتم إخطار قا الأمور المست

ر أي عدا الدائن و المدين قد يقوم بإخطار  جوزة لعيب  الإجراءات، كما ان الغ الم

جوز و المعد  رداد المال الم جا من اجل وقف التنفيذ و المطالبة باس القا الإست

ت أدلة إدعا ناك مجموعة من للبيع إذا  جز، و ع العموم  ئھ لملكية المال محل ا

ا جالية ال نذكر م   : الدعاوى الإست

ون   :  أولا ال  التنفيذ أو وقف تنفيذ أمر بيع مال مر   دعوى الإش

ا المادة    ا المنفذ عليھ لطلب وقف تنفيذ، و قد نصت عل ذه الدعوى قد يرفع و 

س المحكمة " دنية و الإدارة ال تنص ع انھ من قانون الإجراءات الم 633 ن ع رئ يتع

ال أو  طلب وقف التنفيذ  أجل أقصاه  يوما من تارخ  15أن يفصل  دعوى الإش

ر قابل لأي طعن ب غ   .رفع الدعوى بأمر مس
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ق و لا      ع مؤقت و لا يمس بأصل ا س المحكمة ذو طا ون الأمر الصادر عن رئ ي

  ".سند التنفيذي يُفسر ال

جا المنظمة طبقا    ام القضاء الاست ي مطابقة لأح جالية تأ ذه الدعوى الاست

ام المادة  ذه الدعوى  299لأح ا من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة و ل و ما يل

  :خصائص و  

ق،-  ع ع دعوى وقتية لا تمس بأصل ا  بمع أن الفصل بقبول وقف التنفيذ لا 

ر مؤقت، و  حالة  اع و أن يتم الفصل فقط بتدب الإطلاق الولوج داخل موضوع ال

سري لمدة  شأن ذلك  ذا ما  06قبول طلب وقف التنفيذ فإن الأمر الصادر  ر و  أش

بت إليھ المادة   . 223من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  634ذ

جا بأول و أخر درجة -   اختصاص القا الإست

ر  ال او طلب وقف التنفيذ  أوامر غ الأوامر ال تق بقبول دعاوى الإش

رة من نص المادة 224قابلة لأي طعن  ذا ما نصت عليھ الفقرة الأخ من قانون  633، و 

جا   ا، كما ان القا الاست ة، و بالتا لا يجوز استئناف الإجراءات المدنية و الإدار

ع أن الطلب الرامي إ  15ل  مدة أقصاه ذه الدعاوى ملزم بالفص ذا  عشرة يوم و 

ر   ذا الأخ جال و يتمثل  ستوجب عنصر الاست ال فيھ  وقف التنفيذ أو الإش

ا المنفذ، مع الإشارة إ أن  الإجراءات ال تحدق بمصا المنفذ عليھ و ال يباشر

ون مدرجا ضمن أ لف بالتنفيذ ي   . طراف الدعوى المحضر القضائي الم

  دعوى ترتب غرامة مدنية- 

                                                            
س بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز  "  - 223 ال او طلب وقف التنفيذ يأمر الرئ ر ابتداءا من  06 حالة قبول دعوى الاش أش

  ".تارخ رفع الدعوى 
ال            ع -   224 م  الإش عدم قبول دعوا لون ، استئنافات ضد الأوامر ال قضت  ش م عادة ما  مليا نجد ان المنفذ عل

شكيل  ا يتم وقف التنفيذ كذلك فغنھ و  رأينا يجب رفض  ذا فقط لتمديد أجال الإجراءات علما ان خلال أوقف التنفيذ و 
ست جا ا ل   . ئزة قانونا ذه الاستئنافات طالما أ
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ا المدين المنفذ عليھ و ال يلتمس من  س المحكمة الدعوى ال يرفع إذا رفض رئ

س المحكمة يحكم ع  ال  التنفيذ أو طلب وقف التنفيذ فإن رئ ا إثارة إش خلال

ن أل) المدين المنفذ عليھ ( المد  غرامة مدنية لا تقل عن ثلاث ف دينار وجوبا 

ضات المدنية لصا المد عليھ 30.000.00 ) طالب التنفيذ ( دج دون المساس بالتعو

   .مع الأمر بمواصلة التنفيذ 

 حالة "( ... )من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ع أنھ  634و تنص المادة 

ال أو طلب وقف التنفيذ يأمر بمواصلة التنفيذ   ".رفض دعوى الإش

غرامة مدنية لا و   حالة رفض طلب وقف التنفيذ يحكم القا ع المد 

ا للمد  ضات ال يمكن منح ن ألف دينار جزائري دون المساس بالتعو تقل عن ثلاث

ستمر من أخر  يحة و  عليھ تلقي جميع عقود و إجراءات التنفيذ السابقة قائمة و 

  . 225إجراء 

الا  التنفيذ أو  يلاحظ إذا أن المشرع بالقدر الذي منح للمنفذ عليھ أن يد اش

بطلب وقف التنفيذ، بقدر ما ألقى عليھ مسؤولية  الغرامة و التعوض، إذا ما خسر 

ل دعواه ش   .المس

ر إ أنھ لا يجوز إعادة رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف و  و تجدر الإشارة  الأخ

ال  التنفيذ أو طلب وقف  حول نفس الموضوع إذا سبق للمنفذ عليھ أن رفع إش

  .التنفيذ

جز و إجراءات البيع: ثانيا  جالية الرامية لبطلان إجراءات ا   الدعوى الاست

ر و  ا المنفذ عليھ أو الغ عض الدعاوى ال يرفع جا بالنظر   يختص القضاء الإست

جز    ).ب(بإجراءات البيع أو تلك المتعلقة  ،)أ(الرامية إ إبطال إجراء من إجراءات ا

  

                                                            
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  634أنظر المادة  -  225
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جز  - أ   الدعاوى المتعلقة بإجراءات ا

جز سواء كان  العقارات أو المنقولات   ر سبق و أن ذكرنا ان ا لذلك   إجراء خط

انية طلب  ا منح المنفذ عليھ إم شرعات المقارنة بضوابط قانونية محكمة م أحاطتھ ال

بت أنھ تم ر الأطر القانونية بطلان أي إجراء يت   . غ

جوز عليھ لم    اجز أو الم ا  ا وفقد يدفع المدين بأن الشروط الواجب توافر

جز الذي تم توقيعھ  جز عليھ أو أن ا تتوفر أو أن المال المراد التنفيذ عليھ لا يقبل ا

الات ال تتعل ر ذلك من الإش جز ع العقار إ غ س  جز ع المنقول و ل ق و 

  .226بالإجراءات 

كما أن المدين يمكن لھ أن يد بقيامھ بالوفاء و لھ أن يلتمس أمام القا   

سا ع المقاصة القضائية أو التجديد أو اتحاد الذمة أو  جا وقف التنفيذ تأس الاست

 .للتقادم

  

راض ع إجراءات البيع -ب   الدعاوى الرامية للاع

ي من أثناء تحديد جلسة البيع بالمزاد  العل ال ستُدرس بالتفصيل  الباب الثا

راضات ال يجب ان ترفع  جلسة الفصل   الاع ذه الدراسة، يتم كذلك و  نفس ا

صر  نص المادة  يل ا اص محددين ع س من قانون  740عرضة من أ

م    :الإجراءات المدنية و 

جوز عليھ -   المدين الم

ا -  ق العي العقاري إن وجد / ئز للعقار و الكفيل العي و ا  .أو ا

ن ع  الشيوع إن كان العقار و  -  ق العي العقاري مشاعا/ المالك  .أو ا

ن المقيدين كل بمفرده -   الدائن

                                                            
جزائر،  -  226 جامعية ، ا ي، ديوان المطبوعات ا جزء الثا جل ، ا ي ، القضاء المست   . 218، ص  2006محمد برا
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بائع العقار أو مقرض ثمنھ أو الشرك المقاسم أو المقايض لھ، إن وجد، و   - 

ون التبليغ الرس إ  ؤلاء بصفة جماعية دون تحديد حالة الوفاة ي ورثة 

م موطن معروف ففي موطن  م، فإن لم يكن ل الأسماء و الصفات  موط

 .المتو

راض ع بيع العقار أوقف البيع و          ق  الاع م ا م فقط من ل اص  ؤلاء الأ

و المختص  طلب وق 743و ما أكدتھ المادة  جا  ف البيع ال تجعل القا الاست

عددت العقارات، و كانت  مؤقتا ع عقار أو ع حق عي عقاري و ذلك  حالة ما إذا 

قيمة عقار واحد كافية لسداد جميع الديون، كذلك إذا كانت مداخيل العقار محل البيع 

جال تأجيل إجراءات  ة كافية للوفاء بجميع الديون، فإنھ يجوز عن طرق الاست سو ال

ق العي العقاري / بيع العقار و    .أو ا

ون  غرفة المشورة   راضات ت   .227و تجدر الإشارة إ أن جلسة الفصل  الاع

س المحكمة و ذلك  أجل أقصاه ثلاثة    ون من طرف رئ راضات ي إلا أن الفصل  الاع

عض  ن أن المحضر القضائي لھ فقط أن يقدم  ر قابل لأي طعن،  ح أيام بأمر غ

  .و ال لا تُلزم القا الملاحظات

عد صدور    الات الوقتية ال قد تطرأ  جا  الإش و يفصل كذلك القا الإست

حكم رسو المزاد و ذلك  إطار الاختصاص التقليدي الممنوح لھ  مجال النظر  

ام الات تنفيذ الأح ن  حكم رسو المزاد228إش ل بأن العقار المب ش  ، بحيث إذا أثار المس

ذا الإدعاء فإنھ يأمر  ة  لا  يتطابق مع العقار المراد التنفيذ عليھ، و إذا تأكد للقا 

  .و بصفة مؤقتة بوقف التنفيذ

                                                            
س المحكمة و يح -  227 ل من رئ ش جلسة ت ون ا غرفة المشورة فقط ل اجز غرفة المشورة  سميت  رض و ا ا المق ضر

ن الضبط    المحضر القضائي و أم
جل ، مرجع سابق ، ص  -  228 ي ، القضاء المست    219محمد برا
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و    ال ع كون العقار الذي رس عليھ المزاد  كما يمكن كذلك أن يؤسس الإش

الة يأمر القا بوقف التنفيذ كذلك ذه ا ر المدين، و     .مملوك لغ

يل المثال، طرد كما ي   ا ع س ر م عض التداب جا   تدخل القا الإست

عد صدور حكم رسو المزاد، و كذلك طرد  جوز عليھ الذي رفض إخلاء العقار  الم

جوز عليھ و الذي رس المزاد عليھ   .المستأجر  حالة بطلان عقد إيجار العقار الم

، فإن   جا ديث عن القضاء الاست ق   و  سياق ا منح المدين المنفذ عليھ ا

رة ال  ذا خلال الف يع المال محل التنفيذ و  طلب  وقف إجراءات التنفيذ من شأنھ تض

صومة ر ا رة س ا ف   .ستغرق

ر ممكن نظرا    ي غ ة ثانية، و لما أصبح التنفيذ عن طرق الإكراه البد من ج

قوق  د الدو ل جزائر لاتفاقية الع المدنية و السياسية و  الاتفاقية ال لانضمام  ا

ي ع المدين المعسر حسن النية  فإن فُرص الدائن تصبح . 229تمنع توقيع الإكراه البد

عقيدا ر   .أك

ستفيد  إطاره    و  القانون الفرس قد أوجد للمدين المعسر وضع خاص قد 

ر إعلان إفلاس المدين ا تأخ م عض المزايا أ   . 230من 

  

 
                                                            

م  -  229 ن ، الذين يتأخرون عن الدفع أو يرفضون الدفع  ر لعبارة حسن النية ، فإن جميع المدن ي أو تأط عرف قانو  غياب 
ست ذل قيقة ل رون حسن النية و ا م المحمول بالقرض عت ن الذين يحققون أرباحا طائلة من مشروع رض ناك من المق ك ، ف

ي  ذه الأحوال يجب اعمال اسلوب التنفيذ عن طرق  الاكراه البد سدوا لسوء نية ، ففي رأينا فإنھ و مثل  م لا  ة إلا ا  مواج
ن المدين حسن صوص أنھ  فرسا مثلا يتم التفرق ب ء النية با ل  س ستفيد ال جان ، و عليھ لا  ء عن طرق  النية و المدين س

م حسن النية  ام الاتفاقية ، بل فقط م جزائر .من اح ا ا قوق المدنية و السياسية، صادقت عل د الدو ل أنظر، إتفاقية الع
  .1989- 05-17مؤرخة   20ج عدد .ج.ر.، ج1989- 06- 15مؤرخ   67- 89ئاس رقم ر بموجب المرسوم ال

230 -  " si le débiteur  est insolvable , faute de ressources  ou de biens saisissables, de nature a 
permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes, de sorte que les mesures de redressement sont 
inapplicable, sans toutefois que cette insolvabilité ait un caractère irrémédiable, la 
commission peut proposer la mise en place d’un moratoire temporaire ou l’effacement partiel 
des créances " , Voir sur la question, « Projet de loi portant réforme du crédit à la 
consommation », Rapport Public, Sénat, www.senat.fr/rap/l08-447/l08-44718.html.  
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يالفر   ع الثا

  دعوى الموضوع الرامية إ منح أجال للتنفيذ

ناول شروط الدعوى    ا ) أولا( سن رتبة ع   ). ثانيا(و الأثار الم

  شروط الدعوى : أولا 

ا المدين المنفذ عليھ أمام قا الموضوع ما    م الدعاوى ال قد يباشر من أ

ام المادة  جزائري  281نصت عليھ أح ي ا يجب أن " ال تنص ع انھ  من القانون المد

ر  ائيا  ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يق  غ ام  ب الال يتم الوفاء فور ترت

  .ذلك

الة الاقتصادية ان يمنحوا أجال  ر أنھ يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين و مراعاة ل غ

ذه مدة سنة و أن يوقفوا التنفي ذ مع إبقاء جميع الأمور ملائمة للظروف دون ان تتجاوز 

ا   .ع حال

جلة و  حالة  ون منح الآجال من اختصاص قا الأمور المست جال ي و  حالة الاست

ة  ا  قانون الاجراءات المدنية و الادارة   إيقاف التنفيذ فإن الآجال المنصوص عل

  ".اجراءات التنفيذ تبقى موقوفة غ انقضاء الأجل الذي منحھ القا

ذا النص يج للمدين المنفذ عليھ أن يتقدم بدعوى أمام قا الموضوع   

صائص إضافة إ  ذه الدعوى مجموعة من الشروط و ا ليلتمس أجال للتنفيذ، و ل

  .231شروط رفع الدعوى العامة

صول    رم عند مباشرة الدعوى الرامية إ ا م الشروط ال يجب أن تح من أ

  :  قسيط بالإضافة إ الشروط العامة ما يع اجل الدفع بالت

  

  
                                                            

ا من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  13أنظر شروط رفع الدعوى بداية من نص المادة  -  231   .و ما يل
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 تواجد المدين  ظروف اقتصادية صعبة   -  أ

ام المادة  ستفيد كل مدين بأح ت أن ظروفھ الاقتصادية لا  281لا  إلا الذي يث

ون قد استفاد منھ، بمع تواجده  وضعية حرجة جد  سمح لھ برد القرض الذي ي

و ثبوت اقتصاديا، و بالتا لا يمكنھ ا ذه الدعوى  لدفع، فإذا الشرط الأول لقبول 

  .إعسار المدين

و نفس الشرط الذي اعتمده المشرع الفرس لاستفادة المدين من وضعية  و 

ا )suspension des procédures d’exécution(عليق إجراءات التنفيذ  ، و ال تضمن

ام المواد من  لاك ال 333إ  331أح عديل إجراءات من قانون الإس فرس المتضمن 

و أنھ 232 التنفيذ المدنية جزائري  ن القانون الفرس و القانون ا إلا ان الفرق الموجود ب

جزئي للدين، ثم أن  عليق إجراءات التنفيذ قد يؤدي إ الم ا سبة للأول فإن  بال

ا مسألة إثبات وجود المدين  وضعية اقتصادية صعبة من عدمھ مسألة فنية  يفصل ف

ن  جزائرة،  ح سبة للبنوك ا و ما يُن بھ بال جان معدة خصيصا لذلك و  راء أو  خ

ن المدين من  انية تمك جزائري لم ينص ع م للديون فقد نص ع إم ان القانون ا

  .أجال للدفع بالتقسيط

 الآجال الممنوحة  للدفع عند تقرر الوضعية الإقتصادية الصعبة -ب

ة قبول دعوى المدين  الرامية إ تمكينھ من أجال للدفع بالتقسيط، فإن  حال

كم القا بقبول  ا،  سنة و يتم تحديد  ا ستفيد م المدة القصوى ال يمكن أن 

ا دفع كل قسط، كما أنھ و عمليا فإن قبول قا  الطلب الأقساط و التوارخ ال يتم ف

عد  ون  ذا الطلب ي م من عبارة الموضوع  شف نية حسنة لدى المدين، و يُف س ان 

                                                            
232 - Voir, les articles L.331 et R. 331-5, 14 et point 15 ainsi que l’article 333 de la loi n° 91-
650, du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution portant réforme de 
la procédure civile d’exécution, JORF  13/04/1999., pour plus de détails sur le sujet, Voir, 
BONNEAU Thierry, Droit bancaire, op.cit, p.548. 
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ت أنھ لھ موارد تمكنھ من  سبة ما من الدين و أن يث ون المدين قد دفع  حسن النية أن ي

جدول الذي سيُحدد لھ   .دفع الأقساط المتبقية وفقا ل

  دعوى منح الآجال لا تمس بموضوع المنازعة - ج

ذه خاصي ق و  ذا النوع من الدعاوى، فه دعوى لا تمس بأصل ا نائية ل ة است

ا المادة  عبارة  281و  خاصية أشارت إل ا  ي ال سبقت الإشارة إل " من القانون المد

ا ذا المنظور نقول أنھ لا يجب مناقشة لا علاقة "مع إبقاء جميع الأمور ع حال ، و من 

جواب ع ية و لا المبلغ العالق، و إنما فقط يجب ا ل المدين جدير  الدائ السؤال 

و الذي يحسن تقدير الظروف الاقتصادية  كم الصائب  بمنحھ أجال للتنفيذ؟ و ا

للمدين، فإذا خلص إ القول بأنھ  وضعية اقتصادية صعبة جاز منحھ أجالا إضافية، 

ذه الظروف كذلك فإنھ لا يجوز الاستجابة إ طلبھ الرامي إ منحھ  أما إذا لم تكن 

  .إضافية أجال

  وقت رفع الدعوى  -د

ا    س من خلال صول المدين ع أجال التنفيذ  دعوى  الدعوى الرامية 

ذه الدعوى ترفع قبل  نا يت ان  المدين إ الاحتفاظ بمالھ محل التنفيذ و من 

ون الدعوى بدون  جدوى  جز أو البيع سواء  المنقول أو  العقار وإلا ست   .ا

عد مباشرة إجراءات           كما انھ    ا المدين إلا  ذه الدعوى لا يباشر منطقيا فان 

ن مباشرة الإجراءات الأولية  التنفيذ  رة ما ب شر  الف التنفيذ ضده، لذلك فه دعوة تُ

ليف بالوفاء (  جز والبيع) الإنذار بالدفع ،الت   .233و تبليغ أمر ا

  آثار الدعوى : ثانيا 

ونھ جدير بأن تُمنح لھ أجالا للدفع إذا تمكن المد   ين من إقناع القا ب

بالتقسيط فإن القا يصدر حكمھ بقبول الدعوى، و  الموضوع يمنح أجال للتنفيذ 

                                                            
جزائري ولا المشرع الفرس إ الوقت الذي ترفع فيھ دعوى منح الآجال   -   233 شر المشرع ا   .لم 
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كم بالمبلغ الذي يدفع  كل قسط و إ  ع ألا تتعدى سنة، كما ينوه  منطوق ا

ذا الشأن حكم ابتدائي  الوقت الذي يدفع فيھ كل قسط علما أن حكم المحكمة 

ة   .بمع يمكن استئنافھ ممن لھ مص

جزائري  ما    و مطبق  القانون ا ن ما أقره المشرع الفرس عما  ناك فرق ب

رتب من اعتبار المدين  ظروف اقتصادية صعبة، بحيث  يجة ال يمكن أن ت يتعلق بالن

جزائر فإن المدين  و معمول بھ  ا الة يمنح أجالا للتنفيذ و يمنح و تبعا لما  ذه ا  

ت تواجده  نما المشرع الفرس منح المدين الذي يث كذلك جدول تُحدد فيھ الأقساط، ب

انية م جزئي للدين و  عليق مؤقت لإجراءات التنفيذ و إم  ظروف اقتصادية صعبة 

ادة  إعس ، أما إذا رفضت 234اره مقابل ذلك منع المدين القيام بأي عمل من شانھ الز

صول ع أجال للدفع فإنھ سيخضع لإجراءات التنفيذ  دعوى المدين الرامية إ ا

  .المقررة

جزائري لم ينظم و يضبط حالة تقاعس    ر إ ان المشرع ا و تجدر الإشارة  الأخ

شأن الأح ل يتم بذلك اعتباره مقللا  كم ف ن با ام            المدين ثانية لدفع الأقساط و المب

رة  حالة عدم 235القضائية  عوضات معت ، و كان ع الأقل تقرر غرامات و 

                                                            
234 - La situation du débiteur se trouve également altérés par la procédure et les mesures de 
redressements adoptées. D’une part, sauf autorisation du juge, la décision qui prononce  la 
suspension provisoire des procédures d’exécution interdits au débiteur de faire tout acte qui 
aggraverait son insolvabilité, de payer tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née 
antérieurement à cette décision Pour plus de détails, Voir, BONNEAU Thierry, Droit 
bancaire, op.cit , p.  549.                    

ام قانون العقوبات، و بالتحديد المادة  -  235 ام القضائية فعل مجرم بموجب أح من قانون العقوبات  147التقليل من شأن الأح
ام القضاة طالما أن الدعوى لم ال تنص ع أن الأفعال و الأقوال و الكتابات الع ر ع أح ا التأث ون الغرض م لنية ال ي

ام القضائية و ال  ا التقليل من شان الأح ون الغرض م ائيا و كذلك الأفعال و الأقوال و الكتابات العلنية ال ي ا  يفصل ف
ذه الأفعال معاق سلطة القضاء أو استقلالھ،  ا المساس  ون من طبيع غرامة من ي ن و  ت رن إ س س من ش ا با ب عل

سلطة القا أو المساس 20.000 و المساس  جرمة  ن إلا أنھ من أركان ا ن العقوبت ات دج إ مليون دينار جزائري أو بإحدى 
ام القضائية بل يمنح من  عد من قبيل التقليل من شأن الأح ما تلك، أما عدم التنفيذ فلا  كم بصف ة حق المطالبة با لھ مص

ذا إعمالا بنص المادة  ي ال تنص ع أنھ  175بالتعوض و  إذا تم التنفيذ العي أو أصر المدين ع رفض " من القانون المد
التنفيذ حدد القا مقدار التعوض الذي يلزم بھ المدين مراعيا  ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدى من 

     " . المدين 
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ر أنھ غالبا ما لا يدفع المدين  ي يظ الاستجابة للآجال الممنوحة قضائيا، و الواقع الميدا

ا قضائياح وم      . الأقساط المح

ي    المطلب الثا

ندي و الاعتماد اص بالقرض المس اع  الإيجاري  النظام ا ة ال سو و آلية 

ما   شأ

اص طبيعية أو    ن أ ارجية أدى إ بروز معاملات تجارة ب إن تطور التجارة ا

ذا التطور إ ضرورة مرافقة لبنوك و  ر من بلد واحد، و قد أدى  ت إ أك ة ت معنو

ا إ  دود مما أدى مع ذه المعاملات العابرة ل تطور الضمانات المؤسسات المالية ل

ذه المعاملات غطي  ُ  . 236البنكية ال 

ندي و الاعتماد         وم القرض المس ذا المطلب بالدراسة و التحليل إ مف نتطرق  

اعات )  الفرع الأول (  الإيجاري  ل ال ، ثم ندرس التحكيم التجاري كطرق بديل 

ن من القروض بما  ذلك ال  اذين النوع ا المتعلقة  الفرع (اعات المتعلقة بتحصيل

ي   ).الثا

  الفرع الأول 

ندي و الاعتماد الإيجاري  وم القرض المس   مف
ن من القروض، يجب أولا    اذين النوع اصة  اعات ا قبل معرفة طرق حل ال

ن خاصة   ن مختلف ما قرض و ما و ذلك نظرا ل وم و لو بنوع من الايجاز ل إعطاء مف

                                                            
236- Voir, GUESMI Ammar, « L’évolution des garanties bancaires en matière de commerce 
international dans la pratique des banques algérienne », Revue entreprise et commerce, n° 2, 
éd. EDIK, 2006., Voir également, STOUFFELET Jean, « Les garanties bancaires 
internationale », Juris-classeur Banque-crédit-Bourse, 2003. 
 

  



الية العام الإطار التنفيذ عوارض و القبلية جراءاتالإ : البنكية الضمانات ع التنفيذ لإش 	 الأول  الباب

 

122 
 

جم بالمقارنة  ندي ا وم القرض المس ذا فإننا سنعا مف ( مع القروض الأخرى ، و ل

وم الاعتماد الايجاري )  أولا   ) . ثانيا( ، ثم مف

ندي: أولا  وم القرض المس   مف

عرفھ    ندي سنحاول أن  م مع القرض المس ه عن )  أ( من أجل ف ، ثم تمي

س بخطاب الاعتماد  و ما  ھ و  شا ُ نتطرق إ أنواع الاعتماد  ، ثم) ب(تصرف 

ندية  ندي ) ج( المس ته عقد القرض المس ن كيف ي ر نب   ) .د( ، و  الأخ

ندي   - أ   عرف الاعتماد المس

إن التطور الذي حصل  عالمنا المعاصر أفرز ضرورة التعامل وفق تقنيات   

ج اثف المصات ذا النوع منم و تتلاءم و درجة ت الائتمان إلا سيمة  ، و ما التعامل 

دمات تتعدى حدود الدولة  ذا التطور، حيث أصبحت اليوم حركة السلع و ا من 

ر من بلد واحد ت إ أك شتمل ع أطراف ت   .الواحدة، و أصبحت العلاقات التجارة 

راد البضائع و    ا اعتماد لقد كان المعمول بھ عند تصدير أو است عند دفع قيم

ن،  ا عند الاتفاق ع الصفقة، ثم الأول أسلوب رياتھ إ بائع ري قيمة مش أن يرسل المش

ذه تظر وصول  رة خاصة ع البضاعة ي ذا الأسلوب يجلب مشاقا و مخاطر كث ، و 

و ان يرسل البائع بضاعتھ و يقوم المورد بارسال  ي  ري، أما الأسلوب الثا حساب المش

ذا الأسلوب  ا و ل ا عند استلامھ ل   .مساوئ أيضاثم

ن ، كان لا بد من ايجاد طرقة تمكن كلا    و أمام عدم نجاعة كلا من الأسلوب

ندي كحل لذلك ن من تجنب مخاوف الطرف الأخر و جاء التعامل بالاعتماد المس  .الطرف

ون  بلد ما ن البائع الذي ي عد ذلك البنوك تتدخل لتتوسط ب ري فأصبحت  ، و المش

ر المتواجد  بلد أخر نا اعت ن، و من  ة الطرف ن مص كذا يتحقق التوازن ب ، و 

ندي ائتمانا من نتاج التطبيقات و المعاملات التجارة الدولية  ر  . 237الاعتماد المس عت ُ و 

                                                            
237 - DEKEUWER -DEFAUSSEZ Françoise, Droit bancaire, op.cit. p.110   
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ن المصدر و  ا من العقود ال تتم ب ر ندية مستقلة عن عقود البيع وغ الإعتمادات المس

اما يجة فإن إل امات الناشئة عن المستورد، و بالن ت البنوك  مستقلة عن الإل

ندي  ون العلاقات ال تربط أطراف الإعتماد المس اماتو ال ت المحددة  خارج الإل

ندي   238عقد الإعتماد المس

ا    ل وثيقة مصرفية يرسل ندي ذلك الائتمان الذي يتخذ ش يقصد بالاعتماد المس

عد إبرام عقد البيع  البنك بناءا ع طلب زبونھ إ بنك أخر ذا  ارج، و  موجود  ا

ري و البائع ن كل من المش   .ب

رم    ندي يتم ضمن عقد البيع الم ناك من الشراح من يرى أن فتح الاعتماد المس و 

ن المستورد و المصدر  ، و فيھ يتم تحديد طبيعة الاعتماد  و البنك الذي يمنحھ و 239ب

ذا  ن طرقة الوفاء للبائع، و ع  رت ندي تصرف يتم  ف ر فتح الاعتماد المس النحو اعت

رة  ن ف ت ن متباي ت ري  –زمن ن المش رة –و البنك المانح للاعتماد " الزبون " الاتفاق ب ، و ف

ري اتجاه البائع  د من بنك المش سديد ثمن "المصدر " التع د ب ري يتع ، فبنك المش

ذا  سلم المبيعات للبائع الأجن إذا قام  ر ي ذا الأخ ر فعلا بتج البضاعة و  الأخ

د بالدفع  ع و مراسل البنك الأول الذي    .الثمن  بلده من بنك موجود فيھ و 

ن    ص ن  ن و ب ان اثنان موجودين  بلدين مختلف ذه الطرقة يتوسط بن و 

ري   ما مش ن أحد سديد قي" مصدر " و الأخر البائع " مستورد " اثن مة السلعة  

ا   .المتفق عل

ندي و خطاب الاعتماد  -ب  ن الاعتماد المس   التم ب

ا البنك إ أحد  la lettre de créditخطاب الاعتماد    و عبارة عن رسالة يبعث 

ص  ن تحت تصرف  فروعھ أو إ أحد مراسليھ تتضمن طلب وضع مبلغ نقدي مع

                                                            
ن، العرف المصر  -  238 جية تطبيقية(أحمد حسن محمد ع و حسن محمد ع حسن رة )دراسة من ضة العربية، القا ، دار ال

  179. ، ص2006
239 - ANCEL  Pascal , Manuel de droit du crédit,  op .cit , p 175  
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شاء ضمن المقدار المقر  ب منھ ما  ن  ن مع د تارخ مع عبارة 240ر  الرسالة و  ، و 

و من جملة عمليات  و عبارة عن حوالة متطورة ، و  أو فإن خطاب الاعتماد 

ندي  ي لدى نفس البنك ، أما الاعتماد المس الصندوق المتعلق بالودائع لمن لھ حساب بن

ون معلق ع شروط محددة ي و خطاب يصدر من البنك و لكن ي قوم البنك كما رأينا 

ندات  ا لرغبة فاتح الاعتماد و ذلك بواسطة وثائق و مس   .بالتأكد من مطابق

ا    عض الوثائق م ذا السياق  رط   ش   : و نجد البنك 

ر الوثيقة الأساسية  - عت    document de baseالفاتورة و  

ن  -    le connaissementسند ال

ن  -   police d’assurance 241وثيقة ا لتأم

شأ  - ادة الم     certificat d’origineش

  أنواع الاعتمادات المصرفية  –ج 

ذا القرض و  تتمثل      : ناك مجموعة من الأنواع ل

ندي القابل للنقض  -1    Révocableالاعتماد المس

جأ إليھ  حالة عدم استطاعة الزبون او  ندي يُ ذا النوع من الاعتماد المس و 

و  المستفيد من الإعتماد راد، ف صول ع ايجازة الاست و مستورد البضاعة من ا و 

ن المستورد و  رم ب و العقد الم جا اليھ لأسباب تتعلق بالعقد السابق للاعتماد و  نوع ي

  .صاحب البضاعة

ر قابل للنقض   -2 ندي الغ    Irrévocableالاعتماد المس

م بنك المستورد بالوفاء للبائع بمج ذا النوع يل ر  تنفيذه و   ذا الأخ رر  رد أن ي

و متفق عليھ ن البضاعة كما  اماتھ المتمثلة     .لال

                                                            
   102شاكر القزو ، مرجع سابق ، ص  -  240
ونة معرضة لمخاطر عديدة خلال مرحلة  - 241 سبة للبنك نظرا لأن البضاعة الم مية بالغة بال ا أ ن ل للاشارة أن و ثيقة التأم

ذه البضا صوص أن  ل ضمانا للوفاء بالدين النقل البحري با ش  عة 
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ت  -3 ندي المث   Confirméالاعتماد المس

و نوع يطبق فقط  م إ جانب بنك المستورد، و  ذا النوع نجد بنك المصدر يل و  

ر القابلة للنقض    .ع الإعتمادات غ

ندي بالقبول  -4  Par acceptation ou à vueالاعتماد المس

و نوع تطبق فيھ صيغة السند مقابل القبول    .و 

ل   -5 ندي القابل للتحو    transférableالاعتماد المس

ر  ا طرف ثالث غ ا أو يقدم تج ري ع شراء بضاعة ي و ذلك عندما يتفق المش

ر الاعتماد لصا  طرف ثالث، و المستفيد من الاعتماد         و عندئذ يحق للمستفيد تظ

ل إلا إذا تم قبول ذلك من طرف مانحھ  ندي قابل للتحو ون الاعتماد المس لا يمكن أن ي

ي .  242أي من طرف البنك  ل الاعتماد من المستفيد الأول إ الثا رط لاجراء تحو ش كما 

جديد ي باسم المستفيد ا ام البنك المانح بإرسال خطاب ثا   . ال

ندي الق -6  Divisibleابل للتجزئة الاعتماد المس

عدة مراحل،  يع سلعة معينة يمر  ذا النوع  حالة كون تص جوء إ  و يتم ال

ل و التجزئة مع وجوب تحديد  ون الاعتماد قابل للتحو فيمكن النص ع ان ي

ا ذلك   .الشروط ال يتم ف

ندية إلا أن    ا و تجدر الإشارة إ وجود انواع اخرى من الاعتمادات المس استعمال

ا أنفا    . 243قليل جدا بالمقارنة مع الأنواع ال ذكرنا

ندي  –د  اء الاعتماد المس   ان

ندي بالصيغ التالية   ته عقد الاعتماد المس   : ي

ري لدى البنك المانح للاعتماد  - ا من طرف المش سديد ثم  بوصول البضاعة و 
                                                            

242 -  RIVES-LONGE  Jean louis & RAYNAUD Monique Contamine,  Droit bancaire, op.cit,  
p. 428 

ذه العملية تخضع للقواعد القانونية ال   -  243 ارجية فقد أصبحت  ذه الوسيلة من الاعتماد  التجارة ا نظرا لذيوع سيط 
ا الغرفة التجارة  ش ، مرجع سابق ، ص . الدولية سن ا  190راجع  ذلك بالتفصيل عادل احمد حش   و ما يل
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ري  - عذر ع المش سديد كام) المستفيد ( و إذا  ل قيمة البضاعة المستلمة من 

جأ ا الاستدانة من البنك بصيغة أخرى   .ي

ن أو  - ا مقابل ر بوضع البضاعة  المخازن العمومية و يُطلب القرض عل

 .مقابل خصم سند إيداع البضاعة

وم الاعتماد الإيجاري  -ثانيا    مف

عقد البيع الايجاري وسيلة   س  ر عقد الاعتماد الإيجار أو ما  يا  عت س حديثة 

مية فقد  رى، و نظرا لما لھ من أ ثمارات المشروعات الاقتصادية الك ل اس ا لتمو جأ إل يُ

ذا النوع من القروض، و  ا عن طرق  ثمارا ل اس برز اتجاه يدعو الدول النامية إ تمو

ا لعلاقة التبعية الاقتصادية الدولية من خلال عقود نقل  ذا كبديل عن خضوع

ر التكن صول ع المعدات الانتاجية عن طرق التأج ذا ع اعتبار أن ا ولوجيا، و 

ا  غ تلك المشروعات عن قبول تلقي التكنولوجيات  القروض ال تتجسد ف التمو 

ر بمثابة حل 244تلك المعدات عت ر التمو  جوء إ التأج ناك من يرى كذلك أن ال ، و 

جز  القدرات ذه  لتغطية ال المالية للدول النامية و حل كذلك للصعوبات ال تواجھ 

ل المصر   .الدول  التمو

ذا النوع من القروض  إطار موضوعنا، نتطرق إ المقصود بالاعتماد    و لدراسة 

عض أنواعھ  وره و كذلك  ثم نتطرق إ الضمانات المقررة  ،)أ(الايجاري و لمحة عن ظ

  . )ب(  ماية المؤجر التمو

وره   -أ    عرف الاعتماد الإيجاري و نبذة عن ظ

ور الاعتماد الايجاري  -1   لمحة تارخية عن ظ

ديث إ الو    وم ا ور الاعتماد الايجاري لأول مرة بالمف رن . م . عود تارخ ظ أ و يق

ي  وره لأول مرة برجل الأعمال الأمر ج" دليوث جنيور " ظ رح عليھ ا ن اق ش و ذلك ح
                                                            

ر التمو  -   244 ي للتأج دار ، النظام القانو ي محمد دو ، الطبعة الثانية ، مكتبة و مطبعة  - دراسة نقدية  القانون الفرس  –ا
   5، ص  1988الاشعاع الفنية ، مصر ، 
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ة  ور رب ال لھ بالمواد الغذائية  ا ي تمو ة 245الأمر ، حيث تقدمت القوات المس

رة من المواد الغذائية و لم تكن لديھ المعدات  الأمركية إليھ و طلبت منھ كميات كب

افية لتلبية الطلب، و  المقابل لم يكن يرغب  تفوت تلك الفرصة عليھ  واللوازم ال

ع  علما انھ لم تكن افية لشراء تلك المعدات، ضف إ ذلك الطا لديھ الأموال ال

ل لشراء  ا ع التمو نائي للصفقة ، و أخذ يفكر  الطرقة ال يحصل عل الاست

ر  ذه الصفقة،  إلا أنھ لم يتوقف عن التفك ر ضاعت منھ  معدات طبخ و لكنھ و  الأخ

الة ليخلص إ فكرة ذه ا ر المعدات الإنتاجية  إيجاد حل لمثل  ص  تأج و من . تت

ر  ر التمو و أول شركة متخصصة  التأج ذا النوع من التأج نا انطلقت فكرة 

شأت سنة  سمية  1952التمو أ شن " تحت  ينك  كوربور  United" . ينايتد ستايت ل

states leasing corporation 246 .     

  عرف الاعتماد الإيجاري   -2

ر لمعدات مع منح خيار الشراء أو الرد ع   رف الاعتماد الإيجاري ع أنھ تأج

جزائري فكرة الاعتماد الايجاري   اية عقد الإيجار، و قد تب القانون ا للمستأجر  

ر المادة  247 14/04/1989المؤرخ   10- 90قانون النقد   و القرض رقم  ش منھ إ  12إذ 

ر بمثابة " ( ...)  عمليات قرض عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار الشراء و لا سيما عت

ر معدات و  " عمليات الاقراض مع ايجار  و عقد بمقتضاه يتم تأج فالقرض الإيجاري 

                                                            
ادة دكتوراه  العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود عسا عبدالكر -  245 ، أطروحة لنيل ش م، عقد الإعتماد الإيجاري الدو

ي وزو،    :، أنظر أيضا. 16، ص  2015معمري ت
AULOY Jean-Calais, Le contrat de leasing, nouvelles techniques contractuelles, Litec, Paris, 
1971, p.13 et s., CHAHOUD Jessica, L’assurance-crédit interne, Thèse de doctorat en droit, 
Université Montpellier I, 2010, p.210 et s. 
 

ر ،  -  246 ادة الماجست ر التمو و تنظيمھ الضر ، مذكرة لنيل ش صفاء محمد عمر خالد بلعاوي ، النوا القانونية  عقد التأج
ية ، ن ،  بخصوص منازعات ضر   .  12، ص  2005كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح فلسط

 26/08/2003مؤرخ   11- 03يتعلق بالنقد و القرض، مل بموجب الأمر رقم  14/04/1989مؤرخ   10-90قانون رقم  - 247
  يتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق
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ا ،  سديد كامل الثمن المقرر ل ا عند  انية تملك ة مع إم ات لقاء أقساط إيجار دور تج

اء ا و ايجار لمدة معينة و بيع بان غطي ثمن ف و مقسم ع أقساط  لمدة ، أما الثمن ف

  . 248الايجار 

ذا النوع من القروض لاسيما    ن تناولت  جزائري عدة قوان و قد أقر المشرع ا

شر رقم  و الذي ينص  المادة  1994المتضمن قانون المالية لسنة  18-93المرسوم ال

ات المستوردة  ش" منھ ع أنھ 135 ل الشراء عن طرق الكراء من ستفيد التج

جمركي للقبول المؤقت طول مدة قرض الايجار  عد صدر قانون 249" النظام ا ، و فيما 

و الأمر رقم  و  250 10/01/1996المؤرخ   09-69خاص يتعلق بالاعتماد الإيجاري و 

ن البنوك و المؤسس و عملية تجارة تتم ب ذا الأمر أن الاعتماد الإيجاري  م من  ات يف

اص أو  ن سواء من القطاع ا ن الإقتصادي رية مع المتعامل المالية و الشركات التأج

س شركات الاعتماد الإيجاري  جزائري قد نظم تأس العام، و تجدر الإشارة إ أن المشرع ا

عض الأنظمة و المراسيم  اب عقد . 251و ذلك بموجب  و قد تناول المشرع الفرس بإس

ام قانون النقد و المالية القرض الإيجاري و ذ -L.313، و جاءت المادة  CMFلك ضمن أح

  .252لتُحدد عمليات القرض الإيجاري  7

                                                            
   50ص  شاكر القزو ، محاضرات  اقتصاد البنوك ، مرجع سابق -  248
شر رقم  - 249 مؤرخة   88ج عدد . ج.ر . ج  1994يتضمن قانون المالية لسنة  23/12/1993المؤرخ   18-93المرسوم ال
  . 47، ص  30/12/1993

  . 14/01/1996مؤرخة   03ج عدد . ج.ر . ، يتعلق بالاعتماد الايجاري ج  10/01/1996مؤرخ   09- 96أمر رقم  -   250
س شركات الاعتماد الايجاري و شروط  03/06/1996المؤرخ   06-96الأمر بالنظام رقم و يتعلق   - 251 و الذي يحدد كيفيات تأس

ا، ج المحدد  20/02/2006المؤرخ   90-06و كذلك المرسوم التنفيذي رقم  1996- 11-3صادرة   63ج عدد .ج.ر.اعتماد
ار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول الم ، و كذلك المرسوم 02/2006/ 26صادرة   10ج عدد .ج.ر.نقولة، جلكيفيات اش

ر منقولة،  20/02/2006المؤرخ   91- 06التنفيذي رقم  ار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غ و الذي يحدد كيفيات اش
  02/2006/ 26صادرة   10ج عدد .ج.ر.ج

252 - L’article L.313-7 du code monétaire et financier, modifié par loi n°2005-882 du 2 août 
2005 - art. 27 JORF 3 août 2005  dispose que : «   Les opérations de crédit-bail mentionnées 
par la présente sous-section sont :   
1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue 
de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, 
quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie 
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  أنواع الاعتماد الإيجاري  -ب 

ذا نظرا للإختلافات الموجودة                 ة، و  ن من القروض الإيجار ن نوع يجب التم ب

ر علاقة إيجار و مدة القرض  ما إذ يختلف مص  القرض الإيجاري للمنقولات عما بي

ال  القرض الإيجاري للعقارات شرعات .  و عليھ ا ذا التقسيم أقرتھ معظم ال

شرع الفرس   .253لاسيما ال

                                                                                                                                                                                          

des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des 
versements effectués à titre de loyers ;  
2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à 
usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, 
quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou 
partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une 
promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété 
du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit 
de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.  
En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être 
invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-8 du 
code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du 
décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-
preneur.  
3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de 
leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix 
convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à 
l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de 
l'établissement artisanal.  
4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 
239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix 
convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. 
253 - Deux types principaux de crédit bail peuvent être distingués : 
-Le crédit-bail immobilier concerne la location par un établissement financier de biens 
immobiliers à usage  professionnel à une entreprise, qui peut devenir à terme propriétaire de 
tout ou partie de ces biens loués,  et au plus  tard à l’expiration du bail. Liée à la durée 
d’amortissement de l’actif loué, la durée du contrat de crédit-bail  immobilier s’étale 
généralement entre 10 et 20 ans. 
 -Le crédit- bail mobilier concerne  la location de  biens d’équipement, de matériels et 
d’outillage. L’entreprise  concernée choisit généralement son matériel auprès d’un  
fournisseur. Elle s’adresse ensuite à une société de crédit bail qui achète au fournisseur le bien 
en lieu et place de l’entreprise et le loue à cette dernière sur une période  déterminée. Au 
terme de cette période, l’entreprise a la faculté de renoncer à la location, de renouveler le 
contrat, ou d’acquérir le matériel à un prix qui tient compte des versements effectués durant la 
location. Sur les types de crédit bail, voir Banque de France, Le crédit-bail et les autres 
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   القرض الإيجاري للمنقولات  -1

من القانون الفرس رقم  1فقرة  1ذا النوع من القرض الإيجاري عرفتھ المادة   

 1967/  28/09المؤرخ   837-67المعدلة بالأمر رقم 254 02/07/1966المؤرخ   455- 66

ة، حيث تنص المادة الأو منھ   ع  عمليات القرض الإيجاري و الشركات العقار يتعلق 

ا " أن  ر ش ر المعدات و أدوات العمل ال  ر التمو  عمليات تأج عمليات التأج

ا ر و تضل مالكة ل انية تملك جميع مشروعات من أجل التأج ، إذ تخول المستأجر إم

عقد الاتفاق عند تحديده كما تم  ا مقابل الوفاء بثمن ع أن  عض الأموال المؤجرة أو 

يل الأجرة و لو بصفة جزئية    . 255الوفاء بھ ع س

ذا النوع من القرض الايجاري يتعلق موضوعھ    ذا التعرف نلاحظ أن  من خلال 

ون معدا ذا النوع بثلاث         بمنقولات قد ت ته عقد الايجار   ا ، و ي ر ت و آلات و غ

  :ايات و  

حالة تملك المال بالثمن المتفق عليھ أي ، أن يقوم المستفيد بدفع ثمن كامل  -

ا  ات محل القرض مقابل تملكھ ل  .المعدات و التج

ر  - ئجار المال و لكن لأجل قص  .استمرار اس

شآت المانحة للائتمان إعادة المال إ ا -  . لم

                                                                                                                                                                                          

techniques de financement apparentées, Brochure de la Banque de France n° 415 du 
06/02/2013. 

254 - Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifié 
par loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 JORF 2 janvier 1990  et par la  JORF 2 janvier 1990  
et par l’ordonnance 2000-1223 2000-12-14, portant code monétaire et financier,  op.cit.  
 
255 - Voir, ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail 
et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (modifiée et complétée), 
www.legifrance.gouv.fr/  
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ن ثلاث إ    راوح ما ب ذا النوع ت ر إ أن مدة القرض   و تجدر الإشارة  الأخ

لفة عالية جدا ، بحيث تحسب الفوائد  لفة الائتمان فيھ ت خمسة سنوات كما ان ت

سبة عالية مقارنة بالأنواع الأخرى من القروض    .ب

  القرض الايجاري للعقارات    -2

ر التمو العقاري     عرف القرض الايجاري للعقارات ع أنھ عمليات التأج

ر أموال عقارة مخصصة  ا تقوم أحد المشروعات بتأج تلك العمليات ال بموج

ذه العمليات أي كانت  سابھ ، إذ كانت  ا  ا المشروع أو يتم بناء ر س نية  لأغراض م

سمح للمستأجر ا القانونية  ا  موعد طبيع عض ن بتملك جميع الأموال المنجرة أو 

اء الايجار و ذلك إماعن طرق تنفيذ وعد منفرد بالبيع، و إما عن طرق  أقصاه ان

ساب ملكية الأرض  ي المؤجرة سواء كان اك ا المبا ساب ملكية الأرض ال أقيمت عل اك

ر مباشرة، و إما عن طرق انتقال ملكية ي مقامة ع أرض  بطرقة مباشرة و غ مبا

  . 256مملوكة للمستأجر بقوة القانون 

ته إما بتملك  ذا النوع من الإيجار التمو ينصب فقط ع العقارات، و ي

اية الإيجار أو عن طرق  المستفيد للأموال المستأجرة كليا أو جزئيا  أجل أقصاه 

ي المقامة ع أرض مملوكة للمستأجر  و الملاحظة أن .  بقوة القانون انتقال ملكية المبا

ن خمسة عشر سنة إ عشرن سنة راوح ب نا ت  .مدة القرض الايجاري 

ي ندي و : الفرع الثا ة نزاعات القرض المس سو التحكيم التجاري الدو كآلية ل

  الاعتماد الإيجاري 

ة للإ  ا ع المستوى الداخ للدول سواء تلك الموج لاك أو  القروض ال يتم تداول س

ون  رة و المتوسطة، ي ل المشروعات الصغ ة لتمو جم الموج القروض المتوسطة ا

جز و  ري با ج ته إ التنفيذ ا اع عن طرق أدوات قانونية ت ا  حالة ال رداد اس

                                                            
ر التمو مرجع سابق ص  -  256 ي للتأج دار ، النظام القانو ي محمد دو   . 60ا
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ذه الأطروحة ي من  ندي و . البيع كما سندرسھ بالتفصيل  الباب الثا أما القرض المس

سوى عن طرق التحكيم الإعتماد الإي ُ ا فإنھ عادة ما  شأ جاري فإنھ إذا ما أثار خلاف 

اعات ة ال سو   .التجاري الدو كطرق بديل ل

سبة للفئة الأو من  جوء إ  التحكيم كطرق بديل بال ب  عدم ال عود الس و 

ضة، و أن البنوك و المؤس ون با لفة التحكيم ال عادة ما ت سات المالية القروض إ ت

ندي و  ا، أما القرض المس س دائما إ التقليل من الإنفاق  إجراءات تحصيل ديو

م و مرتبطان بالتجارة الدولية و  ما الما  جم ن  ما نوع الإعتماد الإيجاري ف

و التحكيم  ما  شأ لافات  ة ا سو سب ل ية، لذلك فإن الطرق الأ ثمارات الأجن الإس

ن التجاري  الدو لما يُوفره من توازن لمصا الأطراف و من فُرص تحقيق العدل ب

ن ام التحكيم التجاري الدو . المتخاصم ذا الفرع أح ناول   ، إختيار القانون )أولا(ن

  ).ثالثا( و تنفيذ إتفاق التحكيم) ثانيا(الواجب التطبيق 

ام التحكيم التجاري الدو  - أولا   أح

ذا ال عرف التحكيم التجاري الدو ندرس     .)ب(و خصائصھ  )أ(عنصر 

  عرف التحكيم التجاري الدو - أ 

ل ثمرن ة التخلف  بلدان العالم الثالثإن مش ا تبحث عن طرق جلب المس ، جعل

ا بالتكنول ي يزودو ا ل ا إقتصادياإل نمي ي  ، إلاوجيا و يقومون ب عا ذه البلدان  أن 

ذا ما أدى إ عزوف الشركاللا من مشاكل ا ي و الأم و  ثمارة إ ستقرار القانو ت الاس

ثمار فيھ   . 257قبول الاس

ة  سو الية فإنھ تم العمل بأسلوب التحكيم التجاري الدو كآلية ل ذه الاش و كحل ل

اعات المتعلقة ب ثمارات وتلك الإ ال ذه الدو  كذا  س ن  ل و عقود التجارة ال تتم ب

                                                            
ن الدول و رعاية الدول الأخرى ع ضوء اتفاقية واشنطن، مرجع سابق، ص --  257 ثمار ب . قباي الطيب ، التحكيم  عقود الاس

جيع وضانظر،  .9 ر،اتفاقية  ن دول اتحاد المغرب الكب ثمارات ب ا صادقالم مان الاس بموجب المرسوم الرئاس رقم  عل
ر  22المؤرخ   90-420 سم   ، انظر أيضا، .1991 /6/2، الصادر بتارخ 6عدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج، 1990د
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ن الداخلية ال يا الدول الأخرى من شركاترعا ، و ذلك تجنبا للقضاء الوط و للقوان

ثمرن ، و قد ضم سبة للمس ر مألوفة بال ون غ ن أسلوب التحكيم التجاري غالبا ما ت

ثمرن من خطر التقلبات الأمينة و القانونية ال عُ الدو أ سبة للمس ا رحية بال رف 

برام جملة من الاتفاقيات را لنجاعة أسلوب التحكيم فقد تم إظ، و ن258العالم الثالث

ورك لسنة  ا اتفاقية نيو م و كذلك مواثيق دولية تضمنت مراكز  1958الدولية أ

ا المركز الدو لف ثمار التحكيم التجاري الدو م اعات المتعلقة بالاس و ) CRDI( ض ال

  ) .OMC(كذا المنظمة العالمية للتجارة 

جوء إ بالتحكيم التجاري إنصراف إيقصد  رادة الأطراف المتعاقدة إ عدم ال

شأن تنفيذ العقد القا الوط  حالة ما  اع بي ، و المثول أمام محكم فرد أو ال

م  ن من اختيار جوء إ التحكيم  ،259يئة محكم ن  ال رتب عن إتفاق الطرف و ي

ما بالإتف رب منھ ذلك ع أساس أنھ أثناء مسؤولية  حالة إخلال أحد اق أو ال

التفاوض حول الشرط، كل طرف كان حرا  ذلك و قد أكد الفقھ الفرس أن 

ما محتفظا بحرتھ   المفاوضات  العقد لا تُقيد حرة الأطراف حيث يظل كل م

الة الأو فإن أثار العقد تُرتب مسؤولية ال نالتعاقد أو عدم التعاقد، و  ا و  260طرف

شرط التحكيم و الثانية بمشارطة  س  ن الأو  يتخذ اتفاق التحكيم صورت

   .261التحكيم

                                                            
ادة الدكتورا - 258 ، أطروحة لنيل ش لت كرم، فعالية إتفاق التحكيم التجاري الدو ه  العلوم، تخصص القانون، كلية عو

ي وزو،  قوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت ا 4.، ص2017ا   و ما يل
ي ، استقلالية  اتفاق التحكيم كمبدا من مبادئ التجاري المعاصر ، مجلة الدراسات القانونية ، العدد   -   259  9مصطفى طراري تا

  . 9، ص 2003أفرل 
طيب خ -  260 قوق، جامعة حلب ا ن الإبقاء ة الإلغاء، رسالة لنيل درجة دكتوراه  ا الد مصطفى، المسؤولية العقدية ب

ا،    140. ، ص2005سور
ضة  حول موضوع إتفاق التحكيم، انظر، -261 ، دار ال اب، اتفاق التحكيم التجاري الدو والاختصاص التحكي عاطف ش

رة،  ع، عمان،  فوزي محمدو  2002العربية، القا شر والتوز امس، مكتبة دار الثقافة لل جزء ا ، ا سامي، التحكيم التجاري الدو
1997 
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ع أ) Clause compromissoire(شرط التحكيم -  ن يتضمن العقد الأص بند يتقرر و 

ن الأطراف المتع شوب نزاع ب جوء إ التحكيم  حالة  ، و قد اقدة مستقبلابموجبھ ال

ذه الصورة من التحكيم ضمن قواعد قانون الإجراءات المدنيةأقر المشرع  جزائري   و ا

ذه الصورة للتحكيم التجاري الدو ضمن اتفاقية الأمم 262الادارة  ، و قد وردت 

ورك   يو  .263تحت عنوان اتفاق التحكيم  1958المتحدة المنعقدة ب

رادة الأطراف اتجاه إ المقصود بمشارطة التحكيم و)  compromis(مشارطة التحكيم - 

جوء إ التحكيم اعالمتعاقدة  العقد التجاري الدو إ ال شوب ال ، أي ، و ذلك عند 

ذه الصورة  المادة  ،الاتفاق منفصل عن العقد الأص جزائري ع  و قد نص المشرع ا

 .من قانون الاجراءات المدنية و الادارة 1011

جأ إ الإلمؤسسات الماليإن البنوك و ا جوء إ التحكيم تفاقة قد ت بإحدى  ع ال

ن ا المستفيد  الصورت ندي أو من إعتماد إمع زبو اع من القرض المس ل ال يجاري 

شأن تنفيذ عقد القرضال   .ذي قد يثور 

  خصائص التحكيم -ب 

ثره بالاستقلالية عدم تأمن ابرز خصائص اتفاق التحكيم أنھ مستقل و المقصود 

يح 264عقد الأص بال عود بروز   265، فإذا بطل العقد الاص يبقى اتفاق التحكيم  و 

و ذلك بخصوص حكم  1963مبدأ الاستقلالية إ قرار محكمة النقض الفرسية سنة 

ن مستورد فرس و مصدر  تحكي صادر بإيطاليا تطبيقا لشرط التحكيم  عقد ب

كم التحكي بايطا طأ ، و بموجبھ ق ا التعوض للمصدر الايطا نظرا 

                                                            
جزائري  1007أنظر المادة  -   262   من قانون الاجراءات المدنية و الادارة من القانون ا
اصة ، طبعة  سامية  راشد -   263 شر ص 1984، التحكيم  العلاقات الدولية ا    75، بدون بلد 

، مرجع سابق، أنظر أيضا، بري نورالدين، محاضرات  التحكيم  -  264 لت كرم، فعالية إتفاق التحكيم التجاري الدو عو
د الدو المتخصص للبحث و الدراسات  ، المع جامعة كاليفورنيا( التجاري الدو ع  د تا جزائر، )مع ر ( 12. ، ص2016، ا غ

شور    ).م
جزائر ، عيوس قربوع كمال ، ال -  265 جامعية ، ا جزائر ، ديوان المطبوعات ا    32، ص  2001تحكيم التجاري الدو  ا
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عدم كم التحكي ع أ المستورد الفرس  ساس أن العقد تضمن شرط جواز تنفيذ ا

و باطل بطلان ، و ذلك  عدم مراعاتھ العام الفرسلمخالفة النظام  امطلق االتحكيم و 

رادل اصة بالاست ر بطلان العقد الأص يلقواعد الآمرة ا رتب بطلان شرط ، بحيث اعت

كم التحكيالتحكيم و با يجة عدم تنفيذ ا ، إلا ان محكمة النقض الفرسية لن

ذا الأساس، و منھ أكدت استقلالية رفضت الدفع المتعلق بب طلان شرط التحكيم ع 

ذه الاستقلالية فإن شرط التحكيم لا يتأثر . إتفاق التحكيم عن العقد الأص يجة ل و ن

ح و لو كان طراف ى المحكم مختصا  تحديد حقوق الأ لذلك فيبق بالعقد الأص

الص لنفسھالعقد الأص باطلا و لا تجوز  266، كما أن المحكم يتمتع باختصاص ا

اعالعودة إ ر  . القا الوط للنظر  ال ذه تُث و  رأينا فإن خاصية الإستقلالية 

ي القائل  و باطلم"تناقض صارخ مع المبدأ القانو ذا "ا بُ ع باطل ف ، و قد تأكد 

ر من الشُراح أن العقد الباطل لا  ر الكث عت ي، و  ل  الفقھ القانو المبدأ منذ زمن طو

ال و لا  المستقبل ي  ا رتب عنھ أي أثر قانو ر كذلك إ التناقض الذي 267ي ش ُ ، و 

ي المعدلة  103تطرحھ المادة  ذا المبدأال - من القانون المد ام التحكيم  - تُأكد  مع أح

التجاري الدو المقررة  قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ال تجعل إتفاق التحكيم 

  268يح و منتج لأثاره ح و إن بطل العقد المؤسس لھ

  و ع الموضوع   الإجراءاتختيار القانون الواجب التطبيق ع إ  -ثانيا 

انون القانونية ع منح الأطراف المتعاقدة حرة اختيار الق استقرت أغلب النظم  

اع الواجب التطبيق سواء ع الإ    .269جراءات أو ع موضوع ال

                                                            
266 -  JACQUET Jean-Michel, DELEBECQUE Philippe et CORNELOUP Sabine, Droit du 
commerce international, 3e édition, Dalloz, Paris, 2015, p.837 

اج العربي، نظرة الع -  267 جزائري انظر، ب ي ا جزائر، .و.، د-دراسة مقارنة–قد  القانون المد   334. ، ص2015ج، ا
الة و المستقبلية عند بطلاق العقد، فقد صدر عن الغرفة التجارة و البحرة للمحكمة  -  268 و  سياق بُطلان أثار العقد ا

شرة القضاة العدد  .، قرارؤكد المبدأ12/08/1997و المؤرخ   136156العليا  الملف رقم    116، ص 1997، 51انظر 
  .الذي كرس حرة اختيار الاطراف المتعاقدة للقانون الواجب التطبيق  1981أنظر القانون الفرس لسنة  -  269
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  ختيار القانون الواجب التطبيق ع الإجراءاتإ–أ 

م إ القضاء    للأطراف المتعاقدة  المعاملات الدولية إذا ما انصرفت إراد

ا مباشرة إجد الإ إختيار القواعالتحكي  تم بموج و قد  ،جراءات التحكيمرائية ال س

ذا الصدد بأنھ تحكيم طليق أو تحكيم بلا قانون أو تحكيم دو  وصف الفقھ التحكيم 

مة تنظيم القواعد الإجرائية دون أكون الأطر  ،محض ندوا لأي قانون اف يتولون م س ن 

و نوع من التنظيم المادي للقوا ن لذلك ف ستمد مصدره من الإ عد مع جرائية الذي 

صية ال تدعو إ تكرس مبدأ سلطان   نطاق واسع دون  الإرادةالنظرة ال

ن الوطنية إخضاعھ ا القوان ذا النوع من  .للقيود ال تفرض جزائري  و قد أقر المشرع ا

يئة  إتباعھ اللازم الإجراءالتنظيم لما أشار إ أنھ يمكن لاتفاقية التحكيم أن تضبط   ال

ع  1494المدنية الفرس  نص المادة  الإجراءاتكما نص قانون  ،التحكيمية مباشرة

  .لقواعد الإجرائية الواجب التطبيقحرة أطراف العقد  تنظيم ا

مكن تٌ  الإجراءاتإ أن حرة اختيار القانون الواجب التطبيق ع  الإشارةو تجدر   

يةالأطراف من اختيار سوا ر من ذلك فإنھ   ،ء القانون الوط أو قانون دولة أجن و أك

ا اختيار قانون وط الات ال يتم ف تضمنھ من قواعد بحيث ، فإنھ يمكن تجزئة ما ا

بعاد القواعد الأخرى ح و لو كانت أمرة ع  المستوى  يمكن اختيار ما يناسب و اس

  .270الداخ 

ية و بالإضافة إ حرة الأطر    جوء إ القانون الوط أو قانون دولة أجن اف  ال

مفإنھ عادة ما تتجھ  ع ، 271التحكيم إ مراكز التحكيم الدائمة إسنادإ  إراد مما 

                                                                                                                                                                                          

Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981, modifié et 
complété par Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, 
www.legifrance.gouv.fr/ 

ولندي يفرض قواعد إجراءاتھ ع التحكيم التجاري الذي يتم بداخل  ناك -  270 يل المثال القانون ال ن و ع س عض القوان
غض النظر عما إذا كان أو خار    أراضيھ 

ثمار - 271 اعات المتعلقة بالاس شاؤه بموجب اتفاقية دخلت ح التنفيذ   الذي ع غرار المركز الدو لفض ال تم إ
جزائر بموجب المرسوم الرئاس رقم  14/10/1966 ا ا ة  ،أنظر،. 30/10/1995المؤرخ   95/346و صادقت عل سو اتفاقية 
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يئة الإجراءاتتطبيق  سند  الإطارو  نفس  .الواردة بذات المركز أو ال يمكن للأطراف أن 

مة تنظيم إجراءات التحكيم للمحكم أو ل ام يئة التحكيمية نفس ذا ،ل يجنب   و 

ا الأطراف  إختيار القانون الواجب التطبيق لعدم  قيقة الصعوبات ال يواج ا

م مبالمسائل الاجرائية التقنية أو عدم  إلمام و  ،معينة إجراءاتمن الاتفاق ع  تمك

يئة التحكيم اختيار القانون  انيةو   الإجرائيتتو  ا أشار ال الإم قانون  إل

جزائري  رط تطبيق ، .الإجراءات المدنية و الادارة ا ش ناك دول  ذا السياق  و  

ا   .272الإجرائيةقواني

  اختيار القانون الواجب التطبيق ع الموضوع  -ب 

تتكرس إرادة الأطراف كذلك فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق ع موضوع   

اع المعروض ع الم ؤلاء أن يختاروا القانون الوط أو أحكم ال يئة التحكيمية ، فل و ال

  .قواعد التجارة الدولية 

اع   -1  اختيار تطبيق القانون الوط ع موضوع ال

اع إلا  بالرغم من أن للأطراف حرة اختيار القانون الواجب التطبيق ع موضوع ال

ذا الاختيارأن الا  عرض  حالة  الإرادةضيق مجال ، بحيث يختلاف يكمن  نطاق 

اع أمام المحاكم الوطنية ذا السياق نجد اتفاقية روما لسنة ال قد كرست  1980، ففي 

ا الثالث و الذي ينص ع أنھ   le contrat est régit par la loi" حرة الاختيار  بند

choisie par les parties   "273،   ت و قد اي لسنة  تب اصة بتحديد  1955اتفاقية لا ا

                                                                                                                                                                                          

ا بواشنطن بتارخ  ن الدول ورعايا الدول الأخرى، الموقع عل ثمارات ب ، المصادق 18/03/1965المنازعات المتعلقة بالاس
جزائر بموجب  ا من قبل ا ، 66ش، عدد.د. ج. ج. ر. ، ج30/10/1995، المؤرخ  95/346س رقم المرسوم الرئاعل

ر  الموضوع، انظر،   1995/ 5/11الصادر بتارخ  ن الدول و ، لتفاصيل أك ثمار ب قباي الطيب ، التحكيم  عقود الاس

  رعاية الدول الأخرى ع ضوء اتفاقية واشنطن، مرجع سابق
272 - REDFRN Allan et HUNTER Martin , Droit et pratique de l’arbitrage commercial 
international , LGDJ. Paris , 1994 , p . 67 .   
273 - Cité par, LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre, Droit international privé, 5e  

édition, Dalloz, Paris, 1996, p. 427 et  428.  
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أكدت  حيث  ذا الإتجاه، القانون الواجب التطبيق ع البيوع الدولية للمنقولات المادية

ت  01فقرة  02المادة   ا ع تطبيق القانون الذي اتج كما ، إرادة الأطراف إليھم

شرعات الوطنية ال  عض ال ذا المبدأ  ختيار القانون منحت للأطراف حرة إاخذت 

جزائري ال ا القانون ا اع م   .واجب التطبيق ع ال

م و    كذلك يمكن للأطراف اختيار قواعد القانون الذي يرونھ مناسبا لفض نزاع

ذا الاتفاق تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون و الأعراف   حالة غياب مثل 

ا ملائمة   . ال ترا

اع  ختيار تطبيق قواعد التجارة الدولية ع مإ -2  وضوع ال

يجاد اعلية من التنازع التقليدي  إن تنوع عقود التجارة الدولية أدى إ عدم فإ

لول  ذه القواعدا ناسب و طبيعة  ذا المن يؤدي إ ال ت ، و ذلك باعتبار أن 

ن ال وض ، و من اجل تجنب ما عت أساسا لضبط العلاقات الداخليةتطبيق أحد القوان

ن  إطار التجارة الدولية ، فإن المتعون الداخ من مساوئ بيق القانينجر عن تط امل

رة 274شأت  إطار المعاملات التجارةكمون إ القواعد الموضوعية ال تحي ذه الأخ  ،

ا  ا ذلك لطبيع م دراية مسبقة  ن ل ن التجار سم بالوضوح كما أن المتعامل ال ت

سموا عن الدولية أو العالمية ، لذلك  دود الوطنية و  ذه القواعد تتجاوز ا أصبحت 

ا من  ستمد فعالي ن الوطنية ، و   ا القوان و العادات  الأعرافالقيود ال تفرض

ثقة من الواقع   . 275التجارة الدولية المن

ذه القواعد لما تتضمنھ من وضوح و    جأ البنوك و المؤسسات المالية  إ مثل  ت

  .فعالية 

  

  
                                                            

ة، مرجع سابقمن قانون  1050، أنظر المادة  -  274   الإجراءات المدنية و الإدار
، مرجع سابق --  275 لت كرم، فعالية إتفاق التحكيم التجاري الدو   عو
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يئة التحكيمية و تنفيذ اتفاق التحكيم : لثا ثا ن المحكم أو ال   عي

اع    يئة التحكيمية من اجل الفصل  ال ن المحكم أو ال عي )  أ( ناك ضوابط  

كم التحكي  ي لتنفيذ ا ناك إطار قانو   . )ب(ثم 

يئة التحكيمية  –أ  ن محكم أو ال   عي

يئة التحكيمية ، إذ أن  أوختيار المحكم  ا الإرادةلقد تكرس مبدأ سلطان    ال

يار  الاتفاق ع اسم المحكم  ما ا ن بحسب ي أوالأطراف المتنازعة ل ئة المحكم

دف المنتظر من التحكيم خصوصية كل نزاع ذا الاختيار مع ال .  276، و يتطابق 

ن محكم أفالأطر  ن اف المتعاقدة أحرار لتعي   .و محكم

عض إ الإشارةو تجدر    جة  رون  اتفاق التحكيم إ كيفية معا ش  أن الأطراف 

نالمشاكل  ن المحكم عي ن محكمكامتناع احد الأ ، ال قد تحدث عند  عي أو  طراف عن 

ن محكم ثالث عي ن الاختلاف   الات أن يتفق الطرف ذه ا ستحسن  مثل  ، و 

ذه ة  مسبقا ع كيفية حل  ن ج عي الات مثل  سند لھ أمعينة الإش ن  ص مع و 

ن  ن محكم و يطلق عليھ اسم سلطة التعي عي مة    .277م

ن، فإنھ يمكن أن يتم ذلك تبعا لأ    ن محكم عي جنة الأمم و  إطار  ام قواعد  ح

ي )CNUDCI( المتحدة المتعلقة بالقانون التجاري الدو  راح نموذج قانو ، إذ تم اق

و عمل قام بھ  1972قبل الأمم المتحدة منذ سنة  للتحكيم التجاري الدو ذلك من و 

ذا العمل  ماي فرق بالاتصال مع دول و منظمات و تم    اعتمادهو تم  1984فحص 

جمعية العامة للأمم المتحدة  1985جوان    .278بحضور ا

  

 
                                                            

276  -  FOUCHARD Philippe, GAILLAND Emmanuel., GOLDMAN Berthold, Traité de 
l’arbitrage international, Delta, Beyrouth, 1996, p.36   
277 - TERKI Noureddine , L’arbitrage commercial international ,  OPU , Alger ,1999 ,p.96   
278 -  FOUCHARD Philippe, GAILLAND Emmanuel & GOLDMAN Berthold, Traité de 
l’arbitrage international, op.cit, p.118  et  
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كم التحكيمي   - ب  تنفيذ ا

ته  كم التحكي و تبليغھإجراءات التحكيم التجاري بصدور ت للأطراف ليتم  ا

عد كم التحكي  محرر مكتوب، و يصإجراءات التنفيذ الدخول  فيما  و در ا ، و 

كم التحكي ما تؤكده أغلب القواعد التحكيمية الدولية ال تؤك د ع صدور ا

كم التحكي. كتابة ا الأطراف و يتم تحرر ا ، و إلا باللغة باللغة ال يتفق عل

ية ا معظم اتفاقيات التجارة  الإنجل ر اللغة  ال حررت  عت رة  ذه الأخ ع اعتبار أن 

ا ا   .تفاقية المنظمة العالمية للتجارةالدولية بما ف

جدير بالذكر و  كم التحكي محددة من طرف الأطراف ا ا ا أن المدة ال يصدر ف

اعو    .ذا لضمان السرعة للبت  ال

م و يجب أن يتضمن اكما    كم التحكي أسماء الأطراف و موجز إدعاءا

م و الأسباب ال أدت إ إصدار  ندا ان التحكيممس كم، بالإضافة إ م ذا ه ا ، و  

" منھ ع أن  31السياق فقد ورد بالقانون النموذ للتحكيم و بالتحديد  المادة 

ن  قرار التحكيم الأسباب يصدر قرار التحكيم كتابة و يوقعھ المحكم أو المحكم ن و يب

ا القرار ما لم يكن الطرفان قد اتفاقا ع عدم بيان الأسباب كما يجب ان  ال ب عل

ان صدوره المحدد  ن القرار تارخ صدوره و م   . 279"يب

كم التحكي من قبل    رام ا تق قواعد التحكيم الدولية ع ضرورة اح

ون نافذا بصفة  ، اختياراالأطراف و تنفيذه  ذا السياق فإن إتفاق التحكيم ي و  

ن الأطراف و كذا  الدول المعنية بالتنفيذ، و قد تم إبرام إتفاقيات دولية  إختيارة ب

                                                            
رال النموذ للتحكيم التجاري الدو  -  279 سي ، 2006لات ال اعتُمدت  عام ، مع التعدي)1985(قانون الأو

www.uncitral.org/uncitra 
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جزائر ا ا إلا أنھ يحدث أن  .280تضمنت قبول القرارات التحكيمية  و ال صادقت عل

اسر  م ع الورد  إتفاق  و قد ،تنفيذ أو يتقاعس عن ذلكاليرفض الطرف ا تفا

اع ملز ى المنظمة العالمية للتجارة ع أمستو  ، ن أطراف ال نفيذ القرار التحكي ن ب م

لافكما أ ة ا سو از  ذا القرار التحكي إ ج ن بإرسال  جنة م ملزم ات أو 

ة سو ر أن القرار التحكي يختلف  شأن تنفيذال و منصوص ع ه، غ ن ما  ليھ ب

و معمول بھ ضمن القواعد التحكيمية الدولية ن ما   ،ضمن المنظمة العالمية للتجارة و ب

ا ال رة ال يتم بموج ، و قد جوء إ المحاكم الوطنية المختصة من أجل التنفيذذه الأخ

عييد الأ  اليات  ر العودة إ المحاكم الوطنية جملة من الإش عقيدات تث طراف إ 

  .281عھ لإجراءات الطعن المقررة  القانون الوطتُخض كما .وطالقضاء ال

ة  سو ر نقول بأن التحكيم التجاري الدو و باعتباره طرق بديل ل و  الأخ

ذه  ستفيد من  ا ان  ا اعات فإن البنوك و المؤسسات المالية بإم   .الآليةال

                                    

 

 

 

 

                                                            
ورك بتارخ الا280 ا  نيو ا الموقع عل ية وتنفيذ اصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجن تفاقية ا
ذه الاتفاقية بموجب ،10/06/1958 جزائر إ  المتضمن  05/11/1988المؤرخ   88/233المرسوم رقم انضمت ا

  .23/11/1988، الصادر بتارخ  48عدد  ش،. د.ج.ج.ر. ج. جزائر بتحفظانضمام ا
 

  
  63.، ص2009، الجزء الثاني، 64، نشرة القضاة العدد "لتجاري الدولي بالجزائرإجراءات تنفيذ قرارات التحكيم ا"مباركي التهامي،  -  281
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  الأول  خلاصة الباب

ا فيما  ص ع عض الملاحظات ال نورد م ذا الباب من استخلاص  نا دراسة عناصر  لقد مكن

  :ي

ا   ون من منطلق الثقة ال تضع ا ي إن منح البنوك و المؤسسات المالية لقروض بمختلف أنواع

ذه الثقة  ا، إلا أن  س و لا عرق و لا دين العميل و إنا عميل ستمد من ج ُ من معطيات تقنية لا 

ذه الأطر سيؤدي إ سوء توجيھ القرض  طأ  الأخذ  تخضع لأطر علمية و قانونية و عليھ فإن ا

ا بحيث يؤدي سوء تقدير المشرروع الإقتصادي و قدرات  و ما يُرتب عواقب يصعب تدارك و 

و ما يُؤثر س رداد القرض، و  شاط البنك العميل  تحقيق الربحية إ عدم تمكنھ من إس لبا ع 

ذا يُؤثر  حياة المجتمع   .و المؤسسة المالية و 

ة المستفيد منھ و ذلك فيما يخص طلبھ  ريث البنك و المؤسسة المالية المانحة للقرض  مواج ي

رض من أجل  ا البنك إ عميلھ المق بالوفاء، و  يتجسد ذلك  تلك الدعاوات الودية ال يُوج

ستخلص من تلك الإجراءات القبلية للتنفيذ الوفاء دون تحر  ُ ذا ما  جلة إجراءات التنفيذ، و  ك 

فاظ  ذا سعيا ل جزائر أو  فرسا، و  ذا سواء  ا ا البنك أو المؤسسة المالية، و  بع و ال ي

رضھ ن مق نھ و ب   .ع الثقة ب

نھ و  فاظ ع علاقة الثقة ب رض، فإن البنك أو و رغم الإحتياطات و الرغبة  ا ن المق ب

ا  ر عت را ع الدخول  إجراءات التنفيذ، و  الإجراءات ال  المؤسسة المالية يجد نفسھ مج

و ما يمنح  ص المنفذ عليھ و  علق بالمال محل التنفيذ أو بال الات سواء ما  جملة من الإش

راض ع جوء إ القضاء للإع انية ال و ما المطلوب منھ الوفاء إم  الإجراءات المُباشرة ضده، و 

  . يمنحھ فرصة للإنفلات من التنفيذ أو ع الأقل ربح الوقت و ذلك قبل رُكونھ لذلك

ا تصطدم  رداد أموال س لإس ستخلص  أن البنك أو المؤسسة المالية ال  مما سبق قولھ 

ا ح  المراحل الأو و صول ع أموال ا من ا ح قبل الإفصاح عن رغبتھ   عراقيل تمنع

ري  ج ذه دون الإشادة بنجاح التجربة الفرسية  . إعمال إجراءات التنفيذ ا نا  و لا نختم خلاص
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ا أحيانا  علق إجراءات التنفيذ أو تُلغ ُ ثمارة حيث  لاك و القروض الإس التعامل مع قروض الإس

رض جدير بذلك، و لما لا ا أن المق ن ل جزائري بذلكذبك إذا تب   يقتدي المشرع ا

 

 

 

 



 

 

 
ي   الباب الثا

ري عن طرق إجراءات   ج التحصيل ا

جز والبيع  المنقولات والعقارات    ا
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، نظم المشرع لمقارنة لا سیما التشریع الفرنسيعلى غرار  أغلب التشریعات  ا  
الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إجراءات یتبعها طالب التنفیذ الذي یرغب في 

لم یتمكن من ذلك بطرق أخرى، وبما أن دراستنا تخص  ذلك إذاو  ،لحصول على أموالها
تحصیل المبالغ الممنوحة كقروض، فإن  البنكیة من أجل ضماناتالالتنفیذ الجبري على 

البنوك والمؤسسات المالیة معنیة كذلك بالإجراءات المقررة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
ا على اعتبار أن قانون النقد والقرض لم یتضمن قواعد إجرائیة تمكن من المشار إلیه آنف

  .موال الممنوحة كقروض بقواعد خاصةاسترداد الأ
     
أو المؤسسة المالیة و المستفید  تعرف هذه المرحلة من حیات العلاقة بین البنك  

 mise en(مرحلة وضع الضمانات في خطر التنفیذ ب jeu (282 ؤسسة إذ أن البنك أو الم
الثقة في متعاملها الذي لم یتقدم لرد  فقد تبدأ في) المدین ( د القرض المالیة التي ارتبطت بعق

  .التي أخذها عند تاریخ الاستحقاق المبالغ
ء بمستحقاته عن طریق بدعوة المدین للوفا) البنك أو المؤسسة المالیة ( یقوم الدائن   

یا و تذكیره بالدفع كما قد یلجأ البنك إلى عقد توجیه له دعوى أو مخاطبته شفهأدوات ودیة، ب
إلا انه قد یفشل الطرفین  ،جلسة للاستماع و التشاور مع المدین لمواجهة مشكلة عدم الدفع

، و هو الإجراء یضطر البنك إلى توجیه إنذار بالدفع التوصل إلى آلیة للتسویة و هنافي 
المعتمد في التطبیقات المصرفیة من قبل أغلب النظم المصرفیة بما في ذلك ما هو معمول 

، و یعتبر هذا الإجراء كأخر وسیلة ودیة قبل الدخول في و الفرنسیةبه في البنوك الجزائریة 

                                                            
282 - « L’appel de la garantie, encore qualité de mise en jeu,  est la demande faite par le 
bénéficiaire à la banque d’exécuter son obligation au titre de garantie ", Voir, MARTINI 
Hubert, DEPREE Dominique &  KLEIN –CORNADE Joanne, Crédits documentaires, lettres 
de crédits stand-by – cautions et garanties (guide pratique), éd. Revue banque, Paris, 2007, p 
563.       
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إجراءات  الشروط الإجرائیة الأولیة قبل مباشرةمن  إجراءات الحجز و البیع و یعتبر الإنذار
  .البیع سواء في المنقولات أو العقارات 

إن التنفیذ على الضمانات بالحجز والبیع وبالخصوص إذا تعلق الأمر ببیع العقارات لا یتم  
علیه وجب إحترام  و 283و قد وُصف بأنه الإجراء الأخطر إلا للضرورات القصوى،

یل طالب التنفیذ أو القائم بالتنفیذ یجب احترامها وإلا اعترض سب الإجراءات القانونیة المقررة 
الفصل (درس الحجز و البیع في المنقولاتذا السیاق نهعن طریق دعاوى وقف التنفیذ، وفي 

   ).الفصل الثاني(، و كذا الحجز و البیع في العقارات )الأول

                                                            
283  - Cf.  BEM Anthony, « Saisie immobilière : importance de l'audience d'orientation devant le 
juge de l'exécution », www.legavox.fr/ 
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  الفصل الأول 

جز و البيع  المنقولات    ا
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سبقت الإشارة إ أن البنوك و المؤسسات المالية الدائنة ال لم تتمكن من   

جأ إ التحصيل عن طرق بيع المنقولات ال ضمنت  ا عند حلول الآجال ت رداد ديو اس

سط مثل سيط و م ل  ش كذا  ون البيع  ا، و لا ي من  124ما أشارت إليھ المادة ا ديو

جزائري عملية التنفيذ ع المنقولات إ  قانون النقد و القرض بل أخضع المشرع ا

شرعات المقارنة بما  ذلك  و مطبق  أغلب ال إجراءات صارمة و ذلك ع غرار ما 

جميع سواء الدائن الذي  ذه الإجراءات تحفظ و تح حقوق ا ، و  و القانون الفرس

و  ساؤل المطروح  البنك أو المؤسسة المالية أو المدين المستفيد من القرض، إلا أن ال

ا الإجراءات و كذلك حاجة البنك إ أموالھ  أسرع وقت  ستغرق الوقت و النفقات ال 

  .ممكن

ي    ستد البحث  التعرف القانو جز و البيع  المنقولات  ديث ع ا إن ا

يع المنقول للمنقول و ك جز ثم للقيام ب بع أولا لتوقيع ا ذلك البحث  الإجراءات ال ت

و تحصيل المبالغ المقابلة للدين بما  ذلك الدين الأص و الفوائد و كذلك النفقات ال 

ا البنك  الإجراءات ام العامة  المنقولات . تكبد ذا الفصل ندرس الأح المبحث ( 

جز ع المنقولاتشروط توق، )الأول  ي( يع ا   ).المبحث الثا
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  المبحث الأول 

ام العامة للمنقولات  الأح

جز و البيع للمنقولات لابد أولا من دراسة    قبل الغوص  دراسة إجراءات ا

عرف المنقول و أنواعھ  ذا السياق سندرس  ية المنقول، و   ثم ، )المطلب الأول (ما

جز و البيع القيود الواردة ع  ي(المنقولات محل ا   .)المطلب الثا

  المطلب الأول 

وم المنقول     مف

عرف المنقول ن       ذا المطلب إ دراسة  ثُم أنواع المنقولات ) الفرع الأول (تطرق  

ي(   ).الفرع الثا

  الفرع الأول 

  عرف المنقول  

اء القانون فكرة المنقول من حيث العرف بھ،    ر المنقول لقد تناول فق بحيث اعت

ء الذي يمكن نقلھ دون أن يتلف، لت لدى   بأنھ ذلك ال ر أن فكرة المنقول ش غ

ا  ر وصف ساؤلات خاصة فيما يتعلق ببعض الأنواع ال يتغ اء محور  العديد من الفق

ن  جار عقارات و ح ون مثلا الثمار اللاصقة بالأ من عقار إ منقول أو العكس بحيث ت

ا تأ عرفات قانونية   284خذ صفة المنقول قطف شرعات  و  نفس السياق أوردت ال

                                                            
284 -Que dire des choses tournant autour d'un axe ? C'est dans la catégorie des meubles par 
nature qu'elles sont versées dans les rares hypothèses concernées. Il en est de même des serres 
simplement posées sur des rails, qui sont en conséquence légèrement mobiles; ou de barques 
lavandières attachées au rivage, Voir, MARLY Pierre-Grégoire , Droit des bien, Cours 
Université des Antilles de la Guyane, 2009/2010, voir également, ZENATI Frédérique, Droit 
des biens, PUF, Paris, 1988, p. 52 et s. 
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جزائري  683للمنقول مثال ذلك ما تنص عليھ المادة  ي ا ر 285من القانون المد عت ، ال 

ان إ أخر دون تلف أو دون  ه أي يمكن نقلھ من م ر مستقر بح ء غ المنقول كل 

ون الآلات و الأ ا من المنقولات ع فقدان لقيمتھ و بذلك ت ر ثاث و السيارات و غ

ا أو دون أن تتلف ا دون أن تفقد من قيم و ما أقره المشرع  .اعتبار أنھ يمكن نقل و 

عرف المنقول  ي ضمن 286الفرس   ذا التعرف القانو ام  ، و قد تم تطبيق أح

ام و القرارات القضائية الفرسية نال .287العديد من الأح ك حديث وجدل و قد كان 

رة  رة المنقول كظا عرف المنقول، و قد تناول الفقھ المصري ظا ر حول  فقه كب

ر من الدراسات، و قد عرف كذلك المنقول   قانونية و إجتماعية نالت قسط كب

عرفا مباشرا ذا القانون  عرفھ  ُ وم المخالفة من العقار، و لم  ، 288القانون المصري بمف

ي المصري ال عرفت المنقول إنطلاقا من  86بالمادة بل إكتفى بما ورد  من القانون المد

                                                            
ر أن "  -  285 و منقول غ ء ف و عقار ، و كل ما عدا ذلك من  ه و ثابت فيھ و لا يمكن نقلھ منھ دون تلف ف ء مستقر بح كل 

ر عقارا بالتخصيص  عت ذا العقار أو استغلالھ   683ظر المادة أن" المنقول الذي يضعھ صاحبھ  عقار يملكھ ، رصدا ع خدمة 
ي مرجع سابق  75/58من الأمر رقم  ن المد   .المتضمن التقن

286 - L’article 528 du code civil français dispos que, « Sont meubles par leur nature les biens 
qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre », dispose que  « Sont meubles par la 
détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou 
des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou 
d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux 
compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé 
seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les 
rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particulier », modifié par la loi n° 
2015-177 du 16 février 2015 (art.2), code civil, 115e éd. Dalloz, 2016. 
287 - Les meubles meublants (par ex. chaise...) comme les véhicules ou les animaux, sont donc 
des meubles par nature. Ces biens n'occupent pas de place fixe dans l'espace. Il en va ainsi de 
tous les biens mouvants dont la jurisprudence donne quelques illustrations : des baraques en 
planches qui sont considérées comme meubles parce qu'elles ne sont pas implantées dans le 
sol, CA Riom, 12 nov. 1892, DP 1894.2.137, note E. Glasson ; dans le même sens, V. Cass. 
com. 10 juin 1974, préc. N° 14, ), d'un moulin à vent reposant par son seul poids sur des 
piliers de maçonnerie, ((Cass. civ. 19 avr. 1864, DP 1864.1.178), d'un moteur simplement 
posé sur des dalles, avec des attaches faciles à ôter ou de boiseries posées au sol sans y être 
intégrées, et tenant par quelques clous pouvant être enlevés sans dommage, Cass. req. 27 oct. 
1931, DH 1931.537), (Cass. 2 e civ. 5 avr. 1965.) 

وري أحمد عبد الرزاق، الوسيط  شرح -   288  جزء الثامن  الس ي، ا ة، "حق الملكية"القانون المد شأة المعارف، الإسكندر ، م
  14. ، ص2004
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ا للعقار، إذ تنص ع أنھ  ه، ثابت فيھ، لايمكن نقلھ دون " عرف ئ مستقر بح كل ش

و منقول  ئ ف و عقار، و كل ما عدا ذلك من ش ذا السياق لابد من " تلف، ف و  

ناك منقولات ما يتخذ وصف دمة العقار الإشارة إ أن  و قد . العقار إذا ما خُصص 

و ما يت جليا  ذا التعرف للمنقول كما للعقار و  شرعات العربية  إعتمدت جل ال

ا القانون  ر ي السوري و غ ، و القانون المد ي العرا ن . المد ناك فرق ب يُلاحظ إذا أن 

ذا الفرق راجع أساسا إ طبيعة الأ  ه و . شياءالمنقول و العقار، و  فالعقار ثابت  ح

ر  ذا السياق إعت نما المنقول يُمكن نقلھ بدون تلف، و   دم أو التلف ب لايتحرك إلا بال

ي  العقارات  وم القانو القانون الفرس أن العقارات ال تأخذ وصف العقار بالمف

ي، أمالا العقارات الصغ رة و ذات القيمة، و يقصد بذلك الأرا و المبا ي الصغ رة كالمبا

بت إليھ المادة  ذا ما ذ درجت ضمن المنقولات و 
ُ
ر المثمرة فقد أ جار غ من  114الأ

ي الفرس ن المنقول و 289القانون المد رتب من التقسيم ب م النتائج ال ت ، و من أ

  : العقار ما ي

ا ثابتة و قار  - ر إجراءات القيد مستوجبة  العقارات ع إعتبار أ ا غ ن أ ة  ح

ان مستقر و بالتا فإن  ا م ست ل رة ل ذه الأخ مستوجبة  المنقولات ذلك أن 

يازة ون فقط   عن طرق ا ا ي ا و ضبط ذا الصدد . تنظيم و تجدر الإشارة  

سبة لبعض المنقولات مثل المركبات، السفن، الطائرات تخضع  إ أنھ بال

جي شابھ ال ُ ر   .ل و القيد  العقاراتلإجراءات ش

ماية  - يازة و  مرصودة  ماية العقارات تتم عن طرق دعاوى ا سبة  بال

 .العقار فقط دون المنقول 

                                                            
، مرجع سابق 114أنظر المادة  -  289 ي الفرس   من القانون المد
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، حق الإرتفاق، التخصيص، حق  - ن الرس قوق كالر وجود مجموعة من ا

س بالمنقول  ا حقوق مرتبطة بالعقار و ل  .السك  كل

ر جائزة - عض التصرفات غ ا  المنقولات، مثال  ناك  إلا  العقارات و لا نجد

ر 290ذلك حق الشفعة عت ُ ، الوقف، ثُم أن الأعمال المرتبطة بالمنقولات  ال 

ر كذلك عت ُ نما الأعمال المرتبطة بالعقارات لا   .فقط أعمالا تجارة ب

ت يتحدد الإختصاص الإقلي  الدعاوى، بمحكمة وجود العقار أما  المنقولا  -

ون  فعادة ما يؤول الإختصاص الإقلي إ محكمة موطن المد عليھ نظرا ل

ان الوجود ر مستقر، و بالتا لا يمكن تطبيق مبدأ م  .المنقول غ

اص فإن القانون الواجب  - سبة لتنازع الإختصاص  القانون الدو ا بال

سبة  ان وجوده، أما بال و قانون م سبة للعقار  للقانون الواجب التطبيق بال

ر القانون  ان الذي يتواجد فيھ المنقول و يتغ و قانون الم التطبيق  المنقولات ف

ة المنقول  ر وج ر     .المطبق بتغ عت و  نفس السياق دائما فإن الفقھ القديم كان 

ص و بالتا فه تخضع لقانون موطنھ عة لل ا تا والمراد . أن المنقولات  طالما أ

ر المفرد والذي بالمنق و المنقول المادي المفرد أما المنقول المعنوي  أما  غ نا  ول 

سية المورث  جزائر لقانون ج ركة فإنھ يخضع  ا يدخل  مجموعة مالية مثل ال

ن الغربية،  ر من القوان و موطنا المورث  الكث عند موتھ،  يخضع لقانون أخر و

طبق قانون موقع المنقول ع كل م حدد مدى و ية و ا يرد عليھ من حقوق عي

قرر ما اذا كان  ا و حدد أثار ا، و ا وانقضا ا وانتقال سا قوق وطرق اك ذه ا

                                                            
ثمرات -   290 تھ  إدراج المس ا  أولو وم أوسع إذ إعتمدتھ الدولة مؤخرا و أقرت حق ا مف  و تجدر الإشارة أن الشفعة أصبح ل

ذا ما تضمنھ قانون النالية لسنة  ا العامة، و  ية بما فيھ البنوك و المؤسسات المالية ضمن أملاك  164أنظر المادة . 2009الأجن
لية  22مؤرخ    01- 09من القانون رقم  - 26صادر   44ج عدد .ج.ر.، ج2009، يتضمن قانون المالية التكمي لسنة 2009جو

07 -2009  



جز والبيع  المنقولات والعقارات ري عن طرق إجراءات ا ج 	التحصيل ا ي الباب الثا

 

153 
 

ناء الذي أدخلھ بارتن ا وطبقا للاست ر ا وكيف يتم ش ر ع مبدأ  291يجب ش

رى  و منقول أو عقار لقانون الموقع، و ل  ء  التكييف يرجع  تكييف ال

ناء لا ينطبق حيث يتوقف ع التكييف تحديد القانون نبواييھ أ ذا الاست ن 

راث العقار قانون  راث فالقانون الفرس يطبق ع م الواجب التطبيق، كما  الم

قول نبواييھ أن التكييف يخضع   راث  المنقول قانون الموقع و الموقع وع الم

ذ الة لقانون القا ولكن يلاحظ ع  ا الرأي أن التكييف  جميع ذه ا

خذ برأي 
ُ
يجة تطبيق القانون الأجن أو عدم تطبيقھ، فلو أ الات يتوقف ع ن ا

سبة  ناء الذي أدخلھ بارتن بال ائيا عن الاست نبواييھ فيجب أن يصرف النظر 

 .292للمنقول و العقار

ان الإشارة إ الوضع الذي كان يُأخذ بھ الم مية بم نقول قديما بحيث كما أنھ من الأ

ر ذو قيمة عالية عت ا عكس العقار الذي  ئا تاف ر ش عت ُ  Res mobilis, res » كان 

villis- villis mobilium possessio »293 ذه الفكرة بمرور الزمن لما ، و قد تلاشت 

مية و ذلك التطور الصنا و التجاري، إلا أن النظرة القديمة   سبھ المنقول من أ إك

االمحتقر  ا قائما إ اليوم و م عض   :ة للمنقول و الرافعة للعقار أفرزت أثار لا يزال 

ن أنھ من الصعب تو أمر  - ا الولاية  ح شأ ل  ُ س ر المم  أموال القاصر غ

ون ذلك بإجراءات معقدة كما أن الوا لا  ة، بل يجب أن ي القاصر  أموالھ العقار

ي يتو عليھ لنفسھ أو لأقاربھ إلا بإذن من المحكمة، يمكن لھ أن يتصرف  عقار الذ

ن عقار مملوك للقاصر  .كما لا يجوز لھ كذلك أن ير

ن - ب الغ س ا إلا  العقارات كدعوى تكملة الثمن  عض الدعاوى لا نجد  .ناك 

                                                            
291 - BARTIN Etienne, Cours de droit civil français, Tome 2, Imprimerie et librairie générale 
de jurisprudence, Paris, 1922, cf. p. 56 
292 - Cf. CARBONNIER Jean, Droit civil, Les biens, 18e édition PUF (réedité), Paris, 1998, 
p.362 et s 

وري أحمد عبد الرزاق، الوسي -  -  293  ي، مرجع سابق، ص الس  18ط  شرح القانون المد
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سند  - ون إلا  نما تملك العقار لا ي ا ب ر يازة وفقا لمظا يمكن تملك المنقول بمجرد ا

 .ملكية

سة و  - ركات و كذلك  حالة التفل تدأ ببع المنقول و التنفيذ عليھ  تصفية ال يُ

كذلك  حالة التنفيذ ع السندات التنفيذية، ثُم إن لم يفي المنقول بالدين بيع 

  .العقار

ي   الفرع الثا

  أنواع المنقولات 

ا و  تظم كل الأ  شياء المادية القابلة تنقسم المنقولات إ ثلاثة أنواع، بحسب طبيع

ان لأخر دون أن تتلف، و مثال ذلك يوانات ال ت للإنتقال من م ا أوا المواد  تقل بذا

د خار تقل بإستعمال ج قوق المالية  ،)أولا( الأخرى ال ت ا أي ا المنقولات بموضوع

ا ون موضوع ا كحصة ال مالا ال ي شرك  منقولا و كذا جميع الدعاوى المتعلقة 

ر  ،)ثانيا( الشركة و القيم المنقولة و السندات و الأوراق المالية را المنقولات غ و أخ

عرف بحقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية و  حقوق  المادية و ال تضم كل ما ُ

رع و النماذج و الرسوم و الإسم و  ادة المخ راع و ش المؤلف و الفنان و براءات الإخ

   .)ثالثا( نوان التجاري الع

  المنقولات المادية :ولاأ 

ت أغلب   ر، و قد م ا أو بقوة الغ تقل بذا ا و  مادية ت و منقولات بحسب طبيع

ن ثلاثة أنواع ، و بالعودة  ا ب جزائري و الفرس  شأ ن ا شرع شرعات بما فيھ ال ال

ر عرف الم 683إ نص المادة  ذا الأخ و نلاحظ أن  عرفھ للعقار و  نقول انطلاقا من 

ذه الأنواع تتمثل   :نص ينصب،  رأينا، حول المنقول المادي فقط، و 
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 المنقول المستقل   - أ

ا ولا تتصل بالعقار كالسيارة و  ذا النوع من المنقولات تلك ال تقوم بذا يقصد 

ا ر و النوع الذي يخضع أثناء294الطاولة و آلة الطبخ و غ التنفيذ ع الضمانات  ، و 

ام التنفيذ ع المنقولات ء محل التنفيذ  . البنكية إ أح ند ملكية ال س و 

و  ي و  يازة  المنقول سند الملكية " المنقولات ع مبدأ قانو ع أن البنك " ا مما 

ا عن طرق التنفيذ، فإ صول ع أموال ا  ا جز أو المؤسسة المالية أثناء رغب ا ت

ذه  ون  ذه القاعدة لا ي ع كل مال منقول يحوزه المدين المقرض، إلا أن إعمال 

ساطة، إذ ان البنك أو المؤسسة المالية يواجھ قيودا فيما يتعلق بالمنقولات ال  ال

ا   .يمكن التنفيذ عل

    المنقول بالمآل -ب

ذا النو     يجة من عقار، و يندرج ضمن  ون ن ع من المنقولات الثمار يقصد بھ أن ي

ضر و الفواكھ الأخرى و   جار  و المحاصيل المزروعة كالطماطم و ا القائمة ع الأ

ق ذلك ضررا  ا م كانت وشيكة النضوج دون ان ي جز عل منقولات يجوز ضرب 

ذا النوع من المنقولات  295بالعقار الموجودة عليھ  جز ع  ، و قد رُفض الأمر با

جزائري المرحل ا وفقا لقانون الإجراءات المدنية الفرس كما انت المشرع ا ة المشار إل

ر انھ يجب التمي  654ذلك  نص عليھ المادة  ة، غ من قانون الإجراءات المدنية و الإدار

و المادة  ن النص السابق أي قبل المحاصيل  قانون الإجراءات المدنية  ال  374ب

بدلت بنص الم رة ال استغنت عن عبارة الثمار الوشيكة النضوج  654ادة اس ذه الأخ

  . 296" المزروعات و الثمار الموجودة  تلك الأرا " و اكتفت بذكر عبارة 

  

                                                            
  . 105بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ  المسائل المدنية ، مرجع سابق، ص  -  294

295 - Voir, MARLY Pierre-Grégoire,  Droit des bien, op.cit, p. 3 
  .106بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ  المسائل المدنية ، المرجع السابق، ص  -  296
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 العقار بالتخصيص - ج 

شرعات المقارنة ضمن    ذا النوع من المنقولات كما أدرجتھ ال لقد تناول الفقھ 

ا القانونية، و يقصد بھ مجموع الأدوات و الآلات و العتاد الذي يخصص  منظوما

ان  ا من م دمة العقار ، فه أدوات و معدات  حقيقة الأمر منقولة بحيث يمكن نقل

دمة العقار ا موجودة خصيصا  فينص المشرع الفرس  . إ أخر دون تلف إلا أ

ي ع أنھ 524المادة    :من القانون المد

« Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et 
l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Les animaux que le 
propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des 
immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont 
été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : les 
ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers ou métayers, les ruches 
à miel, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, Les ustensiles 
nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines, Les pailles et 
engrais. Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le 
propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». 

  : س القانون ع أنھمن نف 524المادة  تضيفو 

 « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à 
perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, 
ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans 
briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces 
d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet 
sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des 
tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles 
lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, 
encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration». 

دمتھ    ا بمعزل عن العقار الذي و جبت  جز عل لذلك فه منقولات لا يجوز ا

ر أنھ يمكن  ة، غ جزائري ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدار ذا ما أقره المشرع ا و 

عت من العقار الذي وضعت  ذه المعدات و الأدوات طبيعة المنقول إذا ان سب  أن تك

ع فلاح عت انھ ليضعھ  مخزن مستقل و يبقى التنفيذ دمتھ، كأن ين اد الري من م
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ام المواد  ن شرط القيد وفقا لأح ذا النوع من المنقولات ر ا من قانون  162ع  و ما يل

جزائري    .التجاري ا

و كخلاصة القول، فإن صعوبة تحصيل أموال البنوك أو المؤسسات المالية تتأكد   

ي و ضرورة حصره أثناء إعداد مرة أخرى  سياق المنقول من حي عرفھ القانو ث 

جز عليھ ممكنا ي يصبح ا   .اتفاقية القرض و ذلك ل

  الماليةالمنقولات : ثانيا

صص المالية و كذا كل الدعاوى المتعلقة بحصة  ذا النوع من المنقولات، ا و المقصود 

قوق  ذا النوع من المنقولات جميع ا رتب من  الشرك  الشركة كما يُمثل  ال ت

ا ،)أ(ما المقصود بالقيم المنقولة . السندات و القيم المنقولة   )ب( و أنواع

  القيم المنقول عرف   - أ

ا بالبورصة أو القابلة لذلك،  القيم المنقولة  مجموعة من الأوراق المالية ال تم تقييم

مة ا قابلة للتداول، وتمنح  .والصادرة عن شركات المسا م يمكن وتتم بأ حقا للمسا

ر مادية يھ الرجوع عليھ، فه أموال منقولة غ ر  biens meubles incorporels  لدائ وغ

ا إلا معاindivisiblesقابلة للتجزئة  ذا المع  .، فلا يمكن لملاك الورقة استغلال و  

 : أن Carbonnier jeanيرى الأستاذ 

«  Dans le sens traditionnel du mot, la propriété ne se comprend que pour les 

choses corporelles. Le mot a, cependant, été étendu à des choses incorporelles 
pour désigner le droit exclusif d’en user et d’en disposer. Ces propriété 
incorporelles sont placées parmi les droits mobiliers (…) c’est une catégorie 
elle-même hétérogène. (…) ces diverses propriétés incorporelles ont pour 
caractéristique d’être des droits de clientèle ; ce qui fait la valeur économique 
du droit, c’est l’avantage d’avoir, pour l’exercice d’une activité professionnelle, 
une certaine clientèle  assurée d’avance en droit ou en fait un certain monopole 
de droit ou de fait »297 

                                                            
297 - Voir, CARBONNIER Jean, Droit civil, Les biens, op.cit, p.374 et s. L’auteur énumère 3 
types de droit de propriété incorporelle à savoir, les offices ministériels qu’on désigne par les 
fonctions publique (avocat, notaire…) qui ont un certain caractère patrimonial, les clientèles 
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 أنواع القيم المنقولة  - ب

  : و للقيم المنقولة أنواع تتمثل 

م -1  الأس

رك بھ  ش ب الذي  ا، النص قصد  مة، و م قيمة منقولة تصدر عن شركة مسا الس
  .الشركةالشرك  رأسمال 

م عبارة صة عن من الناحية التقنية، فالس ع كذلك دليل  ،وحدة قياس  و  و 
م  الشركة حددو . إثبات حق المسا س الشركة عن طرق  ُ م إما عند تأس الس

م جديدة، أو برفع  ا بإصدار أس ادة  رأسمال ا عن طرق الز الاكتتاب، وإما خلال حيا
م الموجودة قوق المنقولة.القيمة الإسمية للأس م حقا من ا ر الس   . 298، و اعت

 سندات القرض -2

مة،  ر كذلك من القيم المنقولة و  تصدر عن شركة المسا عت ذا النوع من السندات 
ل الأمد  صول ع قرض طو و  قابلة للتداول و  تُطرح للإكتتاب العام من أجل ا

جأ شركات المس ندي، و عادة ما ت ذا النوع من الإصدارات مثل القرض المس مة إ  ا
ا  إستخدام  ون بحاجة إ أموال جديدة أو سعيا م عندما تُواجھ صعوبات و بالتا ت
ن جدد و  م ادة  رأس المال دخول مسا ا بحيث تُرتب ز شاط ذه الأموال لتوسيع 
صول ع ما ذه السندات ل ن القدامى طرح مثل  م  لتفادي ذلك يُفضل المسا

  :   و لسندات القرض أنواع و . يحتاجونھ من أموال

  

                                                                                                                                                                                          

civiles c’est-à-dire les clientèles en dehors des professions commerciales qui représente une 
valeur pécuniaire ; et le fond de commerce qui a pour noyau  la clientèle du commerçant qui 
englobe aussi d’autres éléments incorporels  (enseigne, droit au bail…), Ibid., p. 375 

شر،  -   298 جامعية للدراسات و ال مة  ضوء القانون الوض والفقھ الإسلامي، المؤسسة ا ،  الشركات المسا م ع نديم ا
روت،    115ص،    2003ب
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 سندات القرض العادية -

ذه  و  عبارة عن قيمة مالية قابلة للتداول و ذات قيمة إسمية واحدة و تمنح 
ق  فائدة تُدفع لھ  الميعاد المتفق عليھ، و  الفائدة ال تُحدد  ا ا مل السندات 

رداد مبلغ القرض الذي يُو بحسب سعر السوق، كما تمنح ح ق  إس ا كذلك ا امل
ن كتلة  و امل حق ت نفاذ عدد من السندات، كما يمنح ا بھ بالتدرج و عن طرق إس
ركة  قوق المش ة و تح ا صية المعنو ا نفس الإصدار و ال تتمتع بال ون ل ي

 السندات يجب أن ام السندات، و أي قرار يُتخذ من طرف الشركة و يمس بحام
ق  الإطلاع ع  م ا ذا النوع من السندات ل را فإن حام  م، و أخ يخضع لموافق

ن م  .الوثائق الموضوعة تحت تصرف المسا

م  - ل إ أس  سندات القرض القابلة للتحو

ا  ل يار  تحو ا حق ا ا تمنح حامل و ذا النوع من السندات يختلف عن النوع الأول ل
ذه إ م إما  أي وقت شاء أو  التارخ المحدد من طرف الشركة المصدرة ل  أس

ا . السندات ناء كو ا إ نفس الصيغ  إصدار السندات العادية بإست و يخضع إصدار
عده  ن وذلك بناء ع تقرر مفصل   م ر العادية للمسا جمعية العامة غ تصدر عن ا

  .مجلس إدارة الشركة

ر الماديةالم: ثالثا   نقولات غ

ر الماديةتت راع و   مثل المنقولات غ ا براءات الإخ لية الصناعية بما ف كل من حقوق المل

و  العلامات التجارة و حقوق الملكية الفكرة الأخرى كحقوق المؤلف، الرسوم و النماذج

ادات تحصيل النباتيةبرامج  ح اسوب و ش س. ا ُ قوق بما  ذه ا  و ترتبط 

  .بالملكية الفكرة
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  عرف الملكية الفكرة -  أ

ي  ر مادية، و حسب الفقھ القانو ا غ عرف الملكية إ إعتبار ملكية " نتوصل  

ر مــادية  ، مثال حقوق المحل التجاري، حقوق الملكية )فكرة، و حقوق فكرة(أشياء غ

سمح . الأدبية الفنية ذا التعرف محدود و شمو لا  وم الملكية لكن  بتحديد مف

وم حول الملكية ص لھ مف ا، لكن كل  قوق . الفكرة بأكمل عض ا فالملكية تمنح 

ا ل، و إقرار حرة التصرف ف ق  تملك سيارة أو م . حول أشياء مـــادية، مثال ا

س  أشياء مـــادية و لكن معنو  ة الملكية الفكرة تتمثل أيضا  حقوق إستئثارة لكن ل

عرف الملكية " Christophe Seunaو حسب الفقيھ  .) مجموع المنتوجات الفكرة( يمكن 

قوق الإستئثارة الناتجة  ا مجموع الإختصاصات و ا وم الضيق باعتبار الفكرة بالمف

ي سا شاط الإ سان شرط . عن أعمــال فكرة مرتبطة بال شاط الإ ذا الإرتباط ب

ري للكلام عن حمــاية ذا الرابط أساسا  فكرة الإبداع . الملكية الفكرة جو تج  ست ُ و 

  "الفكري 

Selon la définition trouvée sur le site de l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada (OPIC), « La propriété intellectuelle (PI) désigne les créations de 
l'esprit, comme les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, de même que 
les symboles, les noms, les images, les dessins et les modèles dont il est fait 
usage dans le commerce. Les brevets, les marques de commerce, les droits 
d'auteur, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés et la 
protection des obtentions végétales sont désignés sous le vocable de « droits de 
PI ». Ces droits, tout comme ceux qu'on obtient lors de l'achat d'un terrain ou 
d'un bien immobilier, sont des « propriétés », en ce sens qu'ils sont basés sur le 
droit reconnu par la loi d'empêcher d'autres personnes de les utiliser et que la 
propriété de ces droits peut être cédée.» 

  أنواع  حقوق الملكية الفكرة -ب

ر الملكية الفكرة متُ  ستد تدخل القعت جوانب مما  م و تنقس. انون و الإقتصادعددة ا
ن   :الملكية الفكرة إ قسم
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و تُنظم الملكية . الملكية الصناعية و حقوق المؤلف، و الملكية الأدبية و الفنية  -1
ار ن الابت ا حمـــاية و تثم ل الوسائل القانونية الوطنية و الدولية ال من شأ .  الفكرة ب

راعات و الابت ن الاخ و حمــاية و تثم دف الملكية الصناعية  ا 299اراتف ، و يتحصل عل
ار الاستغلال  راع، و تُمنح لھ احت ا عن طرق الإفصاح و إيداع الاخ مح (صاح

ذه ) بدعوى التقليد ستأثر ع  جومي للشركات ال  و تُمثل كسلاح دفا و 
قوق   . 300ا

ماية المؤلفات الأدبية،   -2 أما الملكية الأدبية و الفنية ترتبط مع حقوق المؤلف 
قوق المجاورة...أليفات الموسيقية، الرسومالت اسوب و ا و قد تطرق  .301و برامج ا

قوق الملكية الأدبية و الفنية  قانون  لية  19القانون الفرس   14ثم قانون  1793جو
لية    . 302  1957  مارس  11و كذا قانون  1866جو

ا حقوق إستئثارة و إحت ار استغلال مؤقت  تمنح حقوق الملكية الفكرة لصاح
ن، فصاحب حق التأليف ي لك لوحده إختصاص البيع و إعادة التأليف،  مثلھ مإقليم مع

راع يمل راع  كمثل  صاحب براءة إخ راءة (لوحده حق استغلال الإخ مثلا بيع دواء مح ب
راع . ، و مثلھ مثل صاحب علامة تجارة الذي يملك حق بيع المنتوج المغطى بالعلامة)إخ

ر مادية،  ماية أشياء غ ا  رف  عموما، فحقوق الملكية الفكرة  إختصاصات مع
ص ا سمح ل ا و ال  ة بطبيع  .صول ع منافع إقتصادية و ثرواتمعنو

 

  
                                                            

جزائري، -   299 راعات  القانون ا ر  قانون الأعمـــال،  أنظر، عسا عبد الكرم، حماية براءة الإخ ادة الماجست مذكرة لنيل ش
ي وزو،  قوق جامعة مولود معمري، ت   .2005كلية ا

ادة دكتوراه  العلوم، تخصص القانون، -  300 جديد، أطروحة لنيل ش جزائري ا أنظر، راشدي سعيدة، العلامة  القانون ا
قوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري ت   .2014ي وزو، كلية ا

ر  قانون  -  301 ادة الماجست جزائري، ، مذكرة لنيل ش شرع ا أنظر، بوده محند واعمر، حماية المصنفات الأدبية و الفنية  ال
ي وزو،  قوق جامعة مولود معمري، ت   2007الأعمـــال، كلية ا

302 - Loi n°57-298 du 11 mars 1957 modifié par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux 
droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de 
vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, www.legifrance.fr/   
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ي  المطلب الثا

  القيود الواردة ع المنقولات محل التنفيذ 

ي يتم إستفاء حق البنك أو المؤسسة المالية عن طرق الت نفيذ ع المنقولات، يجب أن ل

ن حيازي   ون المنقول محل التنفيذ مثقل بر ، ثم يجب كذلك حصر )الفرع الأول (ي

يازي  المنقولات ن ا ا  عقد الر تم التنفيذ عل ي(ال س ري )الفرع الثا ج ، التنفيذ  ا

  . )الفرع الثالث( حقوق الملكية الفكرة 

 الفرع الأول 

ن حيازي    ع المنقول محل التنفيذورود ر

ي يتمكن البنك أو المؤسسة المالية من التنفيذ عليھ  ن ل لا يكفي حيازة المدين لمنقول مع

رداد المبلغ الذي أخذه كقرض عند حلول أجل الاستحقاق-   -إذا ما رفض المدين اس

اصة  رداد الديون ا و مطبق عند اس ون محل  303عكس ما  بمع أن المنقول الذي ي

ن ا ت بالر ون ذلك المنقول المث سبة للبنك أو المؤسسة المالية يجب أن ي لتنفيذ بال

ر من  ون المدين قد قدمھ أثناء إبرام اتفاقية القرض، أك يازي أي بالضمان الذي ي ا

ون من  ا يجب أن ت جز عل ذلك فإن المنقولات ال يمكن للبنك أو المؤسسة المالية ا

ا تلك الفئة ال يحوز  جز عل يازي  .304ا ن ا و قد تناول القانون الفرس الر

ص أخر و  ر ل ص سواء المدين أو الغ سلم  ُ ره عقد بموجبھ  اب، بحيث إعت بإس

ام أو مجموعة من  ذا لضمان حسن تنفيذ إل ر أتفق عليھ و  و الدائن أو الغ

                                                            
ام ما فإنھ إذا رفض  حيث - 303 أنھ من المعروف  التطبيقات القضائية ، انھ إذا صدر حكم قضائي يق ع المدين بدفع ال

ت حيازتھ  لف بالتنفيذ بإعداد جرد المنقولات المنفذ عليھ و إذا ث عد تبليغھ السند التنفيذي يقوم المحضر القضائي الم التنفيذ 
باشر إجراءا يفاء الدين لأي منقول فإنھ س   .ت التنفيذ ع ذلك المنقول لاس

جز ما نصت عليھ المادة -  304 ر القابلة ل   .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ، مرجع سابق 636أنظر  مثال عن الأموال الغ
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و ما أكدتھ المادة  امات و  ذا  ، 305ي الفرسمن القانون المد 1/ 2071الإل دف  و 

ن الضامنة، مع  ة من الثمن المحصل عنھ من بيع الع النوع من الضمان إ منح الأولو

ة  الوفاء من ثمن التنفيذ بنوع الدين  الإشارة لإ أن القانون الفرس لا يربط الأولو

ما  رمھ الطرفان بحيث قد تنصرف إراد ن الذي ي عقد الر سط بحد ذاتھ و إنما  إ 

ن ح لتغطية أي دين أو ديون أخرى  الة، الإتفاق . الر ذه ا ن   ع كلمة ر و 

يازي  ن ا ع وعاء ضمان، و الر ن  الذي يمنح ميلاد ضمان، و  التطبيق فإن كلمة ر

ر مادي ون دائما مال منقول مادي أو غ   .ي

ي  الفرع الثا

يازي ضرورة حصر المنقولات الممكن التنفيذ عل  ن ا  ا  عقد الر

ذا الإطار فإن المادة    جزائري تنص ع أنھ            151  " من القانون التجاري ا

سبة  نية مضمونھ سواء بال ون دفع ثمن إمتلاك الأدوات و معدات التج الم يجوز أن ي

سديد للبائع و بالر سبة للمقرض الذي يقدم المال اللازم ل يازي للبائع أو بال ن ا

ل المذكور  ات ع الش ري صفة . المحدود و للأدوات أو المعدات و الممتل و إذا كان للمش

ام التالية، و للقواعد المقررة  الة للأح ذه ا يازي يخضع   ن ا التاجر، فإن الر

شمل وجوبا  يازي و للنصوص اللاحقة دون أن  ا ا يع المحلات التجارة و ر المتعلقة ب

ن .  العناصر الأساسية للمحل التجاري ع ري صفة التاجر فإن الر أما إذا لم يكن للمش

الة للمادة  ذه ا يازي يخضع   عد  166ا ع  166، و تضيف المادة " الواردة فيما 

ام " أنھ  الة لأح ذه ا يازي يخضع   ن ا ري صفة التاجر، فإن الر إذا لم تكن للمش

ذه المادة يتم  162إ  161و  159 إ 151المواد من  ام  ادة ع أح السابقة الذكر ز

جل التجاري و  153القيد المنصوص عليھ  المادة  ذا القانون  المركز الوط لل من 

ذا القانون ، عند عدم الدفع   يجوز للدائن المستفيد من الامتيازات الثابت لمقت 
                                                            

305 - Article2071/1 du code civil français, op.cit 
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 للمال المتنقل طبقا للإجراء المنصوص  مادة بيع الاستحقاق أن يقوم بالبيع العل

ن و يجوز للدائن المستفيد من من الامتياز الثابت بمقت حكم حاز ع قوة  الر

ء المق فيھ    ".ال

جزئي لا يجوز ان يقوم بھ مأمور    كم فإن الشطب الك أو ا عند عدم صدور ا

جل التجاري إلا عند ايداع سند موافقة رس   . مسلم من الدائن ال

س المحكمة بالشطب إذا سقط مفعولھ و لم يتم تجديده ، و    و يجوز أن يأمر رئ

الة  ذه ا إذا طلب الشطب بدعوى أصلية لم تنل رضا الدائن فإن الدعوى ترفع  

ا التنفيذ   .أمام المحكمة الذي وقع بدائر

امش القيد و    ر ع  جل التجاري بالتأش ادة بذلك لمن يقوم مأمور ال سلم ش

ا من أطراف و الملاحظ انھ يجب إعداد و حصر العتاد المنقول محل التنفيذ  ". يطل

ن الذي سيعود إليھ لاحقا    .عقد الر

شرط سندات ) المنقولات ( و تجدر الإشارة إ أن العتاد    ون محل التنفيذ  الذي ي

ون مغطي بالقرض  ة، فالعتاد المستورد الذي ي ون لھ ملفا قاعديا كاملا إدار يجب أن ي

جمارك، البطاقات الرمادية إ أخره   . مثال ذلك، ملفات ا

ةالقيم المنقولة و ع  التنفيذ  ع :  الفرع الثالث   حقوق الملكية الفكر
حقوق الملكية الفكرة جعلتنا نقدم دراسة مسألة القيم المنقولة و  إن خصوصية 

ا قبل دراسة ا ذا النوع من التنفيذ عل لتنفيذ ع المنقولات المادية الأخرى، و يطرح 

جزائري عن إجراءات التنفيذ  وت المشرع ا ساؤل حول س قوق ال توصف بالمنقولة  ا

قوق  ذه ا اصة  ا إطلاقا  قانون النقد و القرض و لا  أي نظام  ،ا إذ لم يتطرق إل

ش ذا النوع من الأموالأو أية لائحة بنكية علما أن العالم   ر ل   .  د اليوم تطور كب

لية  9تناول المشرع الفرس  قانون  قوق  1991جو جز التنفيذي ع ا مسألة ا

ر المادية بنصھ ع أنھ  ن ” غ ل دائن حقا ثابتا بموجب سند تنفيذي وحال الأداء ومع ل
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ا ر المادية ال يملك قوق غ جزا ع ا ن  المقدار، أن يوقع  مدينھ عدا حقوق الدائن

ا لية  31الصادرة   المرسوم التنفيذي  قد تضمن ، و306"بقصد بيع إجراءات  1992جو

جز ع القيم المنقولة جز تحت  تحددف ،توقيع ا اص اللذين يمكن إيقاع ا الأ

م والبيانات ال يجب أ ا ن ييد جز وطرقة  أمرتضم ذا    .307ا للمدينتبليغا  

ذا المرسوم ع أنھ 178ياق، تنص المادة الس   : من 
 « Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont 
saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice ».  

  

  : ع أنھ 180كما ينص نفس المرسوم  مادتھ 

« Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire 
habilité chez qui l'inscription a été prise. Si le titulaire de valeurs nominatives a 
chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, la saisie doit être opérée 
auprès de ce dernier ». 

رة عن طرق و يت جو جز  ال تتضمن مجموعة من البيانات ا م تبليغ  سندات ا
ذا ما أشارت إليھ المادة  من  182المحضر القضائي و ذلك تحت طائلة البطلان،  و 

                                                            
306 -Voir,  L’article 159 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991  portant réforme des procédures 
civiles d'exécution, op.cit, à noter que le texte a été modifié  par Ordonnance n°2011-1540 du 
16 novembre 2011 – (art. 4 ). L’article 159 dans sa version actuelle dispose que «  Seuls 
constituent des titres exécutoires : 
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles 
ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force 
exécutoire ;  
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires 
par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; 
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, 
ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ». 
307 -   Voir les articles 178 à 184 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles 
règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (modifié et complété), op.cit,  
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راض أو البت فيھ يتم البيع وفقا لمقتضبات المادة . المرسوم أعلاه  185و  غياب أي إع
ذه المال  من نفس المرسوم  :  ادة ع مايتنص 

« La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation 
d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a 
procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois 
suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la 
contestation soulevée par le débiteur ». 
علق الأمر  ا سواء  ذا النوع من المنقولات يخضع لإجراءات نفس الملاحظ أن التنفيذ ع 

ى قانون الإجراءات المدية و الإدارة بالقيم المنقولة أو بحقوق الملكية الفكرة، و قد سو 

جز و البيع يخضع  ا با ن المنقولات الأخرى بمع أن التنفيذ عل ا و ب جزائري بي ا

ذا ما يطرح جملة من  للقواعد العامة الواردة بقانون الإجراءات المدنية و الإدارة و 

ذا النو  الات تتعلق بكيفية إستصدار السند التنفيذي ع  ع من المنقولات و الإش

ا بالمزاد العل ا و كذا طرق بيع جز عليھ و آليات تقييم ساؤلات . كيفية ا ذه ال كل 

عيدنا إ التعقيد الذي يكتنف ة مما  ا إجابات قانونية وا ست ل إجراءات التنفيذ  ل

عيدنا كذلك إ القول أن المادة  ُ ر حقيقة ع 124و  ع ن من قانون النقد و القرض لا 

ا، مع الإشارة إ أن القانون الفرس  آلية حصول البنوك و المؤسسات المالية ع أموال

الات المتعلقة بالتنفيذ ع القيم المنقولة و حقوق الملكية  عض الإش كذلك لم يفصل  

ا شأ ر البيوع   .الفكرة لا سيما من حيث سندات التنفيذ و تقييم تلك المنقولات و س

  

يالمبحث ا   لثا

جز ع المنقولات   شروط توقيع ا

شرع    ا ال شرعات المقارنة م ا ال ناك مجموعة من الشروط الإجرائية ال أقر

رت  ج
ُ
جز منقول لغرض بيعھ لتحصيل مبلغ الدين، و قد أ جزائري و الفرس  ا

ا  ذلك مثل الع  البنوك و المؤسسات المالية  ذه الإجراءات مثل ن الأخرنإتباع   .دائن
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ري ع الضمانات البنكية  ج رط ان تتم عمليات التنفيذ ا ش شرعات المقارنة  أغلب ال

ون جزئيا  جز الذي يوقع ع مال المدين ي ن السلطات العامة، كما أن ا تحت أع

و قد  308بمع أنھ لا يمكن أن يُقام إجراء واحد ع منقولات و ع عقارات المدين 

جوز ع أن تتم حرص المشر  ر نظام ا مت  تطو ر مراحل تارخية أس ع الفرس ع

راسة لف با ي محكم بل خص قاضيا م رة  إطار قانو و بالتنفيذ كذلك،  ذه الأخ

ذا السياق لاسيما ما  مة   عديلات م كما ان قانون الإجراءات المدنية الفرس عرف 

و  .309 1993الذي دخل ح التنفيذ  جانفي و 09/07/1991ورد بالقانون المؤرخ  

جز  المنقول وفقا لقانون الإجراءات المدنية الفرس  ن فإن ا ذه القوان إعمالا ل

جز و ما يتعلق كذلك  ا ما يتعلق بالمال محل ا م يخضع لمجموعة من الشروط أ

جزائر ضمن  ء المعمول بھ  ا و نفس ال اجز و  قواعد قانون بطالب التنفيذ أو ا

  .الإجراءات المدنية و الإدارة

و الملاحظ و ع حد سوى فإن قواعد الإجراءات المدنية و الإدارة  ال ترسم   

ن المصرفية  سياق  خارطة الطرق أمام طالب التنفيذ دون إجراءات خاصة من القوان

جزا ع منقول دون وجود محضر  لف ( قضائي الإجراءات فإنھ لا يمكن أن تتصور  الم

لفھ طالب التنفيذ ) بالتنفيذ  جز ع المنقول، و لكن قبل  310الذي ي بتوقيع و بإذنھ ا

جز  س المحكمة يرخص لھ  ذلك فإن الدائن عليھ أن يحصل أولا ع أمر صادر من رئ

جز و البيع  . و بيع المنقول محل التنفيذ ذا المبحث استصدار أمر ا ناول   و ن

جز و جرد المنقول محل التنفيذ )ول المطلب الأ ( يا(، ثم إعداد محضر    )لمطلب الثا

  

                                                            
308 - ANCEL Pascal, Manuel de droit de crédit, op.cit, p. 190  . 
309 - Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, op.cit. 

ام المحضر القضائي، أنظر  قانون رقم   - 310 نة المحضر القضائي، مرجع  2006فيفري  20المؤرخ   06/03حول م المنظم م
  .سابق
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 المطلب الأول 

  جز ع المنقول محل التنفيذبااستصدار الأمر  

ذا المطلب  ناول   ماية المنقولات  ن جأ إليھ أحيانا  جز التحفظي كإجراء قب يُ ا

جز و البيع شروط قبول طلب أمر  ،)الفرع الأول (محل الضمان  يالفرع (ا ، ثُم )الثا

جز و البيع   ).لثالفرع الثا( تبليغ أمر ا

  الفرع الأول 

جز التنفيذي جز التحفظي كإجراء قب ل   ا

جز فإننا نرى أنھ من الضروري الإشارة إ إجراء يتمثل  و قبل عرض إجراءات توقيع ا

ر إجراء من شأنھ أن يضمن عت جز التحفظي الذي  البنك أو المؤسسة ( للدائن   ا

نفذ عليھ لاحقا  حالة ما إذا أحس بخطر ) المالية  ُ المحافظة ع المال المنقول الذي س

ذا المال   . ضياع 

فاظ ع المال المحتمل ضياعھ منذ القدم وفقا للمثل    نية ا و قد عرفت ذ

 jura  vigilantibus, tarde venientibus »  « Aux vigilants, les droits ; aux"القائل 

retardataires les os » 311   

م سوى     ون ل ن لا ي م و المغفل ن تحفظ حقوق ر أن اليقظ عت و المثل الذي  و 

  . العظام

                                                            
311 - Cité par, WOOG Jean-Claude, SARI Marie-Christine et WOOG Stéphan, Stratégie 
contentieuse des créancier, op.cit,  p 277     
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يفاء حقوقھ قبل حلول  فاظ ع الأموال ال تمثل ضمان للبنك لاس من أجل ا

جزا تحفي ر أن يوقع  ذا الأخ  . ظاأجال الاستحقاق يمكن ل

جوز و جعل قواعده الإجرائية و  ذا النوع من ا و قد نظم المشرع الفرس 

ر  12الاختصاص فيھ مستقل بذاتھ، و ذلك منذ قانون نابوليون الموسع بقانون  نوفم

نائية خاصة، و تدعم  09/07/1991ليصبح منذ القانون المؤرخ  1955 قواعد است

 .312 1992/ 22/07بالأمر المؤرخ  

، فإن المشرع و   ا المشرع الفرس ذه القواعد الإجرائية ال قرر ع غرار 

جوز بداية من المادة  ذا النوع من ا جزائري أقر كذلك  من قانون الإجراءات  646ا

  .المدنية و الإدارة

ن  نائيا  حالت جأ إليھ است جز التحفظي ي   : و ع العموم فإن ا

ون ذلك عند عدم وجود ضمانات كافية للبنك أو عند التخوف من فقدان الضما-  ن، و ي

ون للمدين مالا يُحتمل أن  للمؤسسات المالية أو الدائن بصفة عامة لضمان دينھ و ي

 .يتصرف فيھ

عد أجل -  ون للبنك أو للمؤسسة المالية ضمانات كافية للدين و لكن لم يحل  عندما ي

ون للبنك ضمان كا كأن ي ن عقاري إلا أن الاستحقاق، فقد ي ن حيازي أو ر ون ر

ذا  عد، فإذا خ من أن يقوم المدين بالتصرف   تارخ استحقاق الدين لم يحل 

جز التحفظي جأ إ استصدار أمرا با  .الضمان فلھ أن ي

بة تُقدم أمام   عرضة مس ون  جز التحفظي ي ن فإن استصدار أمر با الت و  كلتا ا

س المحكمة ال ا موطن المدين أو موطن الأموال المراد  رئ يوجد بدائرة اختصاص
                                                            

312 - Loi n°55-1475 du 12 novembre 1955 Relative aux mesures conservatoires modifiant le 
code de procédure Civile et de l’article 446 du code  Commerce (sur le Recouvrement des 
créances commerciales),  JORF du 15 novembre 1955, p. 1115,. Modifié par Loi n°92-644 du 
13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992, Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 
décembre 2011 - art. 4 (V), www.legifrance.gou.fr/ 
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ذا ما نصت عليھ  ناك دعوى حول المال المراد التنفيذ عليھ، و  ذا إذا لم تكن  ا،  جز

جزائري، و  نفس القاعدة المطبقة  626المادة  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ا

ناك دعوى  الموضوع فإن القا المختص  النظر أما إذا كانت .  القانون الفرس

و القا المعروض أمامھ دعوى الموضوع  جز التحفظي   313 طلب استصدار أمر ا

جز   .الذي يفصل  آن واحد  مسألة أحقية الدائن  الدين و  طلب توقيع ا

ماية ر تحفظي  جز و البيع ع منقول، تدب سبق إستصدار أمر ا المنقول  قد 

و جز التحفظي محل الضمان و  قوق  الذي ا يرد ع مجموعة من الأموال، كا

عد  تج أثاره إلا  يتھ، و لا يُ جز معلق ع شرط تث و  ة، و  الصناعية و التجار

رط ميعاد  ش يتھ، كما تجدر الإشارة كذلك أن القانون  يوما من تارخ  15إجراءات تث

رف جز التحفظي ل سبة لمدة صدور ا يتھ و إلا كان باطلا، ونفس الميعاد بال ع دعوى تث

جز التحفظي بالمحافظة العقارة إذا كان واردا ع عقار   .قيد ا

وك المحتج  جز التحفظي ضمانا لسداد الص جزائري فكرة ا و قد أقر المشرع ا

ا إذ تنص المادة  ام" (...) من القانون التجاري ع أنھ  536عل ل الصك المحتج  يجوز 

عليھ فضلا عن الإجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان أن يتخذ إجراءات تحفظية 

م  ن ل رن الضامن ، و قد أقر المشرع المصري نفس  314(...)" اتجاه الساحب و المظ

  .315الإجراءات 

  

  

  

                                                            
جزائري ع أنھ من قانون الإ  648تنص المادة  - 313 جز التحفظي خلال وجود دعوى " جراءات المدنية و الإدارة ا يجوز توقيع ا

ضر أمام نفس قا الموضوع بمذكرة إضافة رقم اصل الدعوى  يت ا الة ، يقدم طلب تث ذه ا امام قا الموضوع ، و  
ما معا و بحكم واحد دون مراعات الأجل المنصوص عليھ  ا   .أدناه  662لمادة للفصل ف

ر  26مؤرخ   75/59أمر رقم  -   314 تم   .المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم ، مرجع سابق  1975س
ب للطباعة عابدين ، مصر  -   315 شر الذ   . 283، ص  1996أحمد محمد مجرز ، السندات التجارة ، دار ال
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يالفرع   الثا

جز   و البيع شروط قبول طلب أمر ا

ي يح الطلب الذي يتقد        بنفسھ أو عن طرق محضر -م بھ طالب التنفيذ ل

جز و البيع للمنقول  -قضائي س المحكمة المختص من أجل إستصدار أمر ا أمام رئ

ا عض الشروط م   :محل التنفيذ، لابد من توافر 

ليف بالوفاء للسند التنفيذي  - أولا    )الإنذار بالدفع ( الت

إذا لم يقم المدين " ة و الإدارة ع أنھ من قانون الإجراءات المدني 687تنص المادة   

ليفھ بالوفاء وفقا لنص المادة  عد انقضاء أجل خمسة عشرة يوما من تارخ ت بالوفاء 

م و  612 جز ع جميع المنقولات و الأس / أعلاه يجوز للمستفيد من السند التنفيذي ا

  ...)" .(أو السندات المالية للمدين / أو حصص الأرباح  الشركات و 

جز و    رخيص با ة إستصدار أمر ال ذه الفقرة أنھ ل يت جليا من خلال 

ليفھ لة خمسة عشر يوما من تارخ ت ليف المدين بالوفاء و منحھ م و . البيع يجب أولا ت

ا بالوفاء  قد سبقنا بالإشارة إ ان البنوك المانحة للقروض و عند تقاعس أو رفض مدين

م إنذارا ب ام المادة توجھ ل ذا الإنذار يخضع برمتھ و   جميع جوابھ إ أح الدفع و 

ر من ذلك  612 بليغھ بل أك ا أعلاه، بحيث يقوم البنك أو المؤسسة المالية ب المشار إل

يجب أن يحصل عن محضر الامتناع عن الوفاء، و يجب كذلك أن يحتوي محضر الإنذار 

رة و إلا كان باطلا ذه البيانات  و. ع بيانات جو   : تتمثل 

ا، و  - صا طبيعيا أو معنو اسم و لقب طالب التنفيذ و صفتھ  و بيان إن كان 

قيقي و الموطن المختار لھ  دائرة اختصاص التنفيذ   موطنھ ا

 .اسم و لقب و موطن المنفذ عليھ -

ليف المنفذ عليھ بالوفاء بما تضمنھ السند التنفيذي خلال أجل أقصاه خمسة  - ت

راع  .شر يوما و إلا نفذ عليھ ج
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ا المنفذ عليھ -  .بيان المصارف ال يلزم 

ن - عاب المستحقة للمحضرن القضائي  .بيان مصارف التنفيذ و الأ

 توقيع و ختم المحضر القضائي  -

ر الإنذار بالوفاء الذي  عت ذه البيانات يجب أن تُدرج  محضر الإنذار بالدفع و 

ذه المادة س ندا  تنفيذيا رغم أنھ لم يدرج ضمن السندات التنفيذية تنص عليھ 

ا  المادة  ذه  600المنصوص عل من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ع اعتبار أن 

ذا النص) الإنذار بالدفع ( الوثيقة  وم    .عد سندا تنفيذا بمف

ون حاملا   عد  و تجدر الإشارة إ أن البنك أو المؤسسة المالية قد ي لإنذار بالدفع 

كم قضائي أو أمر أداء أو سندا تنفيذيا أخر مما  ون حاملا  ليف المدين بھ، كما قد ي ت

الة إن شرط حصول البنك أو المؤسسة المالية ع  600ذكر  المادة  ذه ا أعلاه، و  

لة للتنفيذ  مقرر كذلك  ق انون السند التنفيذي و شرط تبليغھ للمدين مع منح لھ م

  . 316الإجراءات المدنية الفرس
" Le créancier saisissant doit avoir en principe une créance, certaine liquide 

et exigible. On ne peut pas saisir tant que le terme n’est pas échu, ni si le 
montant de la créance n’est pas déterminé. Par ailleurs, pour saisir, il faut avoir 
un titre exécutoire "317. 
و الملاحظ أن المشرع الفرس قد ألقى كذلك مسؤولية تنفيذ السندات التنفيذية 

ة 318ع عاتق الدولة ور جم م ا شار إليھ  الصيغة التنفيذية للسند أين تل ُ و ما  ، و 
                                                            

لة الممنوحة عادة  خمسة عشر يوما من تار -  316 ذا ما أقرتھ المادة الم ليف المدين بالوفاء و  من قانون  612خ التبليغ أو الت
  .الإجراءات المدنية و الإدارة 

  
317 - ANCEL Pascal, Manuel de droit de crédit op.cit, p 191. 
318 - Article L153-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que « L'Etat est tenu de 
prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de 
l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation »,  article créé par Ordonnance n°2011-
1895 du 19 décembre 2011, www.legifrance.gouv.fr/ 
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و نفس المع الذي تضمنھ نص الصيغة التنفيذية  الذي يُرفق بالسند بالتنفيذ، و 

   . التنفيذي

ا عقد القرض رسميا    ون ف الة ال ي ن ا  Acte( لقد م المشرع الفرس ب

authentique ( حيث يتم التنفيذ بالسند التنفيذي، أما إذا كان القرض محرر عرفيا فإنھ

جز- يتوجب ع البنك المقرض  أن يحصل ع حكم  -قبل  طلب إستصدار أمر ا

صول يق  عطل البنك أو المؤسسة المالية المقرضة  ا ذا  بإلزام المدين بالوفاء، و 

ا ليف بالوفاء تحت طائلة القابلية . ع أموال شمل الت و تجدر الإشارة إ أنھ يجب أن 

ا  و المحددة بموجب المادة  رة ال سبقت الإشارة إل جو  613للبطلان ع البيانات ا

  .اءات المدنية و الإدارةمن قانون الإجر 

  عدم الامتثال للإنذار بالدفع  -ثانيا

رداد الأموال الممنوحة لھ ع    عند فشل جميع محاولات إقناع المدين وديا لاس

يل القرض، يقوم البنك أو المؤسسة المالية المانحة للقرض بتوجيھ لھ إنذارا بالدفع  س

ح لھ مدة خمسة عشر يوما للوفاء، فإذا يبلغ لھ رسميا عن طرق المحضر القضائي و تمن

سديد ما عليھ من ديون كليا أو اتفق مع البنك ع  ذا الإنذار وقام بال استجاب المدين ل

يل المثال، يمكن للبنك إذا تقدم إليھ  ة ما بإعادة جدولة الديون ع س سو طرقة 

شف حسن النية فيھ أن يم عد اعذراه بالوفاء و إذا ما اس نح أجال جديدة المدين 

ر من النظم  و التطبيق المعتمد  الكث للوفاء، و ذلك بإعادة جدولة الدين من جديد و 

ته أثر الإجراءات السابقة 319المصرفية  ت مدة الإنذار الممنوح أي مدة . و ت أما إذا ان

                                                                                                                                                                                          

 
ع دار الكتاب ) تحليل نظري و دراسة عملية  الفن المصر ( ر ، البنوك و الائتمان عبد العزز عام -  319 ، الطبعة الأو ، مطا

  .  227، ص  1959العربي ، 
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ال استوجب تحرر محضر الامتناع عن التنفيذ معد  320خمسة عشر يوما  ذا ا ، ففي 

رف المحضر القضائي وفقا لإجراءات إعداد المحاضر الرسمية من حيث النموذج  و من ط

ام المواد من  ا من قانون الإجراءات المدنية و  406البيانات  و ذلك طبقا لأح و ما يل

ة، إذ تتم الإشارة  محضر الامتناع عن التنفيذ إ تارخ تحرره  ديباجة  الإدار

رخيص و عليھ فإن محض رة ضمن ملف طلب ال ر الامتناع عن التنفيذ وثيقة جو

جز و البيع    .ا

شرط تطابق المبلغ المدون بمحضر الإنذار و محضر عدم الامتثال و المدون : ثالثا

جز و البيع    بطلب توقيع ا

ر التنفيذ فإنھ تبدأ سران الفوائد البنكية    بمجرد دخول اتفاقية القرض ح

ستمر حساب الفوائد إ غاية الوفاء الك بحسب الرزنامة المحددة   الإتفاقية، و 

سديد ديونھ أو رفض  رض، و إذا حدث و أن تأخر المدين   بالدين و إبراء ذمة المق

ستمر خلال طول الإجراءات و إ غاية استئثار  ر  سديد فإن الفوائد و رسوم التأخ ال

ا ذا ا. البنك أو المؤسسة المالية لديو لمنطلق فإن المبالغ المستحقة للبنوك أو و من 

ا تلك المستحقة عند  ست نفس المؤسسات المالية الدائنة إ تارخ إعداد الإنذار بالدفع ل

س  ستحق عند تارخ الإجابة عنھ من طرف رئ جز و لا تلك ال س تارخ تقديم طلب ا

ذه المراحل قد يطرح  الا ع اعتبار أنھ لا المحكمة، لذلك فإن المبلغ المدون خلال  إش

عقد من مصا البنوك و المؤسسات المالية المانحة  321يوجد نص حاسم  ذا ما  و 

ا  أسرع  رجاع أموال ا اس للقروض ال تبحث دائما عن الأدوات القانونية ال تضمن 

اليف   .وقت و بأقل الت

                                                            
املة - 320 جزائري و الفرس إ نظام مواعيد ال مسة عشر يوم يخضع  القانون ا أي مواعيد كاملة )  (Délais francsميعاد ا

ذا طبقا لنص المادة أين لا تحسب ا ر من الأجل الممنوح و  من قانون الإجراءات المدنية و  405ليوم الأول للتبليغ و اليوم الأخ
  .الإدارة 

ن المبلغ المدون  محضر الإنذار و ذلك المدون بطلب أمر  - 321 جز إذا ما كان فرق ب حيث أنھ من القضاة من يرفض أمر ا
ناك م نما  جز و البيع ، ب ذا الفارق ا   .ن القضاة الآخرن من يتغا عن 
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عا جز و البيع    - را   الملف المرفق بطلب أمر ا

جزائري لا سميا ما تضمنھ لم تتطرق    اصة  القانون المصر ا القواعد ا

ا  رط ش قانون النقد و القرض و لا قانون الإجراءات المدنية و الإدارة إ الوثائق ال 

ذه القواعد  جز و البيع، بل اكتفت  ا ع طلب توقيع ا المحكمة المختصة لموافق

اصة فقط بذكر السند التن ستلزمھ من إجراءات التبليغ  و العامة و ا فيذي و ما 

س المحكمة المختصة  المواعيد، إلا أنھ من الناحية التطبيقية فإن الطلب المودع أمام رئ

جز و البيع ع المدين المتقاعس عن الدفع أو الرافض لھ و  إقليميا و الرامي إ توقيع ا

ون قد قدم ضمانات، لا تقبل أي لا يُرخص لطال جز إذا لم تُرفق الذي ي بھ با

ا ون  أصلية م رط أن ت ش   .بمجموعة من الوثائق و ال 

  Convention de créditإتفاقية القرض   - أ

ا    ن البنك أو المؤسسة المالية بصف ا تتأكد العلاقة ب رة ال  جو ذه الوثيقة ا

ر اتفاق عت ن المستفيد من القرض ، و  رم مقرضة أي مانحة للقرض و ب ية القرض عقد م

ذه  ذا ما يجعل  ن، و  امات الطرف ن يتم فيھ الاتفاق ع حقوق و ال ن الطرف ب

ي عرف العقد ضمن قواعد القانون المد ذا 322الاتفاقية عقدا طبقا لقواعد  ، و يندرج 

رتب  امات ت ل طرف حقوقا و ال ن ع اعتبار أن ل جانب العقد ضمن العقود الملزمة ل

ذا العقد من عقود الإذعان باعتبار بنوده من عن اتف اقية القرض إلا أنھ يمكن اعتبار 

ون لھ  ذه البنوك دون أن ي نتاج البنك أو المؤسسة المالية و ينظم طالب القرض إ 

ا عليھ مانح القرض رح تحرر اتفاقية القرض من  .إضافة أو إنقاص  الشروط ال تق

ة المانحة للقرض باللغة العربية  الغالب كما قد تحرر طرف البنك أو المؤسسة المالي

ذا العقد من بنك إ أخ ل    .باللغة الفرسية و قد يختلف ش

                                                            
جزائري، مرجع سابق 54أنظر،  المادة -  322 ي ا عرف العقد حسب المادة . من القانون المد   : من القانون الفرس ع أنھ 1102ُ

« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres 
à accomplir une prestation ». 
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ل  رسمية    ا  أما بخصوص الطبيعة القانونية لاتفاقية القرض و ال نقصد م

اص  ص من القانون ا و  ماسك  323أم لا، فإنھ و بالعودة إ محرر الاتفاقية ف

ص ل ون  غالبھ  و طالب القرض الذي ي ي الذي  جل التجاري و الطرف الثا ل

ر شرعة  عت ا، لذلك فإن اتفاقية القرض  خاصا كذلك سواء كان طبيعيا أو معنو

ا يؤمر بأداء  ن و رغم ذلك فه بمثابة قرنة قاطعة لإثبات الدين و ع ضوء الطرف

  .المبالغ المستحقة

رة و  موزعة ع ثلاثة و تتضمن اتفاقية ال   جو قرض مجموعة من البيانات ا

  :محاور 

   Préambuleالديباجة : المحور الأول  -

شار إ طر الاتفاقية، بحيث يذكر فيھ وجوبا اسم البنك أو المؤسسة    ا  و ف

س و رأسمالھ ثم يذكر كذلك الفرع المتعاقد، و  الممثل  المالية المانحة للقرض بمقره الرئ

رض، بحيث تتم الإشارة إ الاسم و اللقب إذا من  ي أي المق طرف مديره و الطرف الثا

تھ ثم  و ان ميلاده و موطنھ، و كذلك الإشارة إ  صا طبيعيا و تارخ ميلاده و م كان 

ة أو البنك  ن من ج شاط الممارس و تتم الإشارة إ صفة الطرف جل التجاري و ال ال

ة ثا رض و من ج ا، و دائما المق صا طبيعيا أو معنو رض سواء كان  ص المق نية ال

ضمن البيانات ال تدرج  الديباجة تتم الاشارة إ موضوع الاتفاقية و الذي يدون فيھ 

اصة و العامة   .أنھ بموجب الاتفاقية يمنح القرض وفقا للشروط ا

  

  

                                                            
جزائري ع أنھ  09تنص المادة  -323 ة و " من قانون النقد و القرض ا صية المعنو جزائر مؤسسة وطنية تتمتع بال بنك ا

ر  علاقاتھ مع الغ عد تاجر    –الاستغلال الما و 
ذا الأ  ام  شرع التجاري ما لم يخالف ذلك أح بع قواعد المحاسبة التجارة و لا يخضع لإجراءات المحاسبة و يحكمھ ال مر و ي

  "  العمومية و مراقبة مجلس المحاسبة 
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ي - اصة للقرض : المحور الثا   الشروط ا

ذا المحور    تتم الإشارة إ مبلغ القرض الممنوح بالأحرف و بالأرقام ثم  و ضمن 

ا المشروع محل طلب القرض، كما تتم  غطي  ل ال  سبة التمو موضوع القرض و 

مسة بالمائة  ون عادة  حدود ا رض ال ت مة المق سبة مسا ثم  %5الاشارة فيھ إ 

سبة تلك  اصة و  ،  ثم الإشارة 324المساعدة إن وجدت الاشارة إ مساعدة الصناديق ا

إ بيان مدة القرض الذي يذكر بالتفصيل أي المدة الإجمالية للقرض و مرحلة 

اصة دائما تتم  سديد و  إطار الشروط ا ر و مرحلة ال الاستعمال و مرحلة التأخ

سد ر ثم ذكر الضمانات و  سي د و عمولة ال سبة الفوائد و عمولة التع يد الإشارة إ 

اصة لاستعمال القرض   .مبلغ الدين و الفوائد مع تحديد الكيفيان ا

   لقرضباالشروط العامة : المحور الثالث -

رة و    جو امة من البيانات ا ذا المحور يتضمن مجموعة    :و 

 .مبلغ و موضوع القرض - 

رة -   .سبة الفائدة المتغ

سبة الفائدة-   .تخفيض 

 .مدة القرض - 

 . مرحلة التأجيل- 

سديد -   .مرحلة ال

 .العمولات - 

 .كيفية استعمال القرض - 

 .تخصيص القرض  - 

                                                            
ل  -  324 م  تمو سا شغيل الشباب  شغيل الشباب فإن الصندوق الوط لدعم  مثال ذلك القروض الممنوحة  اطار دعم 

سبة    . % 25المشروع لاسيما المشارع الشبانية ب
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 .سندات الأمر - 

سديد -   .كيفية ال

 .الوفاء بفوائد مرحل الاستعمال و التأجيل- 

سديد -   .الوفاء بفوائد مرحلة ال

سديد-  ر  ال  .التأخ

 .الاستحقاق المسبق- 

سديد المسبق -   .ال

جزائي -   ملةالرس+ الشرط ا

 . الضمانات- 

 .التأمينات- 

 .و الما....التقييم  –انجاز المشروع ( تنفيذ المشروع - 

 .التصرح - 

قوق و الرسوم-   .الوفاء با

 .الموطن المختار- 

 .الاختصاص القضائي- 

مع الإشارة إ أن اتفاقية القرض توقع و تختم من طرف البنك أو المؤسسة المالية 

ا أية اتفاقية قرض تمثل مصدر كما أن البيانات المشار ا ا أعلاه و ال تتضم ل

رض و  كذلك تمكن القا من معرفة دقيقة للقرض  امات المق امات لاسيما ال الال

ا  ستمد القا م سديد و الضمانات المقدمة، و  جمھ و الغرض منھ و مدد ال و 

ر  ش ُ و  جز، و  ديباجة الأمر الذي يتخذه   أساس قراره بقبول أو برفض طلب أمر ا

ا قراره   .إ الاتفاقية مؤسسا عل
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     محضر الإنذار بالدفع  -  ب

ا مبلغ الدين العالق  ذمة المدين المقرض و ال تخضع    ن ف و  الوثيقة ال يُب

نا عن السند  ذا العنصر عند حدي لإجراءات التبليغ الرس و قد سبق أن تناولنا 

  .التنفيذي

   قة الضمانوثي  - ج

ن محل التنفيذ و نوعھ    جز و البيع بيان الر رخيص ل يجب أن يُرفق بطلب ال

ت عنھ إجراءات التنفيذ و  ن الواقع ع المنقول و الذي ترت حيث تتم الاشارة إ الر

ن ت  وثيقة الر ون مث ن الذي ي   .يجب ذكر نوع الر

ن حيازي لل   ون ر ن قد ي ون )  nantissement(عتاد و للإشارة فإن نوع الر و قد ي

ن حيازي ع المركبات  ن رس ) gage(ر ون ر و قد أخضع )  hypothèque(و قد ي

يازي ع المركبات  ن ا ن  إ)   gage véhicule(المشرع الفرس الر   . 325شرط

جزائر تقديم البطاقة    جز و البيع  ا رط عند تقديم طلب أمر ا ش ن   ح

ن حيازي " ة المستصدرة من طرف مصا النقل و ال تحمل عبارة الرمادي و ذلك " ر

ن يتعلق الأمر بمركبة سواء كانت سيارة أو شاحنة   . 326ح

  

                                                            
325 - Pour les meubles corporels ; deux conditions sont requises., selon les dispositions de 
l’article 2074 du code civil français. En effet, cet article exige d’abord que le contrat de gage 
soit passé par écrit (acte authentique ou acte sous seing privé enregistré). Cependant, cette 
condition n’est requise que pour assurer  l’opposabilité du gage aux tiers. Cet article est 
abrogé par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 JORF 24 mars 2006 , qui 
dispose désormais que « Ce privilège n'a lieu à l'égard des tiers qu'autant qu'il y a un acte 
authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, 
ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité, 
poids et mesures ». Sur le sujet, voir,  ANCEL  Pascal, Manuel de droit de crédit, op.cit, p. 
257.       

ون  -  326 يازي أن ي ن ا جز أن يرفق بطلب الر رط لتوقيع ا ش ات القضائية ال  ج عض ا ال لدى  و ما يطرح إش و 
عبارة   ور بالصيغة التنفيذية علما أنھ لا يمكن إضفاء الصيغة التنفيذية ع البطاقة الرمادية فقط يُأشر ع تلك البطاقة  " مم

ن حيا جل لدى مصا البطاقات الرمادية ع مستوى الدوائر و الولايات" زي ر   .و ال 
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   محضر عدم الامتثال  -د

ديث عن الشروط الموضوعية    ا عند ا و  الوثيقة ال سبق و أن تطرقنا إل

جز و البيع رخيص ل   .لقبول طلب ال

وثائق ترفق بالعرضة المحررة من طرف الطالب أي البنك أو المؤسسة ذه ال  

ي  رضة و تودع لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إما من طرف الممثل القانو المالية المق

  .للمع أو بواسطة محاميھ

جزائري  310و تبعا لمقتضيات المادة    ال - من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ا

صم ما لم ينص " أنھ  تنص ع الأمر ع عرضة أمر مؤقت يصدر دون حضور ا

  .القانون ع خلاف ذلك

تقدم الطلبات الرامية إ اثبات حالة او توجيھ إنذار أو إجراء استجواب    

ا خلال  ة القضائية المختصة ، ليفصل ف ج س ا موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إ رئ

س المحكمة المختص يجيب ع  -"تارخ ايداع الطلب  أجل أقصاه ثلاثة أيام من فإن رئ

جز  غضون ثلاثة أيام من تارخ تقديمھ  ، مع الإشارة إ أن الطلب 327طلب توقيع ا

جز يجب أن يحتوي ع مجموعة من البيانات المتعلقة  المحرر من طرف طالب توقيع ا

  .الضمان بالبنك  حد ذاتھ و المطلوب منھ و كذا الدين محل

  

جز و البيع: لثالفرع الثا   تبليغ أمر ا

س المحكمة المختص إقليميا فإن    عندما يتقدم البنك أو المؤسسة المالية أمام رئ

جيل الطلب ر يرد ع الأمر  خلال ثلاثة أيام التالية ل   .ذا الأخ

جز و بيع م   رخيص ب ع ال ذا  ون إما بقبول الطلب و  نقولات إنَ رد القا ي

ب من الأسباب ن أو برفضھ لس   .المثقلة بالر
                                                            

عرف  - 327 ر من ثلاثة أيام لاسيما ع مستوى المحاكم ال  جز و البيع قد تطول لمدة أك عمليا فإن طلبات استصدار أوامر ا
ون وجوبا  جل الطلب فإن الفصل فيھ ي ُ   .  خلال ثلاثة أيام الممنوحة قانوناكثافة  القضايا إلا أنھ إذا 
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جز و البيع :  أولا رخيص ل    حالة رفض طلب ال
ا و    جز منقولات مدي يمكن أن يُرفض طلب البنك أو المؤسسة المالية الرامي إ 

ا  ر مرفق بأحد الوثائق ال سبقت الإشارة إل ون الطلب غ ذا لمختلف الأسباب، كأن ي

رة  الطلبأو ال جو   .نقص  بيان من البيانات ا

شرع الفرس آليات   شرعات المقارنة مثل ال جزائري ع غرار ال و قد رصد المشرع ا

ب الرفض  س 328اجرائية لتدارك النقص او س ستأنف أمام رئ ،  إذ يمكن للبنك أن 

أمر الرفض، و  المجلس القضائي و ذلك  خلال ميعاد خمسة عشر يوم من تارخ صدور 

س المجلس أن يفصل  الاستئناف  أقرب الآجال  ون كذلك لرئ ، مع الاشارة إ 329ي

جزائري لم يخضع إجراء الاستئناف  أوامر ع  ان قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ا

ة  العرائض إ التمثيل  الوجوبي للمحامي، علما أن معظم الإجراءات القضائية أمام ج

  .ستئناف تتم بواسطة محاميالا 

ة    ج ر ا جز و البيع إذا ما رفع  غ س المحكمة المختص طلب ا و قد يرفض رئ

جأ أمام  ستأنف أمر الرفض بل ي الة فإن الطالب قد لا  ذه ا المختصة إقليميا، و  

ا الطلب من جديد  ،  كما يمكن لطالب 330المحكمة المختصة إقليميا ليقدم أمام

ة القضائية  استصدار ج عيد تقديم طلبھ أمام نفس ا جز و البيع أن  رخيص با أمر ال

و لإرفاق وثيقة، بحيث يقوم الطالب  يجة س ال أمرت برفض الطلب إذا كان الرفض ن

جديد و مع الطلب ا   .بإرفاق الوثيقة محل الس

  
                                                            

  .من قانون الإجراءات المدنية و الادارة مرجع سابق  312أنظر المادة  -  328
يفتح مجال أمام تمديد لمدة الفصل  الاستئناف لاسيما إذا كان المجلس القضائي ممن " أقرب الآجال " ان استعمال عبارة  -  329

جاليةعرف اكتضاض  القضايا و كان ع ا   .  لمشرع تحديد أجل الفصل خصوصا أن الطلب ذو طبيعة است
علق  -  330 ا موطن المنفذ عليھ إذا  ة القضائية ال يقع بدائرة اختصاص ج جز و البيع أمام ا رخيص ل حيث يتقدم طالب ال

ة القضائية ال ج علق الأمر بالتنفيذ ع عقار فإن ا جز و البيع  الأمر بالتنفيذ ع المنقول أما إذا  رخيص با ا ال  ترفع أمام
ا العقار محل التنفيذ    .المحكمة ال تقع بدائرة اختصاص
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جز و البيع: ثانيا رخيص با    حالة قبول طلب ال

س المحكمة المختص لطلب البنك أو المؤسسة المالية  حالة ما إذا استجا   ب رئ

ذه  ن، و   رض محل الر جز و بيع منقول المدين المق رخيص ب مع ذلك أنھ يأمر بال

رخيص مع الإشارة إ  بليغ الأمر بال الة فإنھ يجب ع طالب التنفيذ أن يقوم أولا ب ا

عد إم رخيص لا يتم إلا   688اره بالصيغة التنفيذية ، إذ تنص المادة أن تبليغ الأمر بال

جزائري ع أنھ  جز " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ا يتم التبليغ الرس لأمر ا

صا  ن معھ، إذا كان  ن المقيم صيا أو إ أحد أفراد عائلتھ البالغ جوز عليھ  إ الم

ي أو الإتف ا و يقوم المحضر طبيعيا ، و يبلغ إ الممثل القانو صا معنو ا إذا كان 

ا جز و جرد ل ا و تحرر محضر  عينا دقيقا مع وضع ا  عي   .القضائي بجرد الأموال و 

جوز    جرد إ الم جز و ا ة من محضر ا سلم  و  جميع الأحوال يجب 

جز  عليھ  اجل أقصاه ثلاثة أيام، و إذا رفض الاستلام ينوه عنھ  المحضر إذا  تم ا

ام المادة   جز طبقا لأح غياب المدين أو لم يتم لھ موطن معروف يتم التبليغ الرس ل

    ".ذا القانون  412من

جز  و بيع المنقول محل التنفيذ يجب        ذا النص فإن الأمر الذي يرخص  من خلال 

جراءات المدنية و من قانون الإ  416و  407و  406أن يبلغ رسميا طبقا لمقتضيات المواد 

ن تبليغھ بأمر  ارج فإنھ يتع جوز عليھ مقيما با الإدارة مع الإشارة إ انھ إذا كان الم

ذا حسب الأوضاع المقررة   ارج،  و  جرد  موطنھ  ا جز و ا جز و محضر ا ا

 و  .من نفس القانون  404ذا البلد مع وجوب تمديد الآجال وفقا لمقتضيات المادة 

عرض الإجراءات  ُ ا  ذه البيانات أو تخلف ر يجب الإشارة إ أن غياب بيان من  الأخ

 ، س و مطلق أو  جزائري لم يفصل  نوع البطلان أ السابقة للبطلان، إلا أن المشرع ا
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نا يتأكد مرة أخرى الثقل الإجرائي الذي يقع ع . 331و اكتفى بالإشارة إ البطلان و 

ذا  ل قروض و  ا الممنوحة  ش ا لتحصيل أموال البنوك و المؤسسات المالية  سع

ا المادة  سيطة ال استعمل م من عبارة رسالة  من قانون النقد و  124عكس ما قد يُف

  .القرض

  

جز و البيع  ح:ثالثا رخيص با ر أمر ال   الة عدم تبليغھمص
ي    جز بميعاد قانو جزائري قد ربط أمر ا ع غرار المشرع الفرس فإن المشرع ا

رن من  جز المقرر لھ، إذ يصبح لاغيا إذا لم يتم تبليغھ  ميعاد ش لتبليغھ و تنفيذ ا

  .تارخ صدوره

شوبھ غموض من قانون الإجراءات المدنية و الإدار 690مع الإشارة إ أن نص المادة   ة 

جز دون أن يو عما  رن للتبليغ و ا ر إ مدة ش ش فيما يخص الآجال المقررة، إذ 

جز يتمان   رن أو أن التبليغ و ا جز بميعاد ش رن و ا ليف بميعاد ش إذا كان الت

جز و البيع رخيص ل ن لصدور أمر بال رن التالي   .الش

  

ي  المطلب الثا

جز و    المنقول  جرد إعداد محضر 

جرد       جز وا رة  محضر ا جو ذا المطلب البيانات ا ناول   و  ،)الفرع الأول (ن

جز  ي(مسألة جرد الأموال محل ا ثم البيع بالمزاد العل للمنقولات محل ) الفرع الثا

  ).الفرع الثالث(التنفيذ 

                                                            
و نوعان - 331 ا و  جزاء الذي يُوقعھ القانون لعدم توافر أركان العقد و شروط  و ا بطلان مطلق يمنح كل من لھ : البطلان 

س يمنح فقط المتعاق ة التمسك بھ و بطلان  د المع بھ التمسك بھ، انظر  الموضوع، قدادة خليل أحمد حسن، الوج مص
جزء جزائري، ا ي ا ام، د:  شرح القانون المد جزائر، .و.مصادر الإل ا 81. ، ص2010ج، ا   .و مايل
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 الفرع الأول 

جرد جز وا رة  محضر ا جو   البيانات ا

جز تبليغا قانونيا، يقوم المحضر القضائي بالانتقال  عد   رخيص با تبليغ أمر ال

ا فعلا ثم يحرر  ا للتأكد من وجود جز ان التنفيذ لمعاينة الأشياء المرغوب  إ م

ا ا بدقة مع تقدير قيم جوزة بمواصف جز يحتوي ع جرد بالأشياء الم   .332محضر 

ت المدنية و الإدارة ع أنھ يجب أن يتضمن من قانون الإجراءا 691تنص المادة   

جرد فضلا عن البيانات المعتادة البيانات التالية  جز و ا   :محضر ا

جز -  .بيان السند التنفيذي و الأمر الذي بموجبھ تم ا

جوز من أجلھ  -  .مبلغ الدين الم

اجز  دائرة اختصاص المحكمة ال يوجد  دائرة  - اختيار موطن للدائن ا

ان التنفيذاخ ا م  .تصاص

رضھ من  - جز و ما قام بھ المحضر القضائي من إجراءات ، و ما أع ان ا بيان م

ن الأشياء  ع ر و  جز و ما اتخذه من تداب راضات أثناء ا صعوبات أو اع

ا و  ا و مقاس ا و وز ا و مقدار ا و أوصاف جوزة بالتفصيل مع تحديد نوع الم

ا بالتقرب، و يختم ا جوز عليھ إذا كان حاضرا قيم لمحضر بالتوقيع عليھ مع الم

ھ عن غيابھ أو رفضھ التوقيع  .أو التنو

، يجب   جرد إ غاية وقوع البيع بالمزاد العل جز و ا ن إعداد محضر ا رة ماب و  الف

ا عض العناصر م   :  التطرق إ 
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جرد من إحدى البيانات ا: أولا جز و ا رة حالة خلو محضر ا   جو
جز و    ا محضر ا جزائري البيانات ال يجب أن يتضم لقد حصر المشرع ا

ة  خلال  ذه البيانات يمكن إبطالھ ممن لھ مص جرد و بالتا إذا تخلف بيانا من  ا

جز و  10مدة  عشرة أيام التالية لتارخ تحرره، و يتم تقديم طلب إبطال محضر ا

عده المحضر ال جرد الذي  س المحكمة المختصة ا قضائي عن طرق طلب يرفع أمام رئ

  .إقليميا

ن يدي المنفذ عليھ لعرقلة    با أو ذرعة ب ون س ذه البيانات قد ت و عليھ فإن 

ر الذي يحاول مستعملا كل الطرق المتاحة عرقلة التنفيذ أو رفضھ  ذا الأخ التنفيذ 

راض عن التنفيذ س الدائن رد أي اع جأن إ  ،مقابل ذلك  ن سي لذلك فإن الاثن

ي  برفع أي حاجز عن التنفيذ  جا الأول لطلب وقف التنفيذ و الثا   .333القضاء الاست

جرد     جز و ا س المحكمة الذي يرفع أمامھ طلب إبطال محضر ا يفصل رئ

  .خلال خمسة عشر يوما

جز: ثانيا ارس القضائي ع المنقولات محل ا ن ا    عي
ن المن   راسة ع ان ع مة ا سند لھ م جوزة و  فذ عليھ حارسا ع الأشياء الم

ا  ستغل ا أو أن  رص دون أن يتصرف ف ا كالأب ا   .334يحافظ عل

جوزة    جوز عليھ حارسا ع الأموال الم جز، الم عد ا ن المحضر القضائي  ع

ا إذا كانت  مسكنھ أو إذا كانت  محلھ التجاري،   و إذا كانت الأشياء ع ثمار

ي  راسة، و لم يأ جز من يقبل ا ان ا ر المحل أو المسكن و لم يجد  م جوزة  غ الم

جوز عليھ بحراسة مؤقتة إن  ليف الم ص مقتدر وجب ت جوز عليھ  اجز و لا الم ا

                                                            
ي  -  333 جزائر ، محمد إبرا جامعية ، ا ي ، ديوان المطبوعات ا جزء الثا جل ، ا   .  175، ص  2006، القضاء المست
  . 107بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ  المسائل المدنية ، مرجع سابق ، ص  -  334
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عتد برفضھ  ُ راسة مؤقتا 335كان حاضرا و لا  اجز ل ، و إن لم يكن حاضرا كلف ا

ا للمحافظ الات المنصوص عل جوزة كما يرفع المحضر القضائي  ا ة ع الأموال الم

جز و  س المحكمة ليقرر بأمر ع عرضة إما بنقل الأشياء محل ا سابقا أمره إ رئ

جوز  اجز أو الم ن ا عي اجز أو المحضر القضائي، و إما  ا عند حارس يختاره ا إيداع

ا   .عليھ حارسا عل

صا يجب أن    ارس  ون ا ارس القضائي لاسيما عندما ي جرد أمام ا يتم ا

ون مسؤولا عن تبديد للأشياء  ارس ي جوز عليھ باعتبار أن ا اجز أو الم ر ا أخر غ

سلم لھ  ُ جرد و  ارس يوقع ع محضر ا ا، كما أن ا ن حارسا عل جوزة و ال ع الم

ن حارس ع عي ن ة منھ، لذلك فإنھ إذا تم  جوزات و كان غائبا وقت التعي  الم

ا أمامھ عند حضوره   .وجب إعادة جرد

ون لھ أجرا عن    جوزا عليھ ي ن إذا لم يكن حاجزا أو م ارس المع كما أن ا

س  ذا الأجر امتياز المصروفات القضائية و يتم تقديره من طرف رئ ون ل راسة و ي ا

  .المحكمة المختص بأمر ع عرضة

ا و إلا كما أن ح   فاظ عل ارس مسؤولية ا جوزة ترتب ع ا راسة الأشياء الم

جوزة، إذ  جرائم المتعلقة بالأموال الم عرض لعقوبات مقررة  قانون العقوبات  باب ا

س لمدة " من قانون العقوبات ع أنھ  364تنص المادة  ر إ  06عاقب با ستة أش

غرامة من  جوز عليھ الذي يتلف و يبدد 100.000ج إ د20.000ثلاثة سنوات و  دج الم

جوزة  جوزة و الموضوعة تحت حراسة أو شرع  ذلك و إذا كان الأشياء الم الأشياء الم

ن إ خمسة سنوات و الغرامة من  ت ون العقوبة من س ا فت راس ر  مسلمة إ الغ

  .دج 100.000دج إ 20.000

                                                            
جوزة  و -  335 جوز عليھ حارسا ع الأشياء الم ون الم ر  حالات أن ي ع أن القانون يج ذا   دون موافقتھ و إذا بددت  و 

ر مسؤولا ع ذلك  جوزة اعت   .الأشياء الم
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ا أ   رض أو و تطبق العقوبة المشار إل رة السابقة ع المدين أو المق علاه  الف

ن أو شرع  ذلك يل الر ا ع س ن الذي يتلف أو يختلس الأشياء ال سلم   .الرا

رمان من    ي با جا نة أعلاه يجوز أن يحكم ع ذلك ع ا الات المب و  جميع ا

قوق الواردة  المادة  ن ع الأقل و خمسة أو من المنع من الإقامة  14كافة ا ت لمدة س

ر   .336"سنوات ع الأك

جوزات الذي    جزائري أقر عقوبات صارمة ع حارس الم الملاحظ أن المشرع ا

راسة جوزة المسلمة لھ ل تھ  تبديد الأشياء الم سوء ن ب برعونتھ أو  س   .ي

  

ي جز: الفرع الثا   جرد الأموال محل ا

جز التنفيذي ال   لف يتضمن محضر ا ذي يقوم بإعداده المحضر القضائي الم

جز، بحيث يُذكر حصرا بالمحضر العتاد أو  بالتنفيذ وجوبا جرد لقائمة العتاد محل ا

جز و الإجراءات ا محضر ا شأ   .337الأشياء ال حرر 

خلال إبرام اتفاقية القرض يتم تحديد بدقة موطن و محل إقامة طالب القرض             

ان  س للبنك أو المؤسسة و كذلك م ي ي شاط الممول بالقرض، و ذلك ل ممارسة ال

ا انطلاقا من  ولة العتاد أو المنقولات ال ترغب  تحصيل أموال س المالية إيجاد 

ل سواء جزء أو كل المنقولات محل  رض بتحو ا، و يحدث أن يقوم المدين المق التنفيذ عل

ر تلك المعروفة  ة غ أو يقوم ) البنك أو المؤسسة المالية ( لدى الدائن التنفيذ إ وج

الة فإن المحضر  ذه ا بة و ما إ ذلك، ففي  ذه الأموال بالبيع أو بال بالتصرف  

                                                            
  من قانون العقوبات، مرجع سابق  364أنظر المادة  -  336
و  -  337 جرد و  ا المدين و ال لم تذكر ضمن محضر ا ع أنھ لا يمكن مباشرة البيع و لا أي إجراء ع المنقولات ال يمتلك مما 

ا الصادر بتارخ ما استقر عليھ اج جزائية رقم  21/06/1999اد المحكمة العليا  قرار و  179887 الملف رقم  03عن الغرفة ا
جوزا و ما دام  جرمة م ء محل ا جوزة لا تقوم إلا إذا كان ال ل أشياء م ر أن جنحة تحو شور بحيث اعت ر م و قرار غ

شمل المب جرار و لا  جز  ذات القضية يخص ا م لأخذه المبلغ الما قد ا لغ الذي كان بداخلھ فإن قضاة المجلس الذي أدانوا الم
  . خالفوا القانون 
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عنوان محضر عدم  ذه المنقولات يحرر محضرا  عاين عدم وجود  القضائي الذي 

  .338الوجود

 لثالفرع الثا

  لتنفيذالبيع بالمزاد العل للمنقولات محل ا 

ا البنك أو المؤسسة    ستعيد من خلال عد إجراءات البيع أخر مرحلة  التنفيذ 

جز ري إجراء لاحق لتارخ  ا ج ر البيع ا عت ، و قد تناول القانون 339المالية أموالھ و 

ام المادة  يفاء الديون الممنوحة ضمن أح جوزة لاس الفرس حالة بيع المنقولات الم

ي الفرس  من القانون  2078 ة من  ،340المد و للإشارة أنھ عند البيع فإن صاحب الأولو

ن  ن و الدائن ن العادي ره من الدائن ستو حقھ من ثمن المبيع ع غ و من  ن  الدائن

ن لھ  المرتبة    . 341التالي

« Il peut d’abord selon l’article 2078 du code civil faire vendre la chose pour se 
payer sur le prix lors de paiement, il bénéficiera d’un droit de préférence par 
rapport aux autres créanciers, cette première  la plus « classique » n’est 
cependant pas sans inconvénients »342. 

عض النقاط ال يجب  ر مسألة البيع بالمزاد العل للمنقولات  ا، و و تُث التطرق إل

ن  عدد الدائن جوزة )أولا(تتمثل  حالة    ).ثانيا(، ثم إجراءات بيع المنقولات الم

  
                                                            

يل  -  338 وى من أجل جرمة تبديد أشياء سلمت ع س حيث و بواسطة محضر عدم الوجود يقوم البنك بمباشرة إجراءات الش
يل الر  ن و قد نتاولنا جرمة تبديد أموال سُلمت ع س   .ن  الباب الأول الر

  . 110ارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ  المسائل المدنية، مرجع سابق ، ص ربب -  339
340 -L’article 2078 du code civil français dispose que « Le créancier ne peut, à défaut de 
paiement, disposer du gage : 
Sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due 
concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. 
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les 
formalités ci-dessus est nulle »., www.legifrance.gouv.fr/  

رة -  341 ية  قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة  ، محمد المرس ز دراسة مقارنة ، المجلد ( ضمانات الائتمان العي
ن التأمي ، مطبوعات جامعة الإمارات) الأول    .  875، ص  1997العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة ،  الر

342 - Voir, ANCEL Pascal,  Manuel de droit du crédit, op cit, p. 259 
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ن: أولا عدد الدائن    حالة 

ن الأخرن إن وجدوا أن    جز من دائن و لم يتم البيع يمكن للدائن إذا وقع ا

م أمام المحضر اجز و ذلك مباشرة بتقديم سندا القضائي الذي  يلتحقوا بالدائن ا

عاد  الة  ذه ا جز و ذلك من اجل الانضمام إليھ، و   اجز الأول بتوقيع ا كلفھ ا

اجز الأول  جوزة، و يقدم طلب مواصلة إجراءات البيع إذا ما تقاعس ا جرد الأموال الم

م ع متحصل البيع بي   .عن ذلك، ثم يُوز

ا المادة   ام ال أقر ذه الأح ن قانون الإجراءات المدنية و الإدارة م 700من خلال 

جوز عليھ  لدى جميع  ساب ديون المدين الم ن أنھ يمكن أن يتم البيع  ب جزائري ي ا

جز ون قد باشر إجراءات ا ن و ذلك بالانضمام لاحقا إ الدائن الذي ي   .الدائن

ا   ن ا عي ن الآخرن ح تم  جز الأول دون علم الدائن رس القضائي أما إذا تم ا

م  جز ع أموال المدين و يل م إجراء  ن الآخرن أن يباشروا بدور فإنھ يجوز للدائن

جز و الأموال  ة من محضر ا ر  جز الأول أن يظ ن أثناء ا ارس القضائي المع ا

جوزة  جز 343الم عد ذلك للمحضر القضائي جرد الأموال  محضر و  س  ي ي ، ل

سبق  جز الأول إذا كان  نفس تلك ال لم  ن  ا ارس المع ن حارسا ا ع ا و  جز

ي أو  جز الثا ا حارسا أخر و يجب أن يبلغ رسميا محضر ا راس ن  ع المحل و قد 

جوز عليھ  اجز الأول و الآخرن إن وجدوا و الم جوز الأخرى إن وجدت إ كل من ا ا

راس مع إشعار المحضر الق ارس أو ا جز الأول أو المحضرن و ا ضائي الذي قام با

جز عددوا  اجل أقصاه عشرة أيام و إلا بطل ا ن إن    . القضائي

                                                            
جز و قد  -  343 ن حارس أو حراس لدى كل  جوز عليھ فإن ع ر الم ص غ ون  ارس القضائي قد ي ون ا إلا أنھ و نظرا ل

ارس الأ  جزائري يصبح  701ول من الأخر و بالتا فإن تطبيق المادة يصعب معرفة ا من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ا
  .صعب المنال 
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ن    راس القضائي يجة قد يتعدد ا اجزن و بالن الملاحظ انھ يمكن أن يتعدد ا

عقد من  و الأمر الذي قد  ن بالتنفيذ و  لف ن الم ن و كذا المحضرن القضائي المعين

صول ع ديونھأوضا س ل و    .ع البنك الدائن و 

ر دون أن    جز أو أك جوز فقد يصرح ببطلان  عدد ا ر فإنھ  حالة  و  الأخ

يحة جوز اللاحقة ع نفس المنقولات إذا كانت    .يؤثر ذلك ع ا

جوزة: ثانيا      إجراءات بيع المنقولات الم

ا عند بيع الأ    رام جوزة، و المقرر   أغلب ناك إجراءات يجب اح موال الم

شرعات المقارنة أن البيع يجب أن يتم بالمزاد العل وفقا للإجراءات القانونية المقررة و  ال

ي أو تجاري، ففي  يازي مد ن ا ن ما إذا كان الر ذا الشأن ب قد م المشرع الفرس  

يازي تجاري فإنھ يتم البيع ن ا سيطة   حالة ما إذا كان الر عد رسالة  اخطار ( مباشرة 

رام  344يوجھ إ المدين ) سيط  ي، فإنھ يجب إح يازي مد ن ا أما إذا كان الر

                                                            
344 - L’article 159 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la 
liquidation judiciaires des entreprises dispose que « Le liquidateur autorisé par le juge-
commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la 
chose retenue. A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de 
liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la 
réalisation ; le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation 
.Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, 
l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout en partie, il restitue au liquidateur le 
bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance. En cas de vente par le 
liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription 
éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur . »,  
la loi précitée a été  abrogé par ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 
2000. 

344 - « Tout d’abord la vente du bien ne peut se faire sans formalités : le bien gagé doit être 
vendu aux enchères, et cette vente doit être autorisé par une décision de justice, du moins si le 
gage est civil  (si le gage est commercial il suffit pour procéder a la vente d’une simple 
signification faite au débiteur) toute clause qui prétendrait dispenser, le gagiste de ces 
formalités par exemple en autorisant la vente amiable (clause dite «  de voie parée » serait 
nulle, bien entendu en cas de redressement judiciaire du constituant, le gagiste perd la 
possibilité de faire procéder, à la vente du gage, celle ne sera poursuivie que dans le cadre de 
la liquidation judiciaire, selon la procédure prévue a l’article 159  de la loi de 1985 », Voir, 
ANCEL Pascal , Manuel de droit du crédit, op cit p 260.  
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ل 345الإجراءات القانونية  البيوع بالمزاد العل جزائري فقد اس سبة للمشرع ا ، أما بال

جوزة القسم السادس من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة بإجراءات بيع ا لمنقولات الم

و إجراء منصوص عليھ بنص المادة  ا  704شرط المزاد العل الذي  بحيث يتم وفق

ة المدين جملة وفقا لما تقتضيھ مص جوزة إما بالتجزئة أو ا و . إعادة جرد الأموال الم

ا   : يتوجب القيام و قبل جلسة البيع ببعض الإجراءات م

جرد  - أ جز وا   تبليغ محضر ا

جز و بيع المنقولات محل التنفيذ إ ش رط القانون ان يتم تبليغ محضر 

ذه الإجراءات وفقا للقواعد المقررة  تبليغ العقود  جوز عليھ، و يجب أن تتم  الم

ا المواد  ا و ال تناول ا من قانون  410الرسمية و ال سبقت الإشارة إل و ما يل

من نفس القانون، كما يتضمن  691و  612كذا المواد الإجراءات المدنية و الإدارة و 

عد  باع بالمزاد العل  ُ جوز عليھ بأن أموالھ س ا للم ب جرد المبلغ ت جز و ا محضر ا

جرد 10م  جز و ا   .أيام من تارخ تبليغ محضر ا

لة التنفيذ فإن إجراءات    ھ بم ب جرد و ت جز و ا و إذا لم يتم تبليغ محضر ا

ون باطلة) البيع ( يذ اللاحقة التنف   .ت
« Le créancier doit suivre avec rigueur la chaine des formalités. Ils 

s’expose selon le cas a trois ou cinq risques du caducité,  à cette fin, il doit 
surveiller ces délais et déterminer des huissiers compétents »346. 

ن و عليھ   ن الآخرن الراغب ن ع البنك المانح للقرض مثلھ مثل الدائن ، فإنھ يتع

رام  رص ع إح م عن طرق التنفيذ ع الضمانات، ا صول ع ديو  ا

  .الإجراءات إذ  أن تخلف أي إجراء يؤدي إ بطلان الإجراءات اللاحقة لھ

  

  
                                                            

 
346  -  WOOG Jean- Claude , SARI Marie-Christine et WOOG Stephane, Stratégie 
contentieuse du créancier, op.cit, p. 290. 
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   ميعاد البيع -ب

جزائري آجالا للبيع و الغاية من ذلك ع غرار المشرع الفرس لقد حد   د المشرع ا

عض الشراح  جز  -أي من تقرر مواعيد محددة للبيع - 347حسب   أولا منع تأبيد ا

ا  جأ إل رية ي غاية  حد ذاتھ و إنما  وسيلة ج س  أي جعلھ إجراء مؤبد لاسيما أنھ ل

ن الدائن عموما  رداد مبالغ )  موضوعا  البنك أو المؤسسة المالية( من أجل تمك من اس

ن  أيام لة ما ب إ  10الدين عن طرق إجبار المدين ع دفع ماعليھ من ديون، ثانيا منح م

و ما  جز، و  ر للبيع من شأنھ أن يدفع المدين إ الوفاء بالدين رغم توقيع ا ثلاثة أش

جوزة ذه الأموال الم رداد  لة للب. يمكنھ من اس يع من شأنھ السماح كما أن منح م

ر لنجاح عملية البيع و بالتا  ار مما يضمن فرص أك اجز بالإعلان عن البيع و الإش ل

عد م  جزائري أن يتم البيع  ضمان استعادة الأموال، و قد أوجب المشرع الإجرائي ا

را إ أنھ يمكن للأطراف أن  جرد مش جز و ا ة من محضر ا سليم  عشرة أيام من 

رتتف شرط ألا تتعدى ثلاثة أش   .ق ع آجال تزد عن عشرة أيام 

جال  البيوع - ج        حالات الاست

عرف    ون الأموال محل التنفيذ من تلك القابلة للتلف أو من البضائع ال  قد ت

لاك و  مثل  ا للاس اء مدة صلاحي تقلبا  الأسعار أو من البضائع ال ع وشك ان

جرد،  بمع ذه الأوضا جز و ا اء من ا جأ إ البيع مباشرة بمجرد الان ع فإنھ قد ي

ا سابقا   . دون القيام بإجراءات التبليغ و لا منح ميعاد للبيع وفقا للآجال المشار إل

ذا بناءا ع أمر ع  س المحكمة المختص إقليميا و  يمكن إتمام البيع بأمر من رئ

اجز أ ا أما ا ارس القضائي و عرضة يقدم جوز عليھ أو المحضر القضائي أو ا و الم

جلة التدخل للإسراع  إجراءات التنفيذ و ذلك  عليھ فإنھ يمكن لقا الأمور المست

طر انخفاض ثمن البيع    . 348منعا 
                                                            

  . 110لمسائل المدنية مرجع سابق ، ص بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ  ا -  347
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ، مرجع سابق  08/09من أمر رقم  704أنظر المادة  -   348
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لف بالبيع -د    الم

 يقوم البنك أو المؤسسة المالية أو عموما الذي يرغب  إستفاء ديونھ من التنفيذ  

لة الأو للإجراءات  ذا الموظف العمومي يتدخل من الو بالاتصال بالمحضر القضائي و 

ر من الدول،  و الأمر المعمول بھ  كث جزائري، و  سواء  القانون الفرس أو القانون ا

جز  ام القيام بإجراءات الإنذار و التبليغ و ا و إذا كان الموظف الوحيد الذي توكل لھ م

جرد مة البيع إ محافظ البيع بالمزاد  و ا فإن مسألة البيع تختلف، إذ يمكن أن توكل م

  .349العل 

ر لا    ذا الأخ و  إطار علاقة المحضر القضائي بالمحافظ بالبيع بالمزايدة، فإن 

ن المحضر القضائي، إذ تنص المادة  نھ و ب ناك علاقة ب عملية البيع بل  من  705ينفرد 

جزائري أنھ يمكن للمحضر القضائي أن يتخ عن قانون الإجراء ات المدنية و الإدارة ا

و المحضر |البيع لصا محافظ البيع بالمزايدة لف الأص بالبيع  ، بحيث أن الم

الة أي إذا تخ المحضر القضائي  ذه ا ناء، و   ر است عت نما المحافظ  القضائي ب

سليم أوراق التنفيذ و محضر  عن البيع لصا المحافظ بالبيع فإنھ صيا ب يقوم 

جوزة إليھ مقابل وصل إبراء جرد و الأموال الم   .ا

اجز من المصارف القضائية ال  جزائري أعفى الدائن ا و تجدر الإشارة إ أن المشرع ا

ذه المصارف تحمل  رتب عن تخ المحضر القضائي عن البيع دون ذكر من س   .350ت

                                                            
نة المحافظ البيع بالمزاد العل بموجب الأمر رقم  -  349 ثم يليھ المرسوم التنفيذي رقم  10/01/1996مؤرخ   96/02استحدثت م
ا و  02/09/1996ؤرخ  الم 96/191 ا و كذلك قواعد تنظيم نة  ا و أخلاقيات الم نة و ممارس الذي حدد شروط الالتحاق بالم

ا ز نة المحافظ بالبيع بالمزايدة، ج 2016أوت  3المؤرخ   16/07، مل بموجب القانون .أج مؤرخة  46ر عدد، .يتضمن تنظيم م
  .2016أوت  3 

و ما تنص عليھ يرتبط طالب ال  -   350 عينھ من طرف القا و  عقد قضائي و ذلك إذا ما كان  بيع بمحافظ البيع بالمزاد العل 
كما يمكن أن يرتبط بھ بناءا ع طلبھ مع تبليغ لھ البيع و شروطھ و تطبق ع العقد  96/291من المرسوم التنفيذي  04المادة 

يالذي يربط طالب البيع و المحافظ قواعد القانو  نا أن المرسوم التنفيذي رقم . ن المد ر  ش مازال ح التنفيذ إ غاية  96/291ُ
ام المحافظ بالبيع بالمزايدة،  أنظر المرسوم التنفيذي رقم  نة و م  02/09/1996مؤرخ     96/291صدور مرسوم جديد ينظم م

ا و نظام نة محافظ البيع بالمزايدة و ممارس ا، يحدد شروط الإلتحاق بم ز ر أج نة و س ا الانضباطي و يضبط قواعد تنظيم الم
       04/09/1996مؤرخة   51ج، عدد .ج.ر.ج
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جوزات نظام محافظ البيع بالمزاد العلو قد أقر المشر    ،  351ع الفرس  بيع الم

ناك من البلدان  ن  الإذن  عو  ع ُ غرارمصر من يُوكل البيع بالمزاد العل إ سمسار 

  .352القا بالبيع

ام محافظ البيع بالمزاد العل تقييم و بيع بالمزاد العل للمنقولات و الأموال    من م

ر قضائي من أجل تقييم و بيع المنقولاتالمنقولة ا ن كخب ع   .لمادية و قد 

راضات المقدمة و    ا و كل الاع كما يتلقى كل تصرح يخص البيوع ال يقوم 

جالية  ا و يمكن كذلك لمحافظ البيع بالمزاد العل رفع كل دعوى إست ر عل التأش

ذا الغرض امھ و استدعاء الأطراف المعنية ل ا م ا كما تُدرج  تقتض ات نفس ج أمام ا

ذا السياق يمكن لھ أن  ام محافظ البيع بالمزاد العل ضبط نظام البيع، و   ضمن م

ر  ر القوة العمومية ع غرار المحضر القضائي الذي لھ أن يطلب  يطلب 

جز و البيع   . القوة العمومية لتوقيع ا

جزائري المحضر القضائي بصفة أصلية كما قد و عليھ فإن البيع يقوم بھ  القانون ا

نائية، أما  القانون الفرس فإن  يقوم بھ محافظ البيع بالمزاد العل بصفة است

لف بالبيوع بالمزادات العلنية و الم   .محافظ البيع بالمزاد العل 

ان البيع و شروطھ -ه    م

ا و     ا حصر   : يتم البيع  أماكن منصوص عل

ان  - ذه م ان تواجد  ان عمومي من م جز أو أقرب م وجود الأموال محل ا

جوزة أو  محل معد خصيصا للبيع  .الأموال الم

                                                            
351 - Voir, loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques, JORF n°0167 du 21 juillet 2011, p. 12441. 

صول ع درجة دكتورة كلية  -  352 ة القانونية ، رسالة ل ندية من الوج ب السيد سلامة ، دور البنوك  الإعتمادات المس ز
قوق ، جامعة الاسكندرة    .243، ص ) بدون سنة التقديم (  ا
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ر الذي ذكرناه أنفا، و ذلك إذا  - ان أخر غ جوزة  م كما يمكن أن تباع الأموال الم

س المحكمة المختصة  شرط أن يصدر أمرا من رئ كان يضمن أحسن عرض و 

ة، و قد أشارت المادة بموجب أمر ع من  02فقرة  158 عرضة لمن لھ المص

لية  31قانون  ون فيھ مالك  353الفرس 1992جو ان ي إ أن البيع يتم  م

اجز ع ترخيص  شرط أن يحصل ا ر  ع للغ المنقول أو  محل مخصص تا

لف بالتنفيذ، كما يمكن ان يتم البيع  غياب حائز  المنقول خاص من القا الم

ان الذي  شرط إخطاره ، كما قد يتم البيع  الم ذا المنقول  ان تواجد   م

ص الملزم بإرجاع  شرط تبليغ ال ر  يتواجد فيھ حائز المنقول إذا كان من الغ

ذا ما تقتضيھ المادة   02فقرة  160المبالغ ثمانية أيام قبل التارخ المحدد للبيع، و 

 .354أنفا من القانون المشار إليھ 

                                                            

353 - L’article 158 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles 
relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution,  abrogé par  décret n°2012-783 du 
30 mai 2012 – (art. 9), dispose que « Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des 
titres mentionnés à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, il est procédé à la saisie-
revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est 
pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers, détenteur du bien, une autorisation 
spéciale du juge est nécessaire ». 

354 - L’article 160  du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles 
relatives aux procédures civiles d'exécution, précité, dispose que «   L'acte de saisie est remis 
au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article 159. Il 
en est fait mention dans l'acte. 
Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est également 
signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le 
restituer. 
Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. 
Cette remise vaut signification. 
Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est 
signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de 
l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure 
et qu'il lui en communique le procès-verbal ». Pour d’amples détails sur le sujet, voir, WOOG 
Jean-Claude SARI Marie-Christine et WOOG Stephane, Stratégie contentieuse du créancier, 
op.cit, p.311     
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شر ع أن تتضمن   ل  وسائل ال علن عن البيع بالمزاد العل ب شرط أن  ُ و 

شورة مجموعة من البيانات الأساسية و     :الوثيقة الم

جوز عليھ -  .إسم الم

 .تارخ البيع و ساعاتھ -

ان البيع -  .م

ا - ان وجود جوزة و م  .نوع الأموال الم

جوزة -  .أوقات معاينة الأموال الم

 .لبيعشروط ا -

 .355الثمن الأساس للبيع -

جز  جوز عليھ و المال محل ا شور الذي يتضمن كل البيانات المتعلقة بالم ذا الم و 

لف بالتنفيذ  جزائري الم ان، و قد ألزم المشرع ا شره بقدر الإم عمم  ا يجب أن  ر و غ

صوص شر المناسبة و با ل وسائل ال ذا الإعلان ب شر    :بأن يقوم ب

شر ب - جزال ا ا  .لوحة الإعلانات بالمحكمة ال وقع  دائرة اختصاص

ريد وقباضة الضرائب ال توجد  - ل من البلدية و مركز ال شر بلوحة الاعلانات ل ال

جوزة ا الأموال الم  . دائرة اختصاص

                                                            
ذه من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة إ أن الثمن الأساس 707أشارت المادة  -  355  للبيع لا يجب أن يقل عن قيمة الدين و 

ي ع عتاد استعمل و بالتا قيمتھ منخفضة بالمقارنة مع المبلغ ا أثرا   التطبيقات اعتبارا أن البيوع عادة ما تأ  عبارة لا نجد ل
ا و  جديدة و الذي يمثل عادة مبلغ القرض، و عليھ فإذا انطلق البيع بثمن أس ساوي مبلغ الدين فإن الذي رصد لشرا اس 

ناك عزوف للمزايدين، و الملاحظ أن الثمن  ون  س للبيع سوف لن يحصل ع ديونھ لأنھ سوف ي اجز الذي  البنك ا
را ما لا يتم البيع مما يضطر إ مراجعة الثمن الأساس و  حالات  الأساس عادة ما يحدد بناءا ع سعر السوق و رغم ذلك فكث

ر مضب   .وطة قانوناغ
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جوزة تتجاوز مائ  - ذا إذا كانت قيمة الأموال الم شر  جردة يومية وطنية و  ال

 .جزائري  ألف دينار

علق إعلان البيع  الساحات و الأماكن العمومية  -  (...).كما يمكن أن 

شر و ذلك عن   لف بالتنفيذ ع بيان قيامھ بإجراءات ال و تجدر الاشارة أنھ يحصل الم

م و إذا  ر رؤساء أمناء ضبط المحاكم و رؤساء المجالس الشعبية أو أعوا طرق تأش

شر  إدار  يعلق الأمر بال ا القانو ر من طرف ممثل   .ات عمومية فإنھ يتم التأش

جوز بالقدر الذي يمكن   شر أو الإعلان با و قد اعتمد المشرع الفرس إجراءات ال

ر البيع م أن يصل إ علمھ خ ور الم جم   .356ل

   رسو المزاد العل و تحصيل المبلغ -و

شر إعلان البيع و تحديد تارخھ و القيام بجمي   عد عد  ع الإجراءات القانونية 

ناك نقص أو  جوزة للتأكد إن كان  المحضر القضائي أو محافظ البيع جرد الأموال الم

اص  .357يجري المزاد شرطة أن يحضر ع الأقل ثلاثة أ

عد استكمال المنادات ثلاثة مرات    يرسو المزاد لفائدة من يقدم أع عرض 

ن كل نداء مدة دقيقة عيد ذكره  متتالية يفصل ب ع الأقل فإذا لم يزد أحد عن المبلغ 

س البيع بالمزاد  ُ ت  محضر محضر   ذا الثمن و يُث لثلاث مرات متتالية، و يتم البيع 

ذا  عده حسب الأحوال المحضر القضائي أو محافظ البيع، ع أن يتضمن  ُ  ، العل

صوص    :المحضر بيانات أساسية و  ع ا

                                                            
356 - Cf. BOCHURBERG Lionel & LEFORT Sylvie, « Les ventes aux enchères sur l'internet 
», LEGICOM  2000/1 (N° 21-22), p. 131-147,  

اص من المزايدين يؤجل البيع إ تارخ لاحق ، كما انھ  - 357 يمكن إذ انھ إذا حضر يوم البيع بالمزاد العل عدد أقل من ثلاثة أ
ب ضعف العرض أو العروض، مع  15أن يتم تأجيل البيع لمدة  س ن  الاعلان  يوما و ذلك إذا لم يحصل البيع  التارخ المع

جوز عليھ بتارخ البيع و يتم البيع لمن يقدم أع عرض و بأي  عاد إجراءات إخطار الم شر و عاد ال الة  ذه ا الإشارة إ انھ  
اضرن ثمن و مع ذلك عدد المزايدين ا ن بالبيع  جلسة الثانية لا يتقيد القائم   .أنھ  ا



جز والبيع  المنقولات والعقارات ري عن طرق إجراءات ا ج 	التحصيل ا ي الباب الثا

 

198 
 

جز و الإجراءات ال تلتھ لاسيما تارخ السند التنف - يذي الذي بموجبھ تم ا

ليف بالوفاء و تارخ إعلان البيع  .التبليغ الرس و الت

 أسماء و ألقاب الأطراف  -

 .إجراءات البيع بالمزاد العل -

 .مبلغ الدين -

ا -  .الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوع

جوز عليھ أو غيابھ -  .حضور الم

صا الثمن ال - املة لمن رس عليھ المزاد  ة ال و راس بھ المزاد و تارخ الدفع و ال

ا و يخضع محضر الرسو إ الإيداع ع مستوى أمانة المحكمة .  طبيعيا أو معنو

عد أن توقع من طرف الراس عليھ المزاد ة الأصلية منھ   .حيث تودع ال

سلم ثمن المبيع من الذي رس يقوم المحضر القضائي أو محافظ البيع بالمزاد ال عل ب

سلم الثمن و إلا كان مسؤولا عن  ء المبيع  قبل  سلم لھ ال المزاد لفائدتھ و لا 

  .358تحصيل المبلغ

عض الملاحظات جز و بيع المنقول إ  ديث عن  ر  ختام ا ش   :و

ا أو دائنا أخر  حالة غياب سند تنفيذي لديھ  - ن الدائن سواء كان بن تمك

و منصوص عليھ  س المحكمة حسب ما  ستصدره من رئ صول ع أمر أداء  ا

جزائري و من القا المختص  القانون الفرس  و الأمر  359 القانون ا ، و 

راض  الذي يخضع إ نفس الاجراءات من حيث الصدور و التبليغ و مواعيد الاع

                                                            
ر محضر رسو المزاد سند ناقلا للملكية  -  358   .عت

359 - Voir, le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux 
procédures civiles d'exécution, op.cit  
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ن القانون الفرس ذلك ما تنص عليھ المواد من  ،  172،  170،  153،  152ب

لية  31من قانون  177،  176،  173 جزائري تبعا للمواد  1992جو ن القانون ا و ب

ا من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  310  .و ما يل

ا الثمن المراد  - جوز عل ن المنقولات الم الملاحظة الثانية أنھ إذا غطى منقول من ب

ا توقف فورا البيع و ،تحصيلھ جز ع رد المدين الأشياء المتبقية و رفع ا  .اس

ثالثا إذا ما تم تحصيل مبالغ تفوق مبلغ الدين و ذلك من بيع منقول واحد لا  -

رد المدين ما تبقي من  س الة يتم الوفاء بمبلغ الدين و  ذه ا يمكن تجزئتھ، ففي 

 .الأموال

جز من أجل البيع من طرف د - عا قد تباشر إجراءات ا ون مؤسسة را ائن كأن ت

ره  الإجراءات يتوقف و يتقاعس   عد س مالية أو بنك أو دائن أخر ثم 

ن الأخرن إن وُجدوا أن يواصلوا  الة يمكن للدائن ذه ا ا، ففي  المواصلة ف

ن من إعادة  ن المتدخل اجز الأول و  ذلك إعفاء للدائن ا ا الإجراءات ال بدأ ف

اجز الأول القيام بالإجراءا ا ا  .ت ال أقام

شرعات  - جز و البيع، فإن ال طورة التنفيذ ع الضمان با را فإنھ و نظرا  أخ

رام  جزائري حرصت ع اح المقارنة ع غرار القانون الفرس و القانون ا

املھ و  ذه الإجراءات يبطل الإجراء ب ق بإجراء  من  الإجراءات و أن أي تحلف ي

ع ُ ر بيع أموال المدين محل الضمان من اجل تحصيل الديون ذا ما   .قد أك

 



  

  

  

  

  

  

  

ي   الفصل الثا

جز و البيع  العقارات    ا
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يھ ضمانا للتحصيل، و ذلك  ا المدين اتجاه دائ ل العقارات ال يمتلك عند عدم ش

نا فإن البنك أو المؤسسة المالية ال تمنح قرضا قد تحصل ع الدفع ، و  سياق دراس

رض ن رس لعقار مملوك للمدين المق ل ر ستفاد منھ   ،.ضمانا  ش ُ ذا الضمان 

حالة ما إذا لم يف المدين بدينھ، إلا أن التنفيذ ع العقار المملوك للمدين قد يتم ح و 

ر كضمان للدين ھقدملو لم يُ  ذلك أن البنك قد يحصل ع حكم قضائي  ،ذا الأخ

ي ذا العقار مد ون بنإ. يُمكنھ من الوفاء بالتنفيذ ع  جز العقار قد ي اءا ع ن 

ن  يجة تنفيذ لسند تنفيذي، إلا ان الر ون ن ، و قد ي ن الرس ضمان  إطار الر

يل الغالب الذي يؤدي إ جز الرس يبقى الس ن الرس من العقود ا ر الر عت ، و 

اء القانون الفرس و ذلك  اء القانون لاسيما فق تماما واسعا من طرف فق ال نالت ا

المدين مصا ع صرفالت طورة نظرا
ي الفرس كما 359 ن الرس ضمن قواعد القانون المد ام الر ، و قد تم ضبط أح

عديلات سنة  اب  إ غاية  2101و ذلك بداية من نص المادة  1955تناولتھ كذلك بإس

ي الفرس   من  2123المادة  جزائري  360القانون المد و  مقابل ذلك تناول المشرع ا

ن الرسضمن  ام الر ي أح جز العقاري   .القانون المد ذا الفصل ا ناول   ن

ي(ثم البيع بالمزاد العل للعقارات محل التنفيذ  ، )المبحث الأول (   )المبحث الثا

  

  

  

  
                                                            

359 - ANCEL Pascal, Manuel de droit de crédit, op.cit, p. 267. 
360 - Par exemple, l’article 2114 du code civil français dispose que «  L'hypothèque est un 
droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, 
indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque 
portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent », ordonnance 
n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006  
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 المبحث الأول 

جز العقاري    ا

ي ع  2412تناولت المادة  ن الذي يأ ن القضائي أي الر ي الفرس الر من القانون المد

س بـ  ،361عقار بناءا ع حكم   imprimé 3233 362و قد أقر المشرع الفرس كذلك ما 

و ذلك ع مستوى  ،و ال تُمكن من معرفة جميع المعلومات المتعلقة بالعقار و مالكھ

ون المحافظة العقارة  ن أربع أنواع من الر و ذلك من  ،كما أن المشرع الفرس م ب

ن و  الة المدنية للمدين الرا افية عن ا ن للمعلومات ال حيث مدى معرفة الدائن المر

ن جزائري نظاما خاص ،العقار محل الر ر العقاري ب  او قد اقر المشرع ا يُمكن  الذي الش

ن جزائري  و .من معرفة بيان العقار محل الر ع غرار المشرع الفرس فإن المشرع ا

را  الذي يجب أن يتم بالمزاد العل و الأمر وضع نظام خاص للتعامل بالعقار و بيعھ ج

ى بھ القانون رقم  جديد الذي أ ية  09- 08ادخل  النظام ا قوق العي بيع العقارات ا

ذا إضافة إ بيع العقارات  رة و كذا بيع أموال القصر و الأموال  الشيوع و  ر مش الغ

جوزة ال كانت موجودة ضمن القانون القديم ية العقارة الم قوق العي   .و ا

جز العقاري  إ   جز طار إجراءات صارمة و معيتم ا قدة يجب ع طالب ا

ر  ا، اح صول عليھ و كذلك شروط ام جز  كيفية ا ذه الإجراءات تخص أمر ا و 

جز موضع التنفيذ جز أي الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع أمر ا ناول  ا ، ن

                                                            
361 - WOOG Jean- Claude , SARI Marie-Christine et WOOG Stephane, Stratégie contentieuse 
du créancier, op.cit, p. 315     
362 - « L’imprimé 3233 qui apporte les renseignements sommaire urgent, révélera toutes les 
formalités effectuées depuis le 1e janvier 1956, concernant touts les immeubles appartenant à 
cette personne et situés dans le ressort de la conservation. Les renseignements délivrés par 
l’imprimé 3233 peuvent être aussi obtenus au moyen de fiches personnelles de propriétaire ", 
voir  WOOG Jean- Claude , SARI Marie-Christine et WOOG Stephane, Stratégie 
contentieuse du créancier, Ibid. p.. 317.     
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جز العقاري  جز بالمحافظة ثم ، )المطلب الأول ( استصدار أمر ا إيداع وقيد امر ا

رتبة عن دلك يالم( العقارة والآثار الم   ).طلب الثا

 المطلب الأول 

جز العقاري     استصدار أمر ا

يل القرض    رداد أموال سُلمت ع س جز ع عقار من أجل اس لا تقوم عملية ا

س المحكمة المختص، جز الذي يصدر عن رئ ذا السياق فإن المحكمة   دون أمر ا و  

ان تواجد  ا م جزائري  المحكمة ال يقع بدائرة اختصاص المختصة وفقا للقانون ا

جز  ، أما  القانون الفرس فيمكن تقديم طلب إستصدار الأمر 363العقار محل ا

ان إقامة المدين،  جز أمام قا التنفيذ الذي يقع  دائرة اختصاصھ م علق إذا  وا

س المحكمة التجارة  ناول ضمن  .364الأمر بدين تجاري فإن العرضة تقدم أمام رئ لذا ن

جز و الملف الم ثم تبليغ ، )الفرع الأول (رفق بھ ذا المطلب مسألة طلب إستصدار أمر ا

جز العقاري  ي(أمر ا  .)الفرع الثا

                                                            
جزائري ع انھ  722تنص المادة  - 363 جز ع العقار و " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ا قوق / يقدم طلب ا أو ا

ي أو الاتفا ا العقار من طرف الدائن أو من ممثلھ القانو س المحكمة ال يوجد  دائرة اختصاص ية العقارة إ رئ و  العي
صوص    :يتضمن ع ا

  اسم و لقب الدائن  -  
ا العقار و  -   قيقي و موطنھ المختار  دائرة اختصاص المحكمة ال يوجد ف ق العي العقاري / و موطنھ ا   .أو ا
  .اسم و لقب المدين و موطنھ  -  
جزه مع بيان موقعھ و أية بيا -   ق العي العقاري المطلوب  و وصف العقار أو ا نھ طبقا لما  عي نات أخرى تفيد  

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارة مرجع سابق  08/09، قانون رقم " ثابت  مستخرج سند الملكية 
364 -Article 211  de décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives 
aux procédures civiles d'exécution dispose «  Le juge compétent pour autoriser une mesure 
conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, si la mesure 
tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction 
commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de 
commerce de ce même lieu. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit 
relever d'office son incompétence »,  La requête présentée au juge de l’exécution du lieu ou 
demeure le débiteur  ou, avant tout procès, lorsque la créance est commerciale au président du 
tribunal de commerce. 
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 الفرع الأول 

  طلب استصدار الأمر و الملف المرفق بھ
رة    جز بيانات جو ناك ملفا يُرفق بھ  ،)أولا(يتضمن طلب إستصدار أمر ا و 

   )ثانيا(

رة  الطلب  :  أولا جو   البيانات ا

ا البنك أو المؤسسة المالية بصفتھ دائنا    نقصد بالطلب العرضة ال يقدم

و يجب ع مقدم العرضة  ،يھ أو عن طرق محضر قضائيمباشرة أو عن طرق محام

ا المادة  ا بيانات أساسية مثلما تنص عل من قانون  722حسب الأحوال أن يدرج ضم

جزائري، و كذا المادة  لية  31من قانون  251الإجراءات المدنية و الإدارة ا و  1992جو

ي الفرس 2428المادة  ذه البيانات فيما ي 365من القانون المد ص    : ، وتت

                                                            
365 - L’article 2428 du code civil français dispose que  « L'inscription des privilèges et 
hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux 
bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat 
d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce 
service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule 
réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous 
réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.  
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en 
outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :  
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire 
donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;  
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires 
conservatoires.  
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret 
en Conseil d'Etat.  
Le dépôt est refusé :  
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés 
judiciaires ;  
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les 
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement 
désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.  
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    إسم الدائن و موطنھ  - أ

ا  الطلب   ح و إن  ،أسم طالب التنفيذ من البيانات ال أوجب القانون توفر

ر المع بھ، علما أنھ قد يُ  ص غ جز كان مقدم الطلب  قدم طلب إستصدار أمر ا

ِن 
ّ ع عقار من طرف محضر قضائي أو محامي، و رغم ذلك فإن الدائن يجب أن يُب

جز ع العقار  .بإسمھ  الطل و قد يؤدي تخلف ذكر إسم الدائن  عرضة طلب ا

عقد من إجراءات تحصيل أموال البنوك و المؤسسات 366إ رفض الطلب  ذا ما  ، و 

  .المالية بالسرعة المطلوبة

   إسم و لقب المدين و موطنھ-ب

رة كذلك ال يجب    جو ر إسم و لقب المدين و موطنھ من البيانات ا أن عت

جز ع عقار ا طلب أمر ا ذا ما و يجب أن يُ  ،يحتو حدد إسم و لقب المدين بدقة، و 

جزائري  722المادة  نصت عليھ   .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ا

  

  

                                                                                                                                                                                          

Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission 
d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives 
à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, 
d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés 
depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le 
bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la 
formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.  
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance 
garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires 
ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne 
substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la 
forme.  
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la 
formalité ». 

جز العقاري بناءا ع  - 366 ناك من القضاة من يقبل استصدار أمر ا ذا البيان بحيث  جام فيما يخص  ناك حالة لا ا
ناك من يرفض ذلك إذا لم يرد ضمن    .بيانات الطلب إسم الدائن طلب لم يذكر فيھ إسم الدائن و 
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جز والبيع وصف العقار - ج   محل ا

مية     ر أ ري الأك جو لقة الأساسية و البيان ا ر العقار محل التنفيذ ا عت

جز و البيع  العقارات، يا عملية ا ر ضمانا عي عت ُ سواء كانت إجراءات  ، و367و 

كم قضائي، و قد  ن رس ع عقار أو تنفيذا  يجة ر جز أو البيع ن رطا  إش

جز و الب يان  يع وصفا دقيقا والقانون وصف العقار محل ا   :ما يذلك ب

جزه - ق العي العقاري المطلوب   .موقع العقار أو ا

ق العي العقاري المطلوب  جميع المعلومات ال  - ن العقار أو ا عي تفيد  

و ثابت  مستخرج سند الملكية  .جزه طبقا لما 

ذا البيان حدود العقار و موقعھ - اليةيطرح  مع الإشارة إ أن  حول الدخول  إش

 .حدودهتحديد  إ العقار من اجل

راط البيانات المذكورة، نقول   تحديدأن القانون حرص ع أن يتم و من خلال إش

عد و ال تُ  ي فيما  س أثناء الإجراءات ال تأ ي لا يقع خلط أو ل مكن من بيع العقار ل

  . العقار و تحصيل الدين طبقا لرغبة البنك أو المؤسسة المالية المقرضة أو الدائن العادي

ذه البيانات  رتبة عن تخلف بيان من  جزائري لم يحدد الأثار الم ر أن المشرع ا غ

با لبطلان الإجراءات عكس المشرع الفرس ا س   .الذي جعل من غيا

جز العقاري الملف المرفق بطل: ثانيا       ب استصدار أمر ا

جز العقاري أو    جز تحت عنوان ملف طلب الأمر با يجب أن ترفق بطلب ا

ق العي العقاري  جز العقاري ينصب  مجموعة من الوثائق ا عود ذلك إ كون ا و 

ة  النفوس  انھ متم ذه الوثائق   ، و368ع ما يحتل م  السند التنفيذي و تتمثل 

                                                            
367 - Sur le sujet des garanties réelle attachées à la matière bancaire, voir, JAD Nader, Les 
garanties réelles dérogatoires du code monétaire et financier, Université de Strasbourg, 2012 
 

  .124طرق التنفيذ  المسائل المدنية، مرجع سابق ، ص  ارة عبد الرحمان ،ربب -   368
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ذا المجال علما أن ، الوثيقة ال تُؤسس لإجراءات التنفيذ التطبيقات الفرسية  

ون  محضر تبليغ ،  369تق كأول عمل البحث  الوثائق العقارة و وثائق الم و الر

ليف بالوفاءو  السند التنفيذي جز ، محضر الامتناع عن التنفيذ، محضر الت الأمر با

جز ع المنقولاتمحضر تبل، ع المنقولات محضر عدم وجود منقولات أو ، يغ أمر ا

ا اب حقوق الامتياز، عدم كفاي ة من سند ملكية ، مستخرج من حق الامتياز لأ

را الالعقا ةر، و أخ ادة عقار  .ش

جز ع عقار أو حق عي عقاري قد  رط  ملف طلب توقيع ا ش ُ ذه الوثائق ال 

ا المادة  ة، بالإضافة طبعا إ حقوق م 723أورد ن قانون الإجراءات المدنية و الإدار

جيل بقيمة    . 370دج 500ال

جزائري و تجدر الإشارة إ أن  مؤرخ  -06132مرسوما تنفيذيا تحت رقم  أصدر المشرع ا

ي المؤسس لفائدة البنوك و المؤسسات  2006من سنة  أفرل 03  ن القانو يتعلق بالر

ي و  372و لأول مرة يتم  371المالية و مؤسسات أخرى  ن القانو إستعمال مصط الر

ن  ي و الر ن القانو و معروف  القانون الفرس باسم الر بموجبھ تمت مسايرة ما 

  .373الاتفا 

                                                            
369 - La première phase, recherche préalable des documents fonciers cadastraux ou 
hypothécaire de telle sorte que la publication puisse avoir lieu sans retard et en tout cas dans 
le délai légal. Cf. WOOG Jean- Claude, SARI Marie-Christine et WOOG Stephane, Stratégie 
contentieuse du créancier, op.cit, p.  320  

ر  30مؤرخ   10- 14قانون رقم   - 370 سم مؤرخة   78ج عدد .ج.ر.، ج2015يتضمن قانون المالية لسنة  2014د
ا بنحو .31/12/2014 جيل برفع ن  %15، الذي عدل حقوق ال جز ع العقار أو حق ع جيل الطلب أمر ا بمع أن 

ون مقابل مبلغ    .دج 1500عقاري ي
ي المؤسس لفائدة البنوك و المؤسسات المالية و  2006أفرل  03مؤرخ   06/132مرسوم تنفيذي رقم  -  371 ن القانو يتعلق بالر

جزائرة ، العدد  ة ا ور جم جردة الرسمية ل   . 2006أفرل سنة  05الصادرة بتارخ  21مؤسسات أخرى ا
ر  24المؤرخ   11- 02أنظر القانون رقم -  372 سم مؤرخة   86ج عدد .ج.ر.، ج2003يتضمن قانون المالية لسنة  2002د
ر  31المؤرخ   16- 05و كذا  قانون رقم  25/12/2002 سم مؤرخة  85ج عدد .ج.ر.، ج2006يتضمن قانون المالية لسنة  2005د
 31/12/2005.  

373 -   ANCEL Pascal , Manuel de droit du crédit , op-cit,  pp. 266 et 267   
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ذا المرسوم إ تحديدو  ام المادة  دف  المؤرخ  11- 02من قانون  96كيفيات تطبيق أح

ر  24  سم  31المؤرخ   16-05القانون رقم من 56المعدلة بموجب المادة  2002د

ر سنة  سم نا قانونيا ع الأملاك العقارة  2005د ن أعلاه ال أسست ر و المذكور

ن لفائدة البنوك و المؤسسات المالية و صندوق ض مان الصفقات العمومية للمدين

ا   امات ال تم الاتفاق عل ا و الال   .374لضمان تحصيل ديو

  

 يالفرع  الثا

جز العقاري      تبليغ أمر ا

جزائري    ر أن المشرع ا جز و البيع مع التذك  حالة يصدر القا أمره بتوقيع ا

ا إحدى العقاراتوجد يقدم الطلب أمام أية محكمة ت  إمتلاك المدين عدة عقارات  375ف

ان الذي يقيم فيھ الم الذيالمشرع الفرس عكس  أو  ،دينحدد الاختصاص المح بالم

ا ا المال إذا كان الدين تجار س المحكمة التجارة الذي يقع  دائرة إختصاص و ما  رئ و 

ام المادة  لية  31من قانون  211تضمنتھ أح     .376 1992جو

جز إ ن بھ وفقا للقانون يتم تبليغ أمر ا جوز عليھ و المعني طبقا لضوابط و  الم

  .قانونية 

  

  

                                                            
ا من المرسوم الرئاس رقما  145أنظر المادة  -  374 ر  16المؤرخ   247- 15و ما يل تم يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2015س

ر  20مؤرخة   50ج عدد .ج.ر.ج و تفوضات المرافق العامة، تم   .2015س
رة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  724أنظر المادة  -  375   .فقرة أخ

376 - Voir, 211 du décret du 31 juillet 1992 portant procédure civile d’exécution, op.cit . 
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جز العقاري فإن أول إجراء جز  يجب القيام عند صدور أمر ا و تبليغ أمر ا بھ 

جوز عليھ، ذا السياق فإن المرسوم التنفيذي رقم  للم ن  132-06و   المتعلق بالر

ر  المادة  ش ي المؤسس لفائدة البنوك و المؤسسات المالية  منھ إ أن السند  06القانو

س  جز و إنمابالذي يبلغھ البنك أو المؤسسة المالية إ المدين ل و صيغة  أمر ا

ن الرس ذاتنفيذية للر عد الإنذارن  ، و  عد ثبوت تقاعس المدين عن الدفع 

ن لھ طبقا للمادة    . 377من نفس المرسوم 03و  02الموج

المدين بالدفع، و للإشارة  فإنھ إذا كان  بنفس المحضر يأمر المحضر القضائي  

ستطيع أن  ن الرس لا  البنك أو المؤسسة المالية حاملا لسند تنفيذي يتمثل  الر

عده يقوم المحضر القضائي يحصل عل ال عد الإنذارن، و  صيغة التنفيذية لھ إلا 

جز، و قد  س أمر ا بليغ الصيغة التنفيذية و ل لف من البنك أو المؤسسة المالية ب الم

ام المواد  جزائري ما أقره المشرع الفرس بموجب أح من قانون  214و  211أكد المشرع ا

لية سنة  31   . 378قره المشرع المصري و كذلك ما أ 1992جو

جز إ المدين و  حالة ما إذا كان    يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرس لأمر ا

ر/ العقار و  ن عي للغ جز مثقلا بتأم ق العي العقاري محل ا ، فإنھ يجب  379أو ا

                                                            
ي للبنك أو المؤسسة المالية أ"  -  377 و صندوق ضمان الصفقات العمومية المدين عن طرق محضر قضائي ، يبلغ الممثل القانو

ور بالصيغة التنفيذية المسلمة إثر العرضة المذكورة  المادة  ال  04السند المم  06أنظر المادة (...)". أعلاه مع أمره بالدفع  ا
ن القانون  المؤسس لفائدة ال 132-06من المرسوم التنفيذي رقم  بنوك و المؤسسات المالية و المؤسسات الأخرى، المتعلق بالر

  . مرجع سابق 
ن بإجراءات التنفيذ  294/1أنظر المادة  -  378 ن ن المر من قانون الإجراءات المدنية المصري ال تنص ع ضرورة إعلام الدائن

ية   رة ، ضمانات الائتمان العي ذا الشأن محمد المرس ز جز، أنظر   قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات لاسيما قرار ا
  .291، مرجع سابق ، ص ) دراسات مقارنة ( العربية المتحدة 

379 - Dans ce sens un auteur à pu écrire que «  Les suretés réelles  consistent en des droits 
réels conférés à certains créanciers sur un ou plusieurs biens de leurs débiteurs. 
L’hypothèque, le gage, sont des exemples de suretés réelles, accessoires en ce sens qu’ils ne 
permettent pas à leur titulaire de retirer une utilité économique immédiate du bien – par 
opposition aux droits réels principaux comme la propriété ou l’usufruit. Leur utilité 
n’apparaitra que si le créancier n’est pas payé par son débiteur. Dans ce cas, le créancier 
titulaire d’une sureté réelle pourra se payé sur le bien qui en est grevé par préférence aux 
autres créanciers : il aura un droit de préférence. Certains suretés réelles confèrent en outre, 
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ذا ما نصت المادة  ذا الإمتياز و  لمدنية من قانون الإجراءات ا 725أن يتم تبليغ صاحب 

جزائري    .و الإدارة ا

جز    جزه موجودا لدى حائز و كان طالب ا كذلك فإنھ إذا كان العقار المراد 

ر إما الوفاء بالدين ذا الأخ ون يجب تبليغھ و يقوم  ، دائنا ممتازا، فإن حائز العقار المر

الة ذه ا كان يحل محل الدائن الذي استوف الدين فيما لھ من حقوق عدا ما  و  

ر المدين ص أخر  غ و المقصود بذلك  أو إخلاء العقار ، 380متعلق بتأمينات قدمت ل

ارس يتم  ون و يرفع يده عنھ، و يتخ عنھ  يازة المادية للعقار المر ائز ا رك ا أن ي

نھ من طرف المحكمة المختصة را قد  و، عي جز و البيع اتإجراءبل يقب أخ و   ،ا

يارات ال ت ا القانون الفرسا جزائري  ، و قد حذى حذوه381ضم   .المشرع ا

جز ع عقار أو حق عي عقاري يبلغ كذلك إ إدارة    ر فإن أمر ا و  الأخ

ام المادة  شف من خلال أح ُس ذا ما  فقرة أو من قانون الإجراءات  725الضرائب و 

  .المدنية و الإدارة

جوز علي   ر ) المدين( ھ عند التبليغ الرس للم ر ميعاد ش ذا الأخ فإنھ يمنح 

، 382واحد من أجل الوفاء و إذا لم يف أي لم يدفع للبنك أو المؤسسة المالية مبلغ الدين 

تم بيع العقار و  را/ فإنھ س ق العي العقاري ج   .أو ا

جز ع عقار أو حق عي عقاري يخضع لمجموعة من    و تجدر الإشارة إ أن ا

ا الشروط  م   : أ

                                                                                                                                                                                          

à leur titulaire un droit de suite, c’est-à-dire qu’elles permettent au créancier  de saisir le 
bien et de se payer sur son prix même l’lorsque         ce bien a été vendu à un tiers. Enfin, le 
titulaire de la sureté se voit parfois reconnaitre un droit de rétention qui lui permet de retenir 
le bien jusqu’au paiement complet», Voir, ANCEL Pascal, Manuel de droit du crédit, op.cit, 
p. 247.        

ن منصور ، النظرة العامة للإئتمان  - 380 مايتھ ، الكفالة ، صور الائتما( محمد حس ديثة  ن و ضماناتھ و الوسائل التقليدية و ا
يازي ، حقوق الامتياز  ن ا ن الرس ، حق الاختصاص ، الر جديدة لل) الر جامعة ا    320، ص  2000شر الاسكندرة  ، ، دار ا

381 -  Voir, ANCEL Pascal, Ibidem. 
ر  -  382 ساب مبلغ الدين الأص مع الفوائد و التأخ املھ أي باح   .يجب أن يدفع المدين الدين ب
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يفاء الدين - ناك طرقة أخرى لاس   ألا تكون 

رداد الدين، ون التنفيذ ع عقار أخر السُبل الكفيلة باس ر أنھ يمكن  يجب أن ي غ

و الضمان الوحيد أمام  ذا كأصل إذا كان العقار  المرور مباشرة إ التنفيذ ع عقار و 

ن الرس جز و بيع العقارات . البنك أو المؤسسة المالية  إطار الر و رغم ذلك فإن 

رة لتحصيل الديون  ة و قد أكد القضاء الفرس  قراراتھ ع ضرور . تبقى الوسيلة الأخ

جز  جوء إ توقيع ا رداد الديون قبل ال ر و السبل الكفيلة بإس إتخاذ جميع التداب

  .383العقاري 

  وجود ملف تنفيذي كامل -

لا يمكن للبنك الدائن أن يحصل ع ديونھ بالتنفيذ ع عقار محل الضمان إلا إذا 

ذ ا القانون، و   رط ش ناك ملف كامل بالبيانات و الوثائق ال  ا السياق فإن كان 

ناقض و  ذا ما ي ا البنك أو المؤسسة المالية تبقى جد معقدة و  م  الإجراءات ال يل

سط الإجراءات و  أسرع وقت ممكن ا بأ رداد ديو ذه المؤسسات  اس   .مس 

                                                            

383 - Le 9 avril 2015, la Cour de cassation a jugé que la banque qui est titulaire d'une garantie 
de remboursement, au titre d'un gage sur le compte bancaire de son débiteur, ne peut engager 
une procédure de saisie immobilière sur les biens de ce dernier aux fins d'obtenir le paiement 
de sa créance. La banque se doit donc, au préalable à toute saisie de mettre en œuvre les 
autres garanties dont elle dispose, sur les fonds donnés en garantie (Cour de cassation, 1ère 
chambre civile, 9 avril 2015, Référence RG°13-28332), www.courdecassation.fr/. Dans une  
affaire soumise à son appréciation, la cour de cassation pose un principe important :   
« Les banques doivent respecter une obligation de bonne foi lors de la procédure de saisie 
immobilière qui se traduit par la compensation d'office des dettes, sans le consentement des 
parties, pour éviter au débiteur de faire les frais d'une procédure longue, coûteuse 
et financièrement préjudiciable.  Concrètement, les banques doivent, le cas échéant, prélever 
en priorité le solde positif du compte bancaire du débiteur donné en garantie du paiement du 
prêt avant de demander au juge que soit ordonnée la vente forcée de son patrimoine 
immobilier ».  Par conséquent, en cas de procédure de saisie immobilière pratiquée par la 
banque, le débiteur saisi pourra toujours faire annuler la saisie et condamner la banque pour 
saisie abusive si celle-ci n'a pas au préalable utilisé les fonds donnés en garantie de 
remboursement du prêt pour couvrir les éventuelles échéances impayées. Dans ce sens, Voir, 
BEM Anthony « Saisie immobilière de la banque conditionnée à l'exécution préalable des 
gages sur compte bancaire », www.legavox.fr/ 
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ا  -  عدم كفاية المنقولات أو عدم وجود

الات، ر من ا عدي   كث ي كإجراء  جز ع العقار أو ع حق عي يأ فإن ا

لف بتحصيل  لعملية البحث  منقولات المدين، بحيث يقوم المحضر القضائي الذي ي

ا  الة ال سبق و أن ناقشنا سند تنفيذي، بجرد أموال المدين و  ا تة  الديون المث

جز  المنقولات، و إذا لم يج ديث عن ا د منقولات لدى المدين أو قد  وجد ما أثناء ا

س  ي ي عدم وجود منقولات ل الة يُحرر محضر  ذه ا لا يكفي لسداد الدين، ففي 

  .المرور إ العقارات

جز    جز العقاري ما لم يتم إجراءات التنفيذي با و عليھ فلا يمكن مباشرة ا

ري  ذا الشرط جو ر  عت ر أن نص الم. ع المنقولات، و  من قانون الإجراءات  720ادة غ

اصة ع  قوق الامتياز ا اب ا ن أو أ ن ن المر نت الدائن المدنية و الإدارة است

ذا ما  ن لسندات تنفيذية، و  امل اب حقوق التخصيص ع عقارات ا عقارات أو أ

جزائري  ون الاتفا384يتوافق و ما تناولھ قانون النقد و القرض ا قية ، و عليھ فإن الر

ذا القانون أي قانون النقد و  ا ع  ر  بداي ش لصا البنوك و المؤسسات المالية 

س إ قانون الإجراءات المدنية و الإدارة   .القرض و ل

  التبليـغ الرسمـي -

و الإجراء  جز و البيع و  طبعا فإنھ و كما سبقت الإشارة، يجب أن يُبلغ الأمر با

قيقي لانطلا  جز العقاري الأو  و ا   .ق عملية ا

  

  

  

  

                                                            
  .المتعلق بقانون النقد و القرض ، مرجع سابق  03/11من الأمر  124أنظر المادة  -  384
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ي   المطلب الثا

جز بالمحافظة العقارة رتبة عن دلك إيداع و قيد أمر ا   والآثار الم

دا المطلب ايداع وقيد  ناول   ةن جز بالمحافظة العقار  الفرع الأول  أمر ا

رتبة عن دلك ي والآثار الم   الفرع الثا

  الفرع الأول 

جز ايداع وقيد  ةأمر ا  بالمحافظة العقار

مة جز بالمحافظة العقارة إجراءات جد م ر إجراءات قيد أمر ا و قد خُص  ،عت

تمام بالغ من طرف المشرع الفرس ضمن قانون الإجراءات المدنية الفرس و القانون  با

ذا الشأن ي الفرس الذين وضعا إجراءات دقيقة     .385المد

جز ر استصدار أمر ا عت ع عقار أو ع حق عي عقاري أو تبليغ الأمر  و لا 

ستأثر بھ الدائن عموما أو البنك أو المؤسسة المالية خصوصا  جوز عليھ إجراء  للم

ون لھدينھ، بل  ون لدى المحافظة العقارة  لا ي اره  مكتب الر   .386أثر ما لم يتم إش

جز ع عقار و  ق العي العقاري لد/ يودع أمر ا ذا ما أو ا ة، و  ى المحافظة العقار

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ال تنص ع أنھ يجب  725نصت عليھ المادة 

جز لدى المحافظة العقارة و ذلك إما ع الفور أي بتارخ تبليغھ أو اليوم  إيداع أمر ا

ر العقاري ا ة الش االموا للتبليغ كأق حد و يتم الإيداع  مص ع ل   .387العقار  لتا

                                                            
385 - Voir, Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière 
(modifiant le code civil notamment l’article 2190) & Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 
relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, pour 
plus de détails sur les textes, Voir, Ministère de la Justice français, circulaire du 1er janvier 
2007 portant sur la réforme de la saisie immobilière, www.textes.justice.gouv.fr/ 

  . 127بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ  المسائل المدنية مرجع سابق ، ص  -  386
جز فإن المحافظة العقارة  مدة  -  387 لقد عرف قانون الإجراءات المدنية قبل التعديل نظام إيداع ، حيث كان إيداع الأمر با

ا  عة ل جز العقاري  المحافظة العقارة التا جديد يلزم المحضر القضائي إيداع أمر با ر أن القانون ا ر من صدور الأمر غ ش
ذ جوز عليھ العقار بمجرد تبليغھ و  جز قائما بمجرد التبليغ بمع اكتفاء التبليغ بالإيداع و منھ منع الم ا من اجل اعتبار ا

عد التبليغ  جز مباشرة    .التصرف  العقار محل ا
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راط الإيداع فورا أو  اليوم الم   جز واإن اش  كأق حد من تبليغ أمر ا

جوز عليھ من التصرف / العقاري و  ق العي العقاري يراد منھ الإسراع  منع الم أو ا

جز ع عقار و  الية و  أن تبليغ أمر ا ذا يرتب إش ر أن  جز، غ /  العقار محل ا

ذا  ر و  ا ش لة أقصا أو حق عي عقاري يتضمن كذلك إنذار المدين بدفع الدين  م

ة، و بالتا فإن ثمة  725ما أشارت إليھ المادة  من قانون الإجراءات المدنية و الإدار

ر  جوز عليھ ميعاد ش جز أثر يمنح الم ة يرتب التبليغ الرس لأمر ا تناقض إذ من ج

رت الإجراءات السابقة كأن لم تكن، و من واحد للدفع، فإذا د ر اعت ذا الش فع  خلال 

جوز  ة أخرى فإن القيد لدى المحافظة العقارة يوم التبليغ أو  اليوم الموا يمنع الم ج

جز .عليھ من أي تصرف سبة  -و قد كُلف المحفظ العقاري بقيد ا و الأمر بال مثل 

ادة 388 - لقيد البيوع الواردة ع العقارات اجز أو المحضر القضائي الش سليم ا و 

جوائري لم يُرتب أي أثر بنص صرح عن عدم الإيداع . العقارة مع الإشارة إ أن المشرع ا

لية 31من قانون  214الفوري عكس ما أقره المشرع الفرس صراحة  نص المادة   جو

ار  الآجال مُبطلا للإجراء  1992 ر عدم الإش عت   .389الذي 

جدول الذي يتم إيداعھ أمام  ر إ إعداد ا ش ذا السياق فإن المشرع الفرس  و  

اتب المختصة و الذي يحتوي ع مجموعة من البيانات و الوثائق  تطرق كما . 390الم

عض الصعوبات المرتبطة ب كذلك القانون الفرس رتب إ  جيل و القيد و ال ي ال

ا إما رفض القيد    ).  refus de dépôts(أو عدم قبول الإيداع ) rejet(ع

  
                                                            

ة الملكية نقل  يّة العمل المشاكل "، معمر و  فرقاق سفيان فلاح -   388 شرع  البيع بطرق العقار جزائري  ال مجلة  ،"ا
  34. ، ص2017، 2، المجلد 1الدراسات القانونية المقارنة، العدد 

389 - L’article 214 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles 
relatives aux procédures civiles d'exécution, op.cit, dispose que, «  L'autorisation du juge est 
caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter 
de l'ordonnance ». 
390 - Voir, décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux 
procédures civiles d'exécution, op.cit, 



جز والبيع  المنقولات والعقارات ري عن طرق إجراءات ا ج 	التحصيل ا ي الباب الثا

 

214 
 

   ) rejet de la formalité( رفض الإجراء  - أولا

ري أو إذا عاين عدم   و لبيان جو إذا عاين أو لاحظ المحافظ العقاري غياب أو س

عض البيانات، ن  ذا ما تضمنتھ  توافق ب رد ع طلب إجراء القيد بالرفض و  فإنھ س

ام المادة    .04/01/1955391من القانون الفرس المؤرخ   34أح

                                                            
391 - L’article 34 Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, 
modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10 et par Ordonnance n°2010-638 
du 10 juin 2010 - art. 14 (Version consolidée au 06 juin 2017) dispose  que : «   Nonobstant 
toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui 
précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au service chargé de la publicité 
foncière, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire 
à publier. 
S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies de 
l'acte doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui 
contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette 
de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts , des, impôts, droits et 
taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 
L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le service chargé de 
la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution de la formalité. 
L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les 
articles 5 et 6, est conservé au service chargé de la publicité foncière ; un décret fixe les 
conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire.  
2. Le dépôt est refusé : 
-Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au service chargé de la publicité 
foncière ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties ; 
-Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils 
sont situés ; 
-En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ; 
-En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au 
cinquième alinéa de l'article 7 ; 
-En cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du 
présent article.  
3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité 
foncière constate :  
a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du 
droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait, ou copie, 
par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;  
b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des 
parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d'autre 
part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er 
janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier ;  
c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production d'une partie normalisée non 
conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, 
pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie.  
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يح البيانات المتناقصة أو    جدول بت سوي ا ر انھ يمكن لطالب القيد أن  غ

جيل الأول، ا لدى تقديم طلب ال و الأمر الذي تضمنتھ  إدراج الوثائق ال تم إغفال و 

ام المادة  ون لطالب القيد أن ي الإجراء  2428أح ، و ي ي الفرس من القانون المد

رانھ من تارخ تبليغ الرفض  ر يبدأ س   .392الذي تم رفضھ  خلال ميعاد ش

ر أن يودع لدى المحافظ العقاري الوثائق    يجب ع المدين قبل نفاذ ميعاد الش

ا اضافيا  ناك مصارف اضافيةوص   .إذا كانت 

  ) refus de dépôt(عدم قبول الإيداع -ثانيا

را    عد حدثا خط و للدائن الذي  393ع خلاف رفض إجراء القيد، فإن عدم قبولھ 

جوء 394 - ال ترجع لعدة أسباب- يواجھ عدم قبول إجراءات القيد  س أمامھ سوى ال ل
                                                                                                                                                                                          

4. Le recours éventuellement formé contre la décision de refus ou de rejet du service chargé 
de la publicité foncière est soumis aux règles fixées par l'article 26.  
5. Lorsqu'il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi 
d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la 
désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette 
désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit 
d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de 
l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; 
en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier 
intéressé, sur les documents déposés au service chargé de la publicité foncière.  
6. Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents 
visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la 
désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de 
formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le 
président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie 
intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il 
l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction ». 

392 - L’article 2428 du code civil français dispose que «  (… ) La formalité est également 
rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui 
figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse 
visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau 
bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.  Le décret prévu 
ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité ». 

393 - A la différence du rejet, le refus est un événement tout aussi grave. En effet, pour pouvoir 
y remédier, il est pertinent de saisir l’appareil judiciaire. 
394 - Les cas de refus de dépôt sont déterminés par l’article 2428/2 du code civil français, le 
texte prévoit que  « (…) Le dépôt est refusé :  
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الة، فإنھ ع الدائن التقدم  أمام القضاء، ذه ا فقد أقر المشرع الفرس أنھ  مثل 

رى  س محكمة المرافعات الك ا العقار محل ) T.G.I(أمام رئ ال يقع بدائرة اختصاص

عدم قبول إجراءات القيد  جيل لتقديم طعنھ ضد قرار المحافظ العقاري  القيد أو ال

  .قرار عدم القبول   أجل ثمانية أيام من تارخ صدور 

و يتم النظر  الطعن القضائي المقدم من طرف الدائن ضد قرار المحافظ   

س عدم قبول إجراءات القيد من طرف رئ رى   العقاري القا  محكمة المرافعات الك

ذا ما تنص عليھ المادة  جالية و   /04/01من قانون  26المنعقدة  المواد الاست

1955395.  

                                                                                                                                                                                          

1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés 
judiciaires ;  
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les 
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement 
désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.  
Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission 
d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives 
à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, 
d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés 
depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le 
bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la 
formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts ».  
 
395 - Article 26 décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, 
op.cit, dispose que : «   Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la 
publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de 
la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, 
dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles. 
Il est statué comme en matière de référé. 
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution 
provisoire. 
En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence. 
Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le 
cas : 
- soit définitivement refusée ou rejetée ; 
- soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date 
d'enregistrement du dépôt ». 
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ما الرفض و عدم القبول، كما نظم الملاحظ أن الم ن و  شرع الفرس نظم وضعيت

جزائري  نما المشرع ا ن، ب الت عد كل حالة من ا جيل  الإجراءات الكفيلة بالقيد و ال

ر ذلك فراغا قانونيا  عت شر إ احتمال رفض المحافظ العقاري لإجراء القيد، و  لم 

ن لم الت ن ا ات تردا لا  قانون الإجراءات المدنية و الإدارة و  يجب تداركھ لاسيما أن 

، مما 132- 06المتعلق بالنقد و القرض و لا  المرسوم التنفيذي رقم  11- 03لا  قانون 

م  يفاء ديو ن  اس ن الراغب ر من وضع الدائن عقد أك لات قانونية  قد يفتح مجال لتأو

  .و  خصوصا مصا البنوك و المؤسسات المالية

ن    بع ذلك بإجرائي ست ُ  حالة قبول المحافظ العقاري طلب إجراء القيد 

ما ن و  ن لقيد الر ن لاحق   :أساسي

   الإجراء الأول  -

يتمثل  تبليغ المدين بالقيد تحت طائلة البطلان و ذلك  أجل أقصاه ثمانية أيام   

ة من الأمر مع ذ ن من البيانات من تارخ الإيداع مع ضرورة أن يرفق بالتبليغ  كر نوع

ذا ما نصت عليھ المادة  و  02فقرة  255الضرورة و ذلك تحت طائلة البطلان أيضا، و 

لية  31من قانون  03   . 396 1992جو

ي -    الإجراء الثا

 .يتمثل  استكمال إجراءات استصدار السند التنفيذي  
L’article 212 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992  instituant de nouvelles 
règles relatives aux procédures civiles d'exécution prévoit que : 

« Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre 
exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à 
peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités 
nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. 

                                                            
396 - Voir, décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux 
procédures civiles d'exécution, op.cit, 
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Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le 
délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement 
saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet ». 

ستكمل الإجراءات الضرورة بحيث أوجب الم   ُ ذه المادة أن  شرع الفرس  نص 

ذا النص يقابلھ نص المادة  جز، و  صول ع سند ا من  02فقرة  06من أجل ا

ة البنوك و  132-06المرسوم التنفيذي  ي المؤسس لمص ن القانو المتعلق بالر

 حالة عدم الدفع ..) :  " (.المؤسسات المالية و مؤسسات أخرى الذي ينص ع أنھ

ر  جز خلال مدة ش ار الأمر با يطلب المحضر القضائي المخول بأمر من المحكمة إش

  ".واحد بالمحافظة العقارة المختصة إقليميا

ي، و ع اعتبار أن النص    ن القانو ا لصاحب الر جزا عقار ذا الإجراء  عد 

ور، أي  و الأسبق  الظ لية  31الفرس  فإن النص الوارد بالمرسوم  1992جو

  .397عد اقتباسا للنص الفرس 132-06التنفيذي رقم 

رة للمحضر  -1  القضائي سليم ال المش

جز الذي تم  تان من محضر ا سلم المحافظ العقاري للمحضر القضائي 

ره، مع ذكر فيھ أي  المحضر بيانات أساسية تتمثل    :ش

رس -   رقم الف

جل -   رقم ال
                                                            

ا مثل قانون النقد  -  397 ن خاصة التقنية م رة تمس معظم القوان جزائري ظا إن إقتباس النصوص الفرسية من قبل المشرع ا
ذا السياق، سبق المفكر الإسلامي عبدالرحمان إبن خل. والقرض ديث عن الإقتباس  تصرفات المستعمرن من   دون إ ا

عتقد الكمال  "يرى عالم الإجتماع الإسلامي عبد الرحمان إبن خلدون ان ، .قبل البلدان المسُتعمرة ب  ذلك أن النفس أبداً  الس
غالط بھ عظيمھ أولما  ا من  ا و انقادت إليھ إما لنظره بالكمال بما وقر عند و   من غل س لغلب طبي إنما  ا ل من أن انقياد

و الاقتداء  ت بھ و ذلك  ش ب الغالب و  ا اعتقاداً فانتحلت جميع مذا و ، (...)لكمال الغالب فإذا غالطت بذلك و اتصل ل
ا بل و  سائر أحوالھ  ال ا و أش سھ و مركبھ و سلاحھ  اتخاذ شبھ أبداً بالغالب  مل ، و ما ذلك إلا ...)(لذلك ترى المغلوب ي

م م الكمال ف جزائر، ، أنظر، "لاعتقاد شر، ا ، أنظر  .391، ص ، )23الفصل (،2013إبن خلدون، المقدمة، دار بري لل
جزائري،    موضوع التقليد  القانون ا

 HAMROUCHI (N.), Le droit algérien entre mimétisme et créativité, Thèse de doctorat en 
droit, Université de Nice-Sophia Antipolis, 1990. 
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جيل -   تارخ ال

يجة يرتب كل أثاره ائي و بالن جز  ون ا ذا ي   .و 

ادة عقارة   -2   سليم ش

ادة  398أوجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارة    سليم ش ع المحافظ العقاري 

اجز ، و يقوم بذلك   عقارة إ المحضر القضائي القائم بالإجراءات، أو إ الدائن ا

ادة العقارة للعقار غضون الث مانية أيام التالية لتارخ القيد و يجب أن تحتوي الش

اصة بھ، و لاسيما  ذكر جميع العقود المثقلة للعقار أو  محل التنفيذ جميع المعلومات ا

م  ن و موطن كل م ق العي العقاري و كذا أسماء الدائن   .ا

جزائري ع عاتق   المحافظ العقاري الذي يتخلف  و قد ألقى المشرع الفرس و ا

ية لم يتم  ذه المسؤولية التأدي ر أن  ية، غ ذا الإجراء  أجالھ مسؤولية تأدي عن 

ية للمحافظ  طأ، و  نظرنا فإن المسائلة التأدي ا و لم يتم تحديد درجة ا تحديد

ون ع أساس قانون الوظيف العمومي ي ع اعتبار أن المحافظ العقار  399العقاري ت

سست ع قانون الوظيف العمومي فإن عدم 
ُ
ذه المسؤولية ح و إن أ موظف، إلا أن 

ر محددة من حيث درجتھ و  قيام المحافظ العقاري بإجراءات القيد، يبقى خطأ غ

  .العقوبة المقررة لھ

طأ    طورة ا عد استخفافا  يا  كما أننا نرى بأن مسائلة المحافظ العقاري تأدي

رة ال الذي قد يقع ف ط اماتھ  القيد، و ذلك بالنظر إ النتائج ا عدم تنفيذ ال يھ 

ذه الإجراءات لأنھ و خلال  رتب عن تقاعس أو تأخر المحافظ العقاري  القيام  قد ت

                                                            
جز من تارخ الايداع  "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ع أنھ  728تنص المادة  - 398 يجب ع المحافظ العقاري قيد أمر ا

عرض إ العقوبات  اجز خلال أجل أقصاه ثمانية أيام و إ  ادة عقارة إ المحضر القضائي أو إ الدائن ا سليم ش و 
ادة العقارة جميع العقود و ا شرع الساري المفعول تتضمن الش ا  ال ية المنصوص عل ق التأدي قوق المثقلة للعقار أو ا

م  ن و موطن كل م  . "العي العقاري و كذا أسماء الدائن
لية  15مؤرخ   03-06الأمر رقم  -  399 مؤرخة   46ج عدد .ج.ر.يتضمن القانون الأساس العام للوظيفة العمومية، ج 2006جو
16/07/2006.  
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ن و بالتا ضياع فرصة  ر يمكن التصرف  العقار محل الر رة التقاعس أو التأخ ف

ون أمام وحيدة أمام البنك أو المؤسسة ا ا، و لذلك فقد ن صول ع أموال لمالية  ا

سوء نية و خدمة  امات القانونية من طرف المحافظ العقاري  إحتمال عدم القيام بالال

ذا مجاملة منھ ة البنك أو المؤسسة المالية و  ة المدين ع حساب مص   .لمص

ر خطورة    ون مسؤولية كذلك كان من الأفيد و الأص تقرر مسؤولية أك كأن ت

رر  اماتھ القانونية إلا إذا كان ذلك بم جزائية ع المحافظ الذي يتخلف عن القيام بال

رة حالة د ون ذلك   .  شر أو لقوة قا

ي   الفرع الثا

جز العقاري  رتبة عن قيد ا   الآثار الم

اص   جز العقاري مجموعة من الأثار ع مجموعة من الأ لاسيما  يرتب قيد ا

جوز عليھ  اجز )ولاأ(ع المدين الم ر)  ثانيا(و كذلك ع ا   .)ثالثا(و ع الغ

جوز عليھ:أولا جز ع الم    أثار قيد أمر ا

جز ع  730تناولت المادة    من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة أثار قيد أمر ا

جوز عليھ إذ تنص ع أنھ  ائز العقار و لا  "الم جوز عليھ و لا ل لا يجوز للمدين الم

جز بالمحافظة العقارة أن ينقل ملكية العقار و  عد قيد أمر ا  ، أو / للكفيل العي

ية علنية، و إلا كان تصرفھ  جوز، و لا أن يرتب تأمينات عي ق العي العقاري الم ا

  ".قابلا للإبطال 

م   ذا النص، يُف جوز عليھ تضيع منھ ملكية  إنطلاقا من  بوضوح ان المدين الم

العقار و ذلك بمجرد قيده بالمحافظة العقارة و يصبح بذلك فقط حارسا ع العقار و 

ستفيد منھ مالك العقار لاسيما من  و يُمنع من الاستفادة مما يمكن أن  بالتا ف

  .استعمال و استغلال و تصرف
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  الاستعمال - 

ج ستعمل العقار إذا ما كان موجودا فيھ و ذلك قبل يمكن للمدين الم وز عليھ أن 

جوز عليھ من مالك إ  جز فتتحول صفة المدين الم عد قيد ا جز، أما  قيد ا

و الأمر الذي أشارت إليھ إحدى فقرات  جوز، و  مستعمل بصفتھ حارسا ع العقار الم

  .400ةمن قانون الإجراءات المدنية و الإدار 730نص المادة 

   الإستغلال- 

انية استغلالھ للعقار و  جوز عليھ إم ق العي العقاري / يفقد المدين الم أو ا

جز فلا يمكن لھ استغلال العقار بما  ذلك  جيل ا جوز عليھ، و ذلك من يوم  الم

جوز عليھ أن  ح ثماره أو تحصيل إيراداتھ، إذا كان العقار مؤجرا فلا يجوز للمدين الم

ثمن الإيجار و لا الإيرادات العادية و لا ثمار و ما ترتبھ من حقوق أو من أموال يقبض 

جز بحيث  الأخرى توزع  جيل ا جوزة و ذلك بداية من يوم  ق بالعقارات الم ت

جوز و تحصيل ثمنھ ن عند بيع العقار الم   .401ع الدائن

ستغل ا   جوز عليھ يمكنھ فقط أن  ق / لعقار و و  نفس السياق فإن الم أو ا

ون ذلك مفيدا كأن يزد من مداخيل  جيلھ عندما ي عد  جز  العي العقاري محل ا

اجز و الأطراف الأخرى المرتبطة  جوز أو من قيمتھ، و لا يضر بمصا ا العقار الم

جز عد . بإجراءات ا ي  جوز عليھ، و الذي يأ ذا الاستغلال من طرف المدين الم و 

س المحكمة الذي يحصل عليھ جيل ا ون إلا بناءا ع ترخيص من طرف رئ جز لا ي

جوز عليھ أو حائز العقار من يوم القيد   بناءا ع طلب ع عرضة، كما أنھ يبقى الم

ا إدارة حسنة، و كل الثمار و  المحافظة العقارة مديرا لتلك الأملاك شرطة إدار

                                                            
جزائري، مرجع سابق 730أنظر المادة  -   400 ، .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ا ، حول حق الإستعمال  القانون الفرس

  أنظر، 
CHAMOULAUD-TRAPIERS (A), Droit des bien, éd. Breal, Paris, 2003, p. 116 et s. 
401  - Cf. CARBONNIER Jean, Droit civil : les biens, les obligations, Tome II,  éd. PUF, Paris 
(réédité) 2014, p. 268 et s, Voir aussi, CHAMOULAUD-TRAPIERS (A), Droit des bien, 
op.cit, p. 118 et s. 
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ا بأمانة ضبط المحكمة الإيرادات ال تُج من العقار  جز و يودع ثم ق با جوز ت الم
جوز عليھ 402 ، و يمكن كذلك أن يرخص للدائن بج الثمار و المحاصيل من العقار الم

ستصدر من  ا بالمزاد العل أو بأي طرقة كانت و ذلك بناءا ع أمر ع عرضة  و بيع

س المحكمة المختص، و عليھ أن يودع الثمن المحص ذا البيع لدى أمانة ضبط رئ ل من 

س " ع أنھ  03فقرة  732المحكمة، إذ تنص المادة  اجز أن يطلب من رئ يجوز للدائن ا

صاد المحاصيل الزراعية و ج الثمار و  رخيص لھ بأمر ع عرضة  المحكمة ال

ا عن طرق وسيط أو بأي طرقة أ ا عن طرق المزاد العل أو بيع خرى و الفواكھ و بيع

ا بأمانة ضبط المحكمة    ".يودع ثم

جز يتوقف تماما إلا ما    عد قيد ا جوز عليھ  الملاحظ أن استغلال العقار الم

ن يودع  الت س المحكمة، سواء للمدين أو للدائن إلا أنھ  كلتا ا رُخص بھ من طرف رئ

ذا الاستغلال لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة و لا  يتم التصرف الثمن المحصل من 

عد البيع أو الوفاء بالدين   .فيھ إلا 

 التصرف - 

ي ع العقار و منھ أطلقت ع المالك  ر التصرف من أخطر الأمور ال قد تأ عت

جز"مالك حق الرقبة " صفة  جوز عليھ عند قيد ا ق يفقده المدين الم ذا ا و  403، 

ن أو ارتفاق و ما  ية من  ر يعھ أو يرتب عليھ أية حقوق عي يجة فإنھ يُمنع عليھ أن ي بالن

ذا السياق جاءت المادة  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة لتمنع  735إ ذلك و  

جز، و كذلك الكفيل العي من ان  جوز عليھ و حائز العقار محل ا بوضوح المدين الم

                                                            
  .ارة من قانون الإجراءات المدنية و الإد 2و  1فقرة  732و المادة  3فقرة  731، المادة )  4و  3الفقرات (  730أنظر المواد  -  402

403 - Cf. LOTTI Brigitte, Le droit de disposer du bien d’autrui pour son propre compte : 
contribution à la distinction de la propriété et des droits réels, Thèse de doctorat en droit 
privé, Université Paris 10, 1999 (cf. p.335, 410 et 419)., CARBONNIER Jean, Droit civil : 
Les biens, Tome 3, 18e éd. PUF, Paris, 1998, p.120. 
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جوز، و لا أن يرتبوا عليھ أية تأمينات / ملكيتھ و  يثقلوا ق العي العقاري الم أو ا

ن بالنص سواء كان المدين، أو  ن ذا إن أتاه أحد المب رت أن التصرف  ية، كما اعت عي

ائز أو الكفيل العي تصرفا قابلا للإبطال، مع الإشارة إ نص المادة  أعلاه قد  735ا

جوز أو للمقرض ثمنھ أو الشرك المتقاسم أجاز  فقرتھ الأخ أن  404رة لبائع العقار الم

ي  ا  القانون المد يقيد حق الامتياز ع العقار  الأجال و الأوضاع المنصوص عل

جزائري    .405ا

جوز    ذه المرحلة من إجراءات التنفيذ، أن يقوم المدين الم ر أنھ يمكن خلال  غ

يل العي بالتصرف  العقار دون أن يرتب ذلك عليھ أية عليھ أو حائز العقار أو الكف

ن يدي المحضر  مسؤولية، ذلك إذا ما أودع بأمانة الضبط للمحكمة المختصة أو ب

القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العل مبلغا كافيا للوفاء بأصل الدين و المصارف 

ادة العقارة  ن المقيدين  الش رتبة عليھ للدائن اجزنالم الة أي إذا . و ا ذه ا ففي 

ية ع العقار  ودع المبلغ فإن التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة للتأمينات العي
ُ
ما أ

ون نافذة جوز ت   .الم

ر الأحوال المشار إ   جزائري ع غرار المشرع الفرس  غ   لقد رتب المشرع ا

ا  المادة  ة و الإدارة مسؤولية جزائية إذا لم يتم من قانون الإجراءات المدني 736ل

علق  ا، لاسيما ما  رام المدين أو حائز العقار لمجمل الإجراءات ال سبقت الاشارة إل إح

جوز عليھ و حائز  جز بالمحافظة العقارة و الذي يرتب منع المدين الم بقيد أمر ا

جوز و الكفيل العي من التصرف  العقار الم ، بمع 406جوز و حراستھ العقار الم

                                                            
ي ع أنھ  730عرفت المادة  -  404 ا  " ...من القانون المد صة ال آلت إليھ منذ أن أصبح مال ا ل ر الشرك المتقاسم مال عت

ا ع صص الأخرى  الشيوع و انھ لم يكن مال   " .الإطلاق لبا ا
ي ع أنھ  999تنص المادة  -  405 ون لھ امتياز ع العقار المبيع " من القانون المد قاتھ ، ي ستحق لبائع العقار من الثمن و م ما 

جلا ،. رن من تارخ البيع فإذا  و يجب أن يقيد الإمتياز و لو كان البيع م تھ من تارخ البيع إذا وقع التقييد  ظرف ش ون مرت و ت
نا رسميا ذا الأجل أصبح الامتياز    " .نقض 

  .من قانون العقوبات مرجع سابق  364راجع المادة  -  406
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عرض صاحبھ لعقوبات، و قد أحالت المادة  ام  ذا الال من قانون  733الإخلال 

ام قانون العقوبات ع المدين  الإجراءات المدنية و الإدارة إحالة صرحة إ تطبيق أح

جوز عليھ أو حائز العقار أو الكفيل العي الذي يقوم باختلاس أو إتلاف الأموا ل الم

  .المذكورة سابقا

اجز:ثانيا جز ع ا   أثر قيد أمر ا

س إ تحصيل ديونھ من خلال    اجز الذي  جز تباشر بطلب من ا إجراءات ا

يفاء ثمنھ من البيع، أو إذا ما و المدين بدينھ جوز و اس  جميع و  ،بيع العقار الم

اجز من حيث الإجراءات  حد  الات فإن القيد لا يرتب أي اثر عم أو فع ع ا ا

جوز و  عيدا عن العقار الم اجز  ق العي أ/ ذاتھ لأنھ  تلك المرحلة يبفى ا و ا

  .العقاري 

ر :ثالثا جز ع الغ    آثار قيد أمر ا

عض م   جز العقاري أثارا ع  ن بالعقار و يرتب قيد ا اص المرتبط أو / ن الأ

م المستأجر السابق، بائع العقار، مقرض ثمن  جز و م ق العي العقاري محل ا ا

  .العقار و الشرك المتقاسم

جز  المحافظة    جوز قبل قيد ا إن عقود إيجار المنعقدة ع العقار الم

ا، ح  اي و لو تم البيع بمع انھ إذا كان العقار العقارة تبقى سارة المفعول إ غاية 

ا ح و إن نُفذ ع العقار و  ستمر ف ن المؤجرة و  محل إيجار فإن المستأجر يبقى  الع

اجز أو من الراس عليھ المزاد إلا إذا  بيع و لا يبطل الإيجار من أي أحد كان سواء من ا

ت سوء النية    .407أث

نا عن إجر    اية حدي ر   ش جز العقار و قبل الدخول  إجراءات و  اءات 

عليق إجراءات التنفيذ و  عض حالات  جوز للبيع و بيعھ فعليا، إ  إعداد العقار الم
                                                            

ة إ -  407 الة يمكن لمن لھ مص ذه ا جوز ففي  ئجار العقار الم ئ و ذلك  اس اجز أو الراس عليھ المزاد يمكن أن يقع ع ما ا
  . أن يطلب ف الايجار 
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ام  ا أح ذلك بالنظر إ وضعية المدين خاصة و إعساره و  الأوضاع ال تضمن

ي الفرس   . 408القانون المد

ا من خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع الفرس علق ف ُ  قد أورد حالات أين 

ن  جزائري، كما أن 409إجراءات التنفيذ إ ح ر معروفة  القانون ا ، و  حالات غ

عليق التنفيذ ع الضمانات البنكية  القانون  جزائري لم ينظم حالات  المشرع ا

نائية لا  قانون النقد ذه القواعد الاست ، بحيث لا نرى أثرا لمثل  و القرض  و لا  المصر

ي المؤسس لفائدة البنوك و  132- 06 المرسوم التنفيذي رقم  ن القانو المتعلق بالر

قوق المدنية و  د الدو ل المؤسسات المالية و المؤسسات الأخرى عدى ما يضمنھ الع

ي ع المدين  جزائر و المتعلق بمنع توقيع الإكراه البد السياسية و الذي انضمت إليھ ا

  .410عسر حسن النية الم

جزائري الإتيان بقواعد مماثلة و المقررة     ان المشرع ا و  رأينا فإنھ كان بإم

ذه  را بما أقره المشرع الفرس   جزائري قد أخذ كث شرع الفرس طالما أن المشرع ا ال

ة ثانية فإنھ بالفعل سبة للبنوك و المؤسسات المالية، و من ج فإن  المادة لاسيما بال

ا جدير بفرصة لوقف أو   ون ف ون  أوضاع ي مدين البنك أو المؤسسة المالية قد ي

ا ون قد قدم   .عليق التنفيذ ع الضمانات ال ي

                                                            
408 - BONNEAU Thierry, Droit bancaire, 7e édition, LGDJ, Paris, 2007, pp. 458.549. 

ا المدين من الوفاء بديونھ و إلا تم التنفيذ ع ضماناتھ  -  409 علق التنفيذ لمدة محددة فيمكن خلال   . بحيث 
ي ع المدين المعسر بحيث انضمت ا -  410 قوق المدنية و السياسية وبموجبھ يمنع تطبيق الإكراه المد د الدو ل جزائر إ الع

ناك معيار  س  ذا المنع ول ث أحد من  س ر إ المدين حسن النية إلا أن التطبيقات العملية لم  ش د  مع الملاحظة أن الع
ن المدين حسن النية والمدي ئ النية بل أصبحا مدينان حسن النية، راجع المرسوم الرئاس رقم حقيقي للتم ب مؤرخ  67- 89ن س

د الدو 1989ماي  16  قوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الع اص با د الدو ا ، يتضمن الانضمام إ الع
جمعية العامة  ا من طرف ا قوق المدنية و السياسية الموافق عل اص با ماي  17مؤرخة   20ج عدد .ج.ر.للأمم المتحدة، جا

1989.  
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ي ع المدين المعسر حسن النية    كما أن منع التنفيذ عن طرق الإكراه البد

ي لعبارة  عرف قانو ا كل  "المعسر حسن النية " ستلزم وضع  جأ إل و إلا كانت ذرعة ي

  .من لا يرغب  الوفاء

  

ي حثالمب  الثا

  البيع بالمزاد العل للعقارات محل التنفيذ

جز و البيع  العقارات إ إجراءات    جزء الأول من موضوع ا لقد تطرقنا  ا

بطل الإجراءات السابقة ل ا إجراء س جز المتتالية و ال إذا ما تخلف م   .ھ و اللاحقةا

ية العقارة طبقا    قوق العي جز العقارات أو ا و بالطبع إذا ما تمت إجراءات 

ن السارة المفعول و لاسيما الإجراءات المدنية و كذلك ما تضمنتھ قواعد القانون  للقوان

يحة فإن العقار أو  ذه الإجراءات  ، و إذا كانت  ي و كذا قواعد القانون المصر المد

ق  ع أن مرحلة بيع العقار ا و ما  ون إذا قابلا للبيع بالمزاد العل و  العي العقاري ي

ر من   . أخر مرحلة  عملية التنفيذ و قد عُرفت البيوع بالمزاد العل  فرسا منذ أك

ي ببارس ن و كانت تتم بالمجلس المل    .411قرن

ن   ق العي العقاري محل التنفيذ  محور ص إجراءات بيع العقار أو ا و تت

ما إعداد العقار للبيع  ن أول ما  )الأول  طلبالم(أساسي البيع بالمزاد العل إتمام و ثان

ي طلبالم(   ).الثا

  

  

 

                                                            
411 - MOMESNIL M-J, Résumé du droit français, Charpentier  Librairie éditeur, Palais Royal, 
Paris 1846., p. 650 et s 
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 الأول  طلبالم

  إعداد العقار للبيع

ق العي العقاري    ذه المرحلة من مراحل التنفيذ ع العقار أو ا يقصد 

، إذ  ق العي العقاري بالمزاد العل يدية لبيع العقار أو ا جوز، بتلك الإجراءات التم الم

ق العي العقاري محل التنفيذ من يد المدين و وضعھ تحت  عد أخذ العقار أو ا أنھ و 

،  يد القضاء، فإنھ ع عد ذلك العقار من أجل بيعھ بالمزاد العل ُ المحضر القضائي أن 

جز العقاري  المحافظة العقارة و الذي  فالمحضر القضائي الذي قام بإيداع الأمر با

م بإتخاذ  سمح ل ي  جز ل يل تبليغ الأطراف بأمر ا ل الإجراءات الضرورة  س قام ب

ا أن تُ  ر ال من شأ لة المحددة  الإنذار جميع التداب اء الم م البيع، و عند إن جن

و الإنذار المشار إليھ  نص المادة - بالدفع  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  725و 

ي  132-06من المرسوم التنفيذي رقم  06و كذلك نص المادة  ن القانو المتعلق بالر

ر المؤسس لفائدة البنوك و المؤسسات المالية  لة ش و مؤسسات أخرى أين يمنح المدين م

من تارخ التبليغ الرس لدفع الثمن، و يُنذر بالدفع الفوري وفقا للمرسوم التنفيذي 

ن بالصيغة التنفيذية ار الر ر قبل إم لة الش ون قد استفاد من م و  حالة  - عد أن ي

يدية لبيع العقار و  إطار . بالمزاد العل عدم الاستجابة تُباشر تلك الإجراءات التم

ثم إعداد قائمة ، )الفرع الاول (لإعداد العقار للبيع فإنھ يجب تحديد ثمنھ الأساس للبيع 

ي(شروط البيع    ).الفرع الثا

  الفرع الاول 

  تحديد الثمن الأساس للبيع

ذا البيع يجة  عملية بيع العقار من أجل استفاء الدين من ن  من اجل القيام 

  . يجب تحديد الثمن الأساس للعقار
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 المقصود بالثمن الأساس للعقار محل البيع بالمزاد العل  - ولاأ

، و يقصد بھ    ُس الثمن الأساس  البيع العقاري بالسعر المرج ناك من 

ق العي العقاري محل التنفيذ، ا البيع بالمزاد العل للعقار أو ا   تلك القيمة ال يبدأ 

عبارة أو السعر مبدئيا الذي يبدأ بھ المزايدين و لا يجوز أن يفتتح السعر بثمن  و 

  .أقل من الثمن الأساس المحدد

     كيفية تحديد الثمن الأساس -ثانيا

ة المنوطة بتحديد الثمن الأساس  ج لم تحدد قواعد الإجراءات المدنية قبل التعديل ا

و معمول بھ لف بتحديد  للبيع عكس ما  شرع الفرس أين يقوم القا الم  ال

ى ون ثمن متد جزائري لم  ،412الثمن القاعدي للعقار محل البيع الذي ي و كون المشرع ا

ن  عملية التنفيذ  ذا إ إرباك المتدخل يُحدد قواعد تحديد الثمن الأساس فقد أدى 

و المحضر القضائي أو ل  ذا الثمن،  س المحكمة؟  حول من يُحدد  جز أو رئ طالب ا

و كان إذا فراغا قانونيا ألقى بضلالھ ع ملف التنفيذ عموما، و بخاصة تنفيذ البنوك و 

ا بالبيع، و قد جاءت قواعد القانون  غرض استفاء ديو المؤسسة المالية ع الضمانات 

ذا الفراغ و ذلك بتقرر نصا صرحا يفصل  من يُ  09-08رقم  لف بتحديد لتتدارك 

و نص المادة  من قانون  739الثمن الأساس أو السعر المرج  بيع العقار، و 

، الذي يبدأ بھ "الإجراءات المدنية و الإدارة الذي ينص ع أنھ  يحدد الثمن الأساس

ية لھ   السوق  للعقار  و  ق العي العقاري / البيع بالمزاد العل و القيمة التقر أو ا

ن بأمر ع عرضة بناءا ع الم ع ر عقاري،  جوز جملة أو ع أجزاء من طرف خب

                                                            
412 - Pour attirer les enchérisseurs, les mises à prix sont en général volontairement basses. 
Dans le cas d'une vente judiciaire au Tribunal, la mise à prix est souvent fixée par le Juge au 
montant de la créance hypothécaire résiduelle. Dans celui d'une vente volontaire, la mise à 
prix est libre. Toutefois, la Chambre des Notaires conseille des mises à prix ne dépassant pas 
les deux tiers des valeurs d'expertise. Voir, Guide pratique des enchères en France, 
www.licitor.com/guide-des-encheres.html  
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ر بأمانة الضبط  ب عاب ا عد إثبات إيداع أ اجز،  طلب المحضر القضائي أو الدائن ا

س المحكمة   .و المحددة مسبقا من طرف رئ

ر إيداع تقرر التقييم بأمانة الضبط خلال الأجل الذي يحد ب ده يجب ع ا

ذا الأجل عشرة أيام  س المحكمة، ع أن لا يتجاوز  نھ و ) 10(رئ عي أيام من تارخ 

ره  غ بدل    .413" إلا اس

ر العقاري،  ب و ا ن جليا ان الذي يحدد الثمن الأساس للبيع  ب ذا النص ي من خلال 

عينھ بأمر ع س المحكمة المختص إقليميا الذي  ن من طرف رئ ع ر  ب ذا ا  و 

اجز، أو الدائن  لف بالتنفيذ باسم ا ا إما المحضر القضائي الم ون قد قدم عرضة ي

ر  ن خب س المحكمة بطلب استصدار أمر بتعي و نفسھ من يتقدم أمام رئ اجز  ا

  .عقاري لتقييم العقار محل البيع من حيث الثمن الأساس لھ

ر العقاري ع  ب ن ا عي جزائري  و وجوب إيداع مسبقا و قد أوقف المشرع ا شرط و 

ذا خروجا عن  ا، و  ر كل ب عاب ا ن أ و بأمانة ضبط المحكمة ال أصدرت أمر التعي

عد  ر نفسھ الذي يقوم بالعمل  ب ر من طرف ا ب عاب ا القاعدة العامة حيث تحدد أ

لف  س المحكمة أو القا الم ر ع رئ ب عاب ا عرض أ ُ رة، بحيث  إيداع ا

ر أو الإنقاص منھ إ لتح ب رح من طرف ا ائي إما بالموافقة ع المبلغ المق ا ال ديد

ا، بمع أن  رة قبل  ة دفع مصارف ا د المعقول، ثم يُطلب ممن لھ مص ا

ر  ب عاب ا نما فيما يخص تحديد أ رة ب ون لاحق لإعداد ا ر ي ب عاب ا تحديد أ

ن لتحديد الث ق العي العقاري العقاري المع من الأساس  البيع العقاري لعقار أو ا

ون  ر الذي قد ي ب ام ا ذا قد يؤثر سلبا ع م متھ، و  ر بم ب ون أسبق من قيام ا ي

محفزا للقيام بفحص دقيق لمعطيات العقار و القيمة التقديرة لھ، كما أن استعمال 

ر عن القيمة التجارة  المشرع لعبارة القيمة التقديرة قد تؤدي إ ع تحديد سعر لا 

                                                            
  .المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارة مرجع سابق  08/09من القانون رقم  739أنظر المادة  -  413
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سب كان ع المشرع استعمال عبارة القيمة السوقية )القيمة السوقية ( للعقار  ، فالأ

ر مباشر ع عملية البيع  حد  ل عبارة من تأث ذا لما ل بدلا من القيمة التقديرة و 

ن البنك أو المؤسسة المالية أو الدائن عموم ا و ع تمك صول ع الأقل ع ذا ا من ا

ام من دينھ من البيع  ن عليھ القيام بمجموعة . 414جزء  ر المعُ ب و ع العموم فأن ا

امات  ت عليھ جزاءات )أ(من الال   .)ب(، و إلا ترت

ر المع لتحديد الثمن الأساس للبيع - أ ب امات ا     إل

س المحكمة المختص من أجل تحديد الثمن الأساس     ن من طرف رئ ر المع ب ا

ذا السياق أشارت المادة  رتھ، و  ون ملزما أساسا بإعداد تقرر خ  739البيع العقاري ي

رتھ أي تقرر التقييم بأمانة ضبط  ر عليھ إيداع تقرر خ ب رة إ أن ا ا الأخ  فقر

ر  المحكمة خلال أجل لا ب ن أن ا ب نا ي نھ، و من  عي يتجاوز عشرة أيام من تارخ 

ن يجب أن يقوم بإعداد تقييمھ للعقار المراد بيعھ  غضون عشرة أيام التالية لتارخ  المع

دف إ الإسراع   ا أن المشرع  م م رة يُف مة، و  مدة جد قص ذه الم نھ   عي

ذا ل ا أو إيداع التقرر التقيي و  اجز خصوصا إذا كان بن يقدمھ لمصا الدائن ا

اء الإجراءات و تحصيل الديون  أسرع وقت ممكن ر شغفا لإ   . مؤسسة مالية و  الأك

م أعمال    راء لد ر لاسيما أن ا ب لة عشرة أيام فقط  يد ا إلا أن منح م

ر و ب ذا من شأنھ أن يؤثر سلبا ع ا راتية عديدة، ف بجعلھ يخطئ  تقدير العقار  خ

لة المعقولة ال  ر يجب أن يُمنح الم ب محل البيع تقديرا سليما، لذلك ففي رأينا أن ا

عد عملا  تمكنھ من فحص و تقدير عناصر العقار تقديرا دقيقا، لأن تحديد الثمن 

ذا ا ر الذي يحدد سعرا مرجعيا فإن  ب ريا  عملية التنفيذ لاسيما أن ا لسعر لا مص

                                                            
ر الثمن الأساس بالنظر إ المبلغ " القيمة التقديرة " إذ أنھ ، و عملا بمدلول  -  414 ب المراد تحصيلھ او  )الدين ( فقد يقدر ا

ر من المعطيات الأو و عليھ فإن السعر الذي يحدده  نما سعر العقار السو اقل بكث ل مشروع ما ب القرض الذي خصص لتمو
ذا يؤثر سلبا ع مصا الدائن و قد أشارت إ ذلك المادة  ر بناءا ع المبلغ المراد تحصيلھ يجعل عملية البيع لا تتم و  ب  20ا

ذا يتطابق مع ما يبق و أن رأيناه  التطبيقات الفرسية فيما  من رات السوق و  قانون البنوك المصري ال توجب الأخذ بمتغ
  .يخص تحديد السعر الافتتا للبيع بالقيمة الدنيا
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ون ذلك  إطار  ر إنما ي ب يخضع للمراجعة لأن القا الذي يصادق عل تقيم ا

ر تقييما  415الأوامر الولائية ب ست القضائية، و  رأينا فإنھ يجب جعل تقييم ا و ل

ن  مجال البيوع، علما أن إعمال  راء مختص ليف خ خاضعا للمراجعة أو ع  الأقل ت

ر ل راء و معاي اا ت نجاع عض البلدان و قد أثب   .416لتقييم تطبيقات معروفة  

اماتھ -ب  ر بال ب   جزاء إخلال ا

ر بتقييم العقار محل البيع و تحديد الثمن الأساس لھ  ميعاد  ب إذا لم يقم ا

ر لم يودع تقرر  ب ذه المدة و ا نھ، أو تجاوزت  عي سري من تارخ  عشرة أيام و ال 

رتھ  اماتھ، و قد أشارت المادة خ ون قد أخل بال إ أنھ إذا  739بأمانة ضبط المحكمة ي

ره غ بدال  رتھ  أجل عشرة أيام اس ر  بإيداع خ ب ، دون أن يذكر النص 417لم يقم ا

ن  ر المع ب بدال ا ر اس عت ناك من الشراح من  جزاءات، و  تعرض  ر س ب إن كان ا

قيقة لا بل قد و الذي لم ينجز تقرر خ جزاء  حد ذاتھ، و  ا و ا رتھ  عشرة أيام 

رتھ إذ  ر لاسيما إذا كان لھ عمل مكثف و قد يتقاعس  انجاز خ ب ون ذلك مزة ل ي

يدة  ا ز عاب المخصصة لھ أ ر تحدد مسبقا  –رأى  الأ ب عاب ا ذا ما  –علما أن أ و 

عاب مسبقا ر عيب تحديد الأ   .يؤكد أك

                                                            
س قاضيا -   415 ا و ل   الأوامر الولائية  الأوامر ال تصدر عن القا بصفتھ إدار
 الأحوال ال يقرر " من قانون البنوك المصري تنص ع أنھ  20المادة  أنظر  موضوع تقييم العقار محل البيع بالمزايدة  -  416

جلة لدى  رة المتخصصة و الم ذه الضمانات، عن طرق بيوت ا ية من العميل يتم تقييم  صول ع ضمانات عي ا البنك ا ف
ي البنك المركزي وفقا للمعاير  نية و ع الأخص ما يأ   : الم

 .القيمة وقت التملك -
رات ال طرأت ع قيمة أصل الضامن من تارخ تملكھ  -  .التغي
ر قيمة الأصل الضامن القيمة البيعة للأصول المثيلة وقت التقييم  - غي ا   رات  ال طرأت ع  السوق و أثر  .التغ
عرض الأصل الضام - ذا التقييم المخاطر المحتمل  رة ، و  س بيوت ا نا يت أن القانون المصري استحدث ما  ا و من  ن ل

جل معد من طرف البنك المركزي  88/2003الضمانات البنكية ، و قد تم ذلك  إطار قانون البنوك رقم  ذه البيوت مقيدة  و 
ذه البيوت و شروط و وقواعد و جل المعد بذلك  البنك المركزي ،  ، و قد نظمت اللائحة التنفيذية عمل  ا  ال إجراءات قيد

ن الشمس ، العدد الأول لسنة  قوق ، جامعة ع ذا الشأن مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية ، كلية ا   . 2005انظر  
نازل صرح  -  417 ر أخر ، يتم بإجراءات أولا يجب أن  يتحصل المع بالإجراء ب ر بخب ب بدال ا ر الأول، ثم اس ب ام من ا عن الم

ر بدال خب ر الأول بطلب ع عرضة يضمنھ طلب أمر باس ب ت ا ة القضائية ال عي ج   . يتقدم أمام نفس ا
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نھ، و لا    عي عد  امھ  ر العقاري الذي يقبل بم ب ذا السياق أن ا نحن نرى  

يا مع حق الاحتفاظ  سأل ع الأقل تأدي ُ يقوم بإنجاز العمل  خلال الأجال المحددة أن 

ة  اجز ( لمن لھ مص   .بالمطالبة بالتعوضات المناسبة) الدائن ا

ي   الفرع الثا

  قائمة شروط البيع

ر   ري قائمة شروط البيع  عت ، بحيث ب البيع العقاري  عنصر جو المزاد العل

مھ عملية البيع بالمزاد تُ ، كما يتم إعداد العقار للبيع من خلال تلك القائمة مكن كل من 

بالعقار، بمع معرفة موقع العقار محل البيع و بياناتھ و كل  من التعرفالعل 

ذه  ر للشراء من معرفة الشروط مشتملاتھ من خلال  القائمة، و تُمكن كذلك الم

ر   .الضرورة لل

لية و    ا  ال تحمل الشروط الش و قد سميت بقائمة شروط البيع باعتبار

  .الموضوعية الواجبة لبيع العقار بالمزاد العل

ة 737لقد تظم نص المادة    ري  من قانون الإجراءات المدنية و الإداؤ جو الشرط ا

ن يوما  و ميعاد ثلاث من تارخ التبليغ الرس لأمر ) 30(لتحرر قائمة شروط البيع و 

لة  اء م جوز عليھ بدينھ، و عند ان جز، و ذلك إذا لم يف المدين الم ستطيع  30ا يوم 

ر أن نص المادة   لم يذكر الآجال ال 737المحضر القضائي إعداد قائمة شروط البيع، غ

ا بأمانة الضبط ذه القائمة و أجال إيداع ا  عد ف ُ   .يجب ع المحضر القضائي أن 

ون    ما بيع العقار المر ن، و  ن حالت ذا الإطار فإن المشرع الفرس قد م ب  

ن  ن حالة نفاذ أجال الر ائية، و ب ر  حيث حدد المشرع  418قبل أن تصبح إجراءات الش

رن    .للبيعالفرس معاد الش
                                                            

418 - Formalité très particulière dans le même délai de deux mois, règle commune à toutes les 
hypothèses: Si le bien est vendu avant que la publicité définitive  ait été   accomplie, le 
créancier titulaire de la sureté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sureté 
conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est 



جز والبيع  المنقولات والعقارات ري عن طرق إجراءات ا ج 	التحصيل ا ي الباب الثا

 

233 
 

ا قائمة شروط البيع: أولا رة ال تحتو جو   البيانات ا

جوز عليھ خلال     يوما من تارخ التبليغ الرس لأمر  30إذا لم يف المدين الم

شروط  اجز يحرر قائمة  ساب ا جز، فإن المحضر القضائي الذي يقوم بإسم و  ا

رة ا أن تتضمن بيانات جو رط ف ش   :و   البيع و ال 

جوز عليھ و موطن  - اجز و المدين الم ن المقيدين و ا إسم و لقب كل من الدائن

م ن . كل م جوز عليھ و الدائن اجز و الم م ا جز و  اص ا فيجب ذكر أ

جز، و قد أشار  اص ا مھ الأمر من معرفة أ ُ م يُمكن من  المقيدين، و ذكر

ن   ب الدائن ي ع ذلكالمشرع الفرس إ ترت رتب من أثر قانو ون و ما ي  .الر

ر السند  - عت جز بمقتضاه و مبلغ الدين، بحيث  السند التنفيذي الذي تم ا

ت عليھ كلالإجراءات وصولا إ تحديد قائمة  جر الأساس الذي بُن التنفيذي ا

 .شروط البيع

                                                                                                                                                                                          

consignée. Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive 
dans le délai prévu. Voir, l’article 79 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 
procédures civiles d'exécution, op.cit, ce texte prévoit que «  Les biens grevés d'une sûreté 
judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un 
compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir 
d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues ». Apres consignation régulière  
aux fins de distribution, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du 
créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois. Il s’agit 
là non pas d’une simple notification mais d’une signification   par acte d’huissier. La publicité 
provisoire conserve la sureté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée 
et dans la forme prévue par lés règles de la publicité foncière, au moyen de dépôts de deux 
bordereaux signés et certifiés exactement collationnés. A défaut l’hypothèque serait  anéantie 
par l’effet de la péremption de trois ans, distincte de la péremption de l’instance de deux ans, 
ces deux péremptions étant indépendantes l’une de l’autre. Le renouvellement de 
l’hypothèque, provisoire ou définitive, doit être effectué jusqu’au paiement ou jusqu'à la 
consignation du prix. 
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جز الذي يجب أن يتضمن تارخ صدور السند التنفيذي و رقم  -  - رسھ و أمر ا ف

 .تارخ تبليغھ للأطراف ، و تارخ قيد السند التنفيذي  المحافظة العقارة

ن العقار و  - نا دقيقا لاسيما ذكر / عي عي جوز ،  ق العي العقاري الم أو ا

ا  موقعھ و حدوده و نوعھ و مشتملاتھ و مساحتھ و رقم القطعة الأرضية و إسم

ن العقار  عند الاقتضاء، مفرزا عي ا من البيانات ال تفيد   ر أو مشاعا و غ

محل البيع، و إن كان العقار بناية ، فإنھ يجب ذكر الشارع الذي يتواجد بھ و 

 .رقمھ و أجزاء العقارات

ب شغلھ للعقار محل البيع، و إلا  - تحديد شاغل العقار وضعيتھ و كذلك ذكر س

جز و البيع   .شاغراذكر إن كان العقار محل ا

 .419ذكر شروط البيع و الثمن الأساس و كذلك مصارف البيع -

ت أن فائدتھ  التجزئة أفضل  - تجزئة العقار إ أجزاء، بحيث يتم تجزئتھ إذا ث

، وفقا للشروط ال سبق  ا عند البيع، مع ضرورة تحديد الثمن الأساس من عدم

ل جزء، و توقي ا  تحديد الثمن الأساس ل ب الذي سيجري و أن رأينا رت ع ال

جز وحدة استغلال اقتصادية أو مجموعة فلاحية لا  فيھ البيع و إذا كان محل ا

ا، يجب بيان ذلك   .يجوز تجزئ

ا البيع، فيجب أن تتضمن قائمة شروط البيع، و  - تم أمام بيان المحكمة ال س

ا البي ذه القائمة المحكمة ال يتم أمام ون أخر بيان ل  .420ععادة ما ي

                                                            
ا الذي يُري عليھ المزاد و تتمثل  -  419   : مصارف البيع يتحمل

سبة  –أ  جيل و  محددة ب   .من قيمة البيع  %05مصارف ال
سبة  - ب ر و  محددة ب   .من قيمة البيع  %01مصارف الش
عاب المحضر القضائي  المادة  - ج عاب المحضر و  محددة بموجب مرسوم أ ية ال يجب  05أ قوق التناس و  تتمثل  ا

ا، و تُذكر وجوبا  قائمة شروط البيع    .ع من رس عليھ المزاد أن يدفع
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  إيداع قائمة شروط البيع : ثانيا

عملية إيداع قائمة البيع تخضع لمجموعة من الضوابط القانونية ذلك من حيث   

س كتاب الضبط و  ا رئ ام  ا و الوثائق المرفقة بمحضر الإيداع و كذلك الم كيفية إيداع

س المحكمة المختص   .كذلك رئ

   ط المحكمةإيداع قائمة شروط البيع بأمانة ضب طرقة  -  أ

ا من طرف  يتم إيداع   تم البيع ف قائمة شروط البيع بأمانة ضبط المحكمة ال س

المحضر القضائي بواسطة محضر، و يرفق بذلك المحضر ملفا كاملا يودع  ثلاث  

س  ،421دج مقابل وصل 1000موقعة و مختومة من طرفھ مع دفع مبلغ  و عند استلام رئ

جل خاص يد  ذا الإيداع   جيل  جل " كتاب الضبط ملف الإيداع يقوم ب

س كتاب الضبط المودع أمامھ الملف " البيوع العقارة  و يمنح لھ رقم، كذلك يقوم رئ

ن مؤشر  ت عيد للمحضر القضائي  ُ ة، ثم  ر ع كل  بال الثلاثة بالتأش

ما تحملان رقم ة للمحكمة عل س كتاب الضبط ب جل و يحتفظ أي رئ   .ورود  ال

س المحكمة    س كتاب الضبط بقيد الإيداع و منحھ رقما، يقوم رئ عد قيام رئ

ر ع محضر إيداع قائمة شروط البيع، و يحدد فيھ أي   المختص إقليميا بالتأش

راضات، كما يحدد فيھ جلسة لاحقة للبيع و ما، و   المحضر جلسة الاع عقاد ساعة ا

يؤشر (...)  "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ع أنھ  737ذا الإطار تنص المادة 

س المحكمة المختص إقليميا ع محضر إيداع قائمة شروط البيع و يحدد فيھ جلسة  رئ

ما عقاد راضات و جلسة لاحقة للبيع و تارخ و ساعة ا  ، بحيث يمكن لمن لھ"الاع

                                                                                                                                                                                          
ناول المادة  -  420 عدد العقارات و الواقعة  اختصاص محاكم مخ 737لم ت و حالة  تلفة أو محافظات عقارة مختلفة عكس ما 

ل عقار منفصل عن الأخر أمام مكتب المحافظة المختص و كذا  ل إجراءات ل مقرر  القانون الفرس ، بحيث يتم القيام ب
  .المحكمة المختصة 

جز ب(  -:ترفق قائمة شروط البيع بوثائق أساسية و   -  421 ة من امر  –مقتضاه ة من السند التنفيذي الذي تم ا
جز  اجز أو الكفيل الع إن وجد  –ا جوز عليھ أو ا ادة عقارة تتضمن العقود  –ة من محضر التبليغ الرس للم ش

جز    ) .مستخرج جدول الضربة العقارة  –ال حصلت إ غاية تارخ ا
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جالية قبل ثلاثة أيام من التارخ  جيل دعوى إست راض ع البيع ب ة الاع مص

راضات  جلسة الاع   .422المحدد 

ا سابقا  قائمة شروط البيع     حالة ما إذا تخلف شرط من الشروط ال ذكرنا

ا، فإن قائمة شروط البيع معرضة للإبطال، و تجدر  لاسيما تخلف أحد البيانات ف

س من النظام العام بل يجب أن يثار ممن لھ  الإشارة إ أن بطلان قائمة شروط البيع ل

س المحكمة و  راضات المحددة من طرف رئ ة  ذلك، و  أجل أقصاه جلسة الاع مص

ق  إثارة بطلان قائمة شروط البيع، و  حالة البطلان أو إلغاء قائمة  إلا سقط ا

سوف يتكبد مصارف إعادة تجديد قائمة شروط  شروط البيع فإن المحضر القضائي

  .البيع

   تبليغ قائمة شروط البيع -ب

لف بالتنفيذ القائم بإسم الدائن،    جزائري المحضر القضائي الم ألزم المشرع ا

سبة لموضوعنا، بأن يقوم خلال خمسة عشرة يوما التالية  البنك أو المؤسسات المالية بال

لإيداع قائمة شروط البيع أمانة محكمة الضبط المختصة أن يقوم بالتبليغ الرس 

اص ذُكروا صراحة  نص المادة  من قانون الإجراءات المدنية و  740لمجموعة من الأ

جز عملية ا ر مباشرة  م علاقة مباشرة أو غ م الذين تربط   .و البيع الإدارة و 

يل    جزائري فإن المشرع الفرس و المشرع المصري ع س و ع غرار المشرع ا

م بالتنفيذ  اص بارتباط با نفس الأ بليغ تقر اجز أو القائم بالتنفيذ ب المثال، ألزم ا
                                                            

ن ، بائع العقار و " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  745تنص المادة "  -  422 ن الدائن ق العي العقاري أو / إذا وجد ب أو ا
ن أو الشرك المقاسم ، بلغ لھ المحضر القضائي إنذار بأنھ  حالة عدم رفع دعوى الف لعدم دفع الثمن أو الفرق  احد المقايض

ر بذلك ع قا راضات  الثمن أو طلب اعادة البيع عن طرق المزاد العل و التأش جلسة المحددة للاع ئمة شروط البيع قبل ا
  .أيام ع الأقل ، و إلا سقط حقھ  ذلك ) 03(بثلاثة 

ر أنھ إذا رفع دعوى الف أو قدم طلب لإعادة البيع بالمزاد العل  الأجل المحدد  الفقرة الأو أعلاه ، قام المحضر القضائي  غ
ر ذلك ع قائمة شروط البيع ، ذه الدعوى من طرف قا  بتأش ن الفصل   و توقف عن الاستمرار  إجراءات البيع إ ح

الات إ مدة لا تتجاوز سنة واحدة ، مثال ذلك " الموضوع  عض ا مع الإشارة إ أن قا الموضوع قد يأمر بتأجيل البيع  
ة ت أن الايرادات السنو ذا العقار             و  الدعوى الرامية إ تأجيل البيع ، إذا أث ق العي العقاري كافية للوفاء / ل أو ا

ن    .  بديون جميع الدائن
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م  اص الواجب تبليغ ل ق العي العقاري و ع العموم فإن الأ ع العقار أو ا

ر ميع قائمة شروط الب ن المقيدين و الغ جوز عليھ أو ورثتھ و الدائن   .الم

ا  محضر تبليغ قائمة شروط البيع -ثالثا رة الواجب ذكر جو    البيانات ا

ا محاضر التبليغات    بالإضافة إ العناصر و البيانات ال يجب أن تحتو

ام المادة  ا من قانون الاجراءات المدنية و  407الرسمية المحددة بموجب أح و ما يل

ة، فإن محضر التبليغ الرس لقائمة شروط البيع يجب أن يحتوي ع مجموعة  الادار

  :من البيانات و  

 .ئمة شروط البيعتارخ إيداع قا -

ن العقارات و  - ية العقارة بالإجمال/ عي قوق العي  .أو ا

ل جزء -  .الثمن الأساس المحدد أو ل

راضات المحررة - جلسة المحددة للنظر  الاع  .تارخ و ساعة ا

 .تارخ و ساعة جلسة البيع بالمزاد العل -

م بالاطلاع ع قائمة شروط البيع لإبداء  - الملاحظات                        إنذار المبلغ ل

راضات المحتملة  .و الاع

ذه البيانات يجب أن تدرج ضمن محضر التبليغ الرس لقائمة شروط البيع،  مع      

ذه  ر المحضر الذي يخلو من احدى  ن مص جزائري لم يب الإشارة إ أن المشرع ا

راض ع الإجراءات البيانات ، غرة للاع ون  لات مختلفة و قد ت   .مما يفتح المجال للتأو

عا ا  - را   شر مستخرج قائمة شروط البيع و الإطلاع عل

ذا الإجراء ع انھ  748أشارت المادة  عد إيداع قائمة شروط " ل يقوم المحضر القضائي، 

ذه القائمة  جردة يومية و  شر مستخرج من  طنية و التعليق  لوحة البيع ب
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أيام التالية لأخر تبليغ رس بإيداع القائمة و ) 08(الاعلانات بالمحكمة ، خلال ثمانية 

ة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ جردة و    ".ترفق صورة من الإعلان  ا

ص الاطلاع ع قائمة شروط البيع  مكتب المحضر القضائي او   ل  يجوز ل

  . 423"ضبط المحكمة امانة 

دف  و  شر  جزائري بإجراء ال ذا النص أن إتيان المشرع ا يت جليا من خلال 

ن كل راغب   ور و تمك جم ر عدد من ا يع العقار إ أك إيصال المعلومات المتعلقة ب

ر للعملية    .الشراء ال

راضات-خامسا    جلسة الاع

نا عن قائمة شروط    ا ، اسبقت الإشارة عند حدي إ لبيع و بالتحديد عند إيداع

س المحكمة يقو أ راضاتن رئ جلسة الاع رض عن م بتحديد تارخ  ع ون لمن لھ أن  ، و ي

جلسة ذه ا عقاد    .البيع أو عن الإجراءات أن يقدم طلبھ  ثلاثة أيام قبل تارخ ا

جل      راض عرضةيتم  عد دفع الرسوم حسب تارخ  الإع جل خاص   

اجز و ورو  رض و ا راضات  غرفة المشورة ، بحضور المع ا، و تنعقد جلسة الاع د

  .المحضر القضائي

ر قابل لأي طعن  أجل أقصاه    راضات بأمر غ س المحكمة  الاع يفصل رئ

  .ثمانية أيام

اص    جل ا ن الضبط بذلك  ال جلسة ، يؤشر أم راض با إذا لم يقدم أي اع

شرع المحضر ا   .لقضائي  إجراءات الإعلان عن البيع بالمزاد العلبھ و 

  

  

  

                                                            
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  748أنظر المادة  -  423
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يطلب الم  الثا

  بيع العقار محل التنفيذ إتمام

ون المدين قد قدمھ    ن العقاري، الذي ي ا الر ته  الات ال ي م ا ن أ من ب

را، ون ج يھ ضمانا لديونھ  حالة بيع العقار المر را من  لدائ تماما كب و  ال نالت ا

ذا السياق  جزائري، و   شرع الفرس و ا شرعات المقارنة ع غرار ال طرف غالب ال

ي المصري، تنص ع انھ  1442نجد المادة  يع العقار " من القانون المد ن ب ينقض الر

ن ا ون وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارة و القوان اصة و دفع ثمنھ إ المر

م أو إيداعھ ن طبقا لمرتبة كل م ن ن المر من نفس  1084، كما تنص المادة "الدائن

ريا بالمزاد العل سواء كان ذلك  " القانون ع أنھ  ون بيعا ج إذا بيع العقار المر

ائز ، أ ة مالك العقار أو ا ارس الذي سلم إليھ العقار عن التخلية،مواج فإن  و ا

ن  ذا العقار تنق بإيداع الثمن الذي رس بھ المزاد أو بدفعھ للدائن ن ع  حقوق الر

ذا الثمن  م من  يفاء حقوق م باس سمح مرتب و  نفس السياق ". المقيدين الذين 

ا  308تنص المادة  رتب ع " من قانون الإجراءات المدنية المصري ع أنھ  02 فقر ي

جيل ر العقار المبيع من حقوق الامتياز، و ) جيل حكم مرس بالمزاد (  ذا ال تط

ا وفقا للمادة  ا عل ا يازة ال رُفع يد  أ ية و ا ون التأمي و لا يبقى إلا  293الر

م  الثمن    .424حق

ائز بالدين فإن الدائن  ذه النصوص تفيد أنھ  حالة ما إذا لم يف المدين أو ا

يفاء حقھ من حصيلة التنفيذ، و إذا تم لا يجد أم ريا لاس امھ سوى بيع العقار بيعا ج

را لتحصيل الديون  ن، فإذا بيع العقار ج ر من الر البيع بالمزاد العل فإن العقار يتط

ررات انقضاء  ون  و من م ر العقار من الر وفقا ما تناولھ المشرع المصري، يرتب تط

                                                            
ية  قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة  -  424 رة ، ضمانات الائتمان العي ، ) راسات مقارنةد(محمد المرس ز

  . 290و  289ص + مرجع سابق ص 
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ن  حالة بيع العقار  ن الر ن لا يؤثر  حقوق الدائن را أن انقضاءه أي الر ون ج المر

تقل إ الثمن الذي يوزع ع جميع  ا، فالضمان ي ب  ضياع س ن و لا ي ن المر

م  ن حسب مرتبة كل م ن ن المر م لا يتضررون من انقضاء  ،425الدائن و بالتا فإ

ن يدرجون  إجر  ن ن المر ن، كما ان الدائن   .اءات التنفيذالر

ام المادة  من قانون الإجراءات المدنية المصري  294و قد سبق و أن أشرنا إ أح

جزائري الذي  ذا ما أقره المشرع ا ي كأخر حل و  جوز يأ ري للعقار الم ج أن البيع ا

ا أو دائن  جأ إليھ الدائن سواء كان بن ر الذي يمكن أن ي ل الأخ جعل من بيع العقار ا

ري عن طرق أخر لا  ج عد فشل كل المسا الودية، فالتنفيذ ا ذا  يفاء ديونھ، و  س

عد وسيلة لتحصيل الديون  دفا  حد ذاتھ إنما  س  جز و البيع بالمزاد العل ل ا

ن تبليغ أمر 426المستحقة  رة ما ب ، رغم ذلك فإنھ لا بد من الإشارة إ أنھ يمكن  الف

جز و تحديد جلسة البيع راضات، و جلسة البيع الفعلية يمكن خلال  با و جلسة الاع

رة أن ا البيع رغم تحديد جلسة البيع، و يتعلق الأمر   ذه الف تطرأ حالات لا يتم ف

بحالات طلب وقف إجراءات البيع أو طلب تأجيل إجراءات البيع أو دعوى ف 

ا و   الإجراءات، عد جز العقاري سواء قبل تحديد جلسة البيع أو  أو دعوى ف ا

ا  صدد دراسة موضوع عوارض التنفيذ الات ال سبق ذكر   .ا

ما ن و  ون قد ذكر حالت   :كما أن المشرع الفرس فيما يخص بيع العقار المر

الة الأو ن و ال يتم    ا ائي لعقد الر ار ال ون قبل الإش حالة بيع العقار المر

ن مقيد مع منح  ب كل دائن مر ا الاحتفاظ بالثمن المحصل عليھ  حدود نص خلال

ن ائي للر عد إثبات القيام بالإجراءات القانونية  إقرارات القيد ال   .427الثمن 

                                                            
ية ، مرجع سابق ص ،  -  425 رة ، ضمانات الائتمان العي   . 191محمد المرس ز
  . 135بربارة عبد الرحمان ، حقوق التنفيذ  المسائل المدنية ، مرجع سابق ص  -   426

427-  Voir, l’article 79 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles 
d'exécution, op.cit, 



جز والبيع  المنقولات والعقارات ري عن طرق إجراءات ا ج 	التحصيل ا ي الباب الثا

 

241 
 

الة الثانية فه تخص حالة تقادم ار  أما ا ر القانون الفرس أن إش عت ن بحيث  الر

ال  فاظ ع الضمان لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد و بنفس الأش ن مؤقتا ل الر

ن المؤقت ن  القانونية، و ع خلاف تجديد إجراءات الر  حالة عدم فقد يتقادم الر

صول ع تجديده لذلك أوجب المشرع الفرس تجديده دائما إ غاية دفع ا لدين أو ا

عھ   . 428الثمن و الاحتفاظ بھ إ غاية توز

ذا الم ناول   ا  طلبن اصة  الفرع (بالدراسة تحديد جلسة البيع و الإجراءات ا

ي(البيع بالمزاد العل  عمليةثم  ،)الاول    . )الفرع الثا

  الفرع الاول 

ا اصة    تحديد جلسة البيع و الإجراءات ا

س المحكمة بتحديد جلسة البيع بالمزاد العل أثناء تحديده    يمكن أن يقوم رئ

جلسة ال تخضع لضوابط  ا لاحقا، و  ا راضات، كما يمكن لھ أن يحدد جلسة الاع

  .إجرائية دقيقة

   تحديد جلسة البيع -  ولاأ

ق العي العقاري محل ال   تنفيذ بناءا تحدد جلسة البيع بالمزاد العل للعقار أو ا

س المحكمة المختص إقليميا، و  لف بالتنفيذ إ رئ ع طلب يقدمھ المحضر القضائي الم

ة،  وعليھ فيمكن أن  737ذا ما تضمنتھ المادة  من قانون الإجراءات المدنية و الإدار

راضات، أو تحدد جلسة البيع   تُحدد جلسة البيع  نفس الأمر الذي يُحدد جلسة الاع

ذه تار عقاد  ن يجب أن يحدد القا تارخ و ساعة ا الت خ لاحق، و  كلتا ا

جلسة إلا إذا لم يتم  جلسة، و لا يقوم المحضر القضائي بتقديم طلب تحديد تلك ا ا

راضات، كما تجدر  الإشارة إ أنھ إذا لم يُقدم المحضر  ا مع تحديد جلسة الاع تحديد

اج جلسة فإنھ يمكن لأي دائن أخر القضائي الذي كلفھ الدائن ا ز طلب تحديد ا

                                                            
428 - Cf. WOOG Jean- Claude, SARI Marie-Christine et WOOG Stephane, Stratégie 
contentieuse du créancier, op.cit, p 326 . 
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ذه  ن  الإجراءات أن يتقدم بطلبھ لتحديد  ن المدرج موجود ضمن قائمة الدائن

جلسة   .ا

ة جميع الإجراءات ال تمت سابقا، كما يتأكد    س المحكمة من  يتأكد رئ

ا يصدر أمره بتحد جلت و حي راضات ال  جلسةكذلك من الفصل  جميع الاع   .يد ا

  الإجراءات اللاحقة لتحديد تارخ جلسة البيع -ثانيا

جزائري أو من  س المحكمة وفقا للقانون ا جلسة من رئ عد صدور أمر تحديد ا

رى، كما  س محكمة المرافعات الك طرف قا البيوع العقارة أو القا التجاري أو رئ

شرعات ا عض ال شرع الفرس أو  لمقارنة ، فإنھ و قبل إجراء جلسة و الشأن  ال

رة و   جو عض الإجراءات ا   :البيع يجب إتمام 

ة  البيع – أ      إعلام كل من لھ مص

ذا السياق ذكر قانون الإجراءات المدنية و الإدارة و بالتحديد  نص المادة     

اص ا) علم ( أن المحضر القضائي يُخطر  3فقرة  747 لذين ذُكروا  مجموعة من الأ

م البيع و جلسة البيع  م ن 429النص و الذين  ى النص  قالب غامض إذا لم يب ، و قد أ

يل المثال، علما أن جلسة  صر أم ع س يل ا م ع س ن  اص المذكور إن كان الأ

ور  عملية البيع، جم شوبھ غموض من حيث  البيع معدة لإشراك ا كما أن النص 

جلسة دون أن  اص بتارخ ا ؤلاء الأ ا أي وجوب إعلام  ربطھ بميعاد ثمانية أيام ل

و تبليغ أم فقط إيصال المعلومة ال يمكن أن تتم عن  ل  ذا الإعلام  يو مدلول 

شر؟   طرق ال

  

  

                                                            
ن " (... ) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ع انھ  3فقرة  747تنص المادة  - 429 يخطر المحضر القضائي جميع الدائن

ج ان جلسة البيع بالمزاد العل ، ثمانية أيام المقيدين و المدين الم اجز و الكفيل العي إن وجد بتارخ و ساعة و م وز عليھ و ا
جلسة ع الأقل    " .قبل ا
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   تحرر مستخرج السند التنفيذي – ب

ر المادة    عد تلقي المحضر من قانو  749ش ن الإجراءات المدنية و الإدارة إ أنھ 

، يقوم بتحرر مستخرجا  من ) extrait( القضائي الأمر بتحديد جلسة البيع بالمزاد العل

ع أن المستخرج يقصد  مضمون السند التنفيذي و قائمة شروط البيع موقعا منھ، مما 

ن البيانات الواردة بالسند التنفيذ ا بھ دمج ب شروط البيع، مع إيراد ي و تلك الواردة 

سط ل م   .ش

ن يوما كحد أق و عشرون يوم    ن ثلاث راوح ب ذا المستخرج  مدة ت يتم تحرر 

و المستخرج بحد  شر الإعلان الذي  ، ثم يتم  ى من جلسة البيع بالمزاد العل كحد أد

ور الناس بتارخ جلسة البيع و  غرض إعلام جم ع أن المحضر ذاتھ  ذا  ا، و  شروط

جلسة المقررة  شر المستخرج  أجل أقلھ عشرن يوما من تارخ ا القضائي يحرر و ي

شر إعلان البيع، كما ان المحضر القضائي  ذا الموعد فإنھ لا يجوز لھ  للبيع، و قبل 

جلسة بم ن يوما من تارخ ا شر و يحرر الإعلان  ميعاد أقصاه ثلاث ع أنھ لا يجب أن ي

ن يوم من تارخ البيع، بمع أن المحضر القضائي يحرر  عد ثلاث شر  يجوز ان يتم ال

سبق جلسة البيع بمدة  رة ال  يوم ع الأقل و  20مستخرج البيع بالمزاد العل  الف

ذا ما نصت عليھ المادة  30 ر و  يحرر المحضر " ال تق أنھ  749يوم ع الأك

ن القضائي ق ر و ) 30(بل جلسة البيع بالمزاد العل بثلاث عشرون )  20(يوما ع الأك

يوما ع الأقل ، مستخرجا من مضمون السند التنفيذي و قائمة شروط البيع موقعا 

شر الاعلان عن البيع بالمزاد العل ع نفقة طالب التنفيذ  ع أن " منھ و يقوم ب ، مما 

شر الاعلان تقع ع اجزنفقات    . عاتق طالب التنفيذ أي ا

ا   م   :و يجب أن يتضمن مستخرج السند التنفيذي مجموعة من البيانات أ
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ائز و الكفيل  -    جوز عليھ و ا اجز و المدين الم إسم و لقب كل من الدائن ا

جوز عليھ  اجز و المدين الم م أي موطن كل من الدائن ا العي إن وجد، موطن كل م

ائز و   .الكفيل العي و ا

نا دقيقا من حيث مشتملاتھ و حدوده و نوعھ و مساحتھ، و  -    عي ن العقار  عي

ا من البيانات ال  ر ا عند الاقتضاء مفرزا أو مشاعا و غ رقم القطعة الأرضية و إسم

جوز و إذا كان العقار بناية، بيان الشارع الذي تقع بھ و رقمھ و  ن العقار الم عي تفيد  

  .زاء العقاراتأج

ل جزء من العقار و  -    ق العي العقاري / الثمن الأساس ل   .أو ا

  .تارخ و ساعة البيع بالمزاد العل -   

ان أخر للبيع -    ا البيع أو أي م ن المحكمة ال يجرى ف   .عي

جزائري لم يحدد  نا إ أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ا و تجدر الإشارة 

شر كذلك الأ ذه البيانات  الإعلان، كما انھ لم  رتب عن تخلف بيانا من  ي الم ثر القانو

ذه البيانات ا بطلان إعلان  حالة تخلف  ة ال يمكن يُثار أمام ج   .إ ا

شر إعلان  عليق و  ا ) مستخرج(يتم  البيع بالمزاد العل  الأماكن ال حدد

شرجرد القانون و ال تتمثل  سبة لل ر بال ون 430ة وطنية أو أك سبة للتعليق ي ، و بال

  :عن طرق ملصقات  أماكن عمومية حيث يتواجد العقار و بالأخص 

جوزة سواء كانت أرض أو بنايات -    .باب أو مدخل كل عقار من العقارات الم

ا البيع -    .لوحة الإعلانات بالمحكمة ال يتم ف

ا العقا لوحة الإعلانات بقباضة -    .الضرائب و البلدية ال يوجد ف

ا المحكمة  -  ا العقار أو ال تقع ف  الساحات و الأماكن العمومية ال يقع ف

ا البيع   .ال يتم ف
                                                            

ر حسب  750ذكرت المادة  - 430 شر الاعلان  جردة يومية أو أك ا الثانية و يجب  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  فقر
ا  شر ف جرائد ال يتم ال مية العقار و عدد ا جوز دون أن يحدد النص كيفية تقدير أ مية العقار الم   .أ
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ر عدد من  -  ان أخر من شأنھ أن يجلب أك عليق الإعلان  أي م را، يجب  و أخ

دف الأساس ذا ع اعتبار أن ال عميم  المزايدين، و  و  عليق الإعلان  من 

عملية البيع بالزاد العل للعقار و  ق العي العقاري / المعلومات المتعلقة    . أو ا

ي    الفرع الثا

  البيع بالمزاد العل عملية

ن بتلك             اء من إجراءات إخطار المعني عندما يتم تحديد جلسة البيع و الان

جلسة، اء من تحرر مستخرج السند التنفيذي وفقا للبيانات ال  ا عد الان و كذلك 

ا أنفا، فإنھ يبقى أن تتم عملية البيع أو بالأحرى قيام جلسة البيع بالمزاد العل و  ذكرنا

ذا السياق ل القا     ستمع ف فإن البيع بالمزاد العل  فرسا يبدأ بجلسة أولية 

جلسة يقرر الإذن للأطراف و يتأك ة الإجراءات، و بناءا ع ملف و معطيات ا د من 

م من خلال نص المادة  ذا ما يُف ري، و  ج من قانون  L.311.1بالبيع الودي أو البيع ا

،. (CPCE)431 الإجراءات المدنية للتنفيذ نتطرق إ    سياق إجراءات البيع بالمزاد العل

ا  )ولاأ(شكيلة جلسة البيع بالمزاد العل  ر   ).ثانيا(و طرقة س

   شكيلة جلسة البيع بالمزاد العل - أولا

نھ    عي س المحكمة أو من القا الذي  ل جلسة البيع بالمزاد العل من رئ ش ت

جلسة ومحضر قضائي، سا ومن كاتب ضبط ا ذا الغرض بصفتھ رئ الذي يحضر  ل

س بصفتھ  ون من الرئ جلسة مرتديا جبة مخصصة، و عليھ فإن جلسة البيع تت ا

ا قائمة شروط البيع و كاتب الضبط و المحضر  س المحكمة ال أودعت ف قاضيا و رئ

لف بالتنفيذ   .القضائي الم

س    جلسة أي رئ س ا حدد قانون الإجراءات المدنية و الادارة اختصاصات رئ

  :ة بما يالمحكم
                                                            

431- L’article L.311.1 du code de procédure civile d’exécution dispose que « La saisie 
immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers 
détenteur en vue de la distribution de son prix ». 
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ا جلسة بالبيع العقاري بالمزاد العل - جلسة و الإعلان عن كو  .افتتاح ا

جلسة و التحقق من  - م با م و حضور منادات الأطراف و التأكد من وجود

م جيل ملاحظا م و   و

شر و التعليق قد استوفت  - التحقق ع كون إجراءات التبليغ الرس و ال

شر و التعليق و تأجيل البيع إ  الشروط القانونية و إلا ان إلغاء إجراءات ال بإم

شر و التعليق غرض إعادة إجراءات ال ر إ أن المشرع   .جلسة لاحقة  ش ُ و 

انية إلغاء جلسة البيع بالمزاد العل و منح القا سلطة  الفرس قد أقر إم

ذه الإجراءات عيب من العيوب   .432ذلك إذا ما شاب 

 . المناقشاتالاستماع إ -

راضات - الات و الاع  .الفصل  جميع الإش

عيدا  - ا السعر المرج  ون ف الة ال ي ذا  ا الأمر بخفض السعر المرج و 

قيقية السوقية للعقار المراد بيعھ  .عن القيمة ا

 .الاستماع إ ملاحظات المحضر القضائي -

كم برسو المزاد و ذلك  حالة ما إذ - را ا ق العي و أخ ا تم البيع للعقار أو ا

و الذي يقوم  بضبط عملية البيع،  س المحكمة  العقاري، و ع العموم فإن رئ

                                                            

432 - Cette procédure est strictement encadrée par la loi. Le code des procédures civiles 
d'exécution fixe ainsi de nombreuses conditions de validité permettant d'annuler toute la 
procédure. Il est important de relever que cette audience est le recours ultime permettant au 
débiteur de contester la créance ou la procédure de saisie vente initiée. En outre, comme son 
nom l'indique, cette audience vise à orienter la suite qu'il convient de donner à la procédure de 
saisie immobilière initiée par le créancier poursuivant afin de se faire payer par le débiteur. 
Ainsi, lors de cette audience, le juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la 
procédure. Le juge peut ainsi autoriser la vente amiable du bien ou en ordonner la vente 
forcée. Sur le sujet, voir, BEM Anthony, « Saisie immobilière : importance de l'audience 
d'orientation devant le juge de l'exécution », op.cit  
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نما كاتب الضبط فدروه كالمعتاد جلسة، و بالرغم من 433ب ن مجرات ا و تدو ، و

كون المحضر القضائي ذُكر كطرف  جلسة البيع بالمزاد العل تبعا لنص المادة 

قانون الإجراءات المدنية و الإدارة إلا أنھ لم تحدد صلاحياتھ، أو بالأحرى من  753

 .دوره  جلسة البيع بالمزاد العل

، فإنھ يحضر إ  ا جلسة البيع بالمزاد العل ل م ش إ جانب الأطراف الثلاثة ال ت

ائز و الك جوز عليھ و ا ن المقيدين و المدين الم جلسة كل من الدائن فيل العي إن ا

وجد، كما أنھ يجب أن يحضر جلسة البيع بالمزاد العل ع الأقل ثلاثة مزايدين دون أن 

يتم توضيح إن كان عدد الثلاثة يُحسب ضمنھ حائز العقار المراد بيعھ أم ثلاث ع الأقل 

ائز باعتباره من المزايدين و قد يرسو المزاد  عليھ    .434زائد ا

ر جلسة البيع بالمزاد العل -ثانيا   س

جلسة بحيث يقع البيع     ، تتم ا شكيل جلسة البيع بالمزاد العل عد اكتمال 

جز، و تد  ان المحددين لعقد جلسة المزايدة بمقر المحكمة ال أمرت با الموعد و الم

جوز العقارة    .435جلسة ا

ة الإجراءات و    جلسة بالتحقق من  س ا راضات و يقوم رئ الفصل  الاع

لمة 436الطلبات المقدمة و يذكر مصارف التنفيذ المحددة بموجب أمر  ، ثم يحيل ال

                                                            
  قانون كتاب الضبط -  433
ية ، مرجع سابق ، ص  -  434 رة ، ضمانات الائتمان العي   . 699محمد المرس ز

435 - Pour une telle procédure en  France, Voir, Guide pratique des enchères en France, op.cit 
عاب المحضر القضائي  -  436 ا أ س المحكمة بتقديم مصارف إجراءات التنفيذ بما ف قبل الشروع  البيع بالمزاد العل ، يقوم رئ

علن عن  ن و  ذا التقدير قبل افتتاح بموجب أمر ع عرضة ، بناءا ع طلب يقدم من ط رف المحضر القضائي أو أحد الدائن
ذا الشأن ، حمدي باشا عمر ، طرق التنفيذ وفقا للقانون  عد ، راج   المزاد و ينوه عنھ أيضا  منطوق حكم رسو المزاد ، فيما 

ع ،  25/02/2008المؤرخ   08/09رقم  شر و التوز ومة للطباعة و ال جزائر المتضمن قانون الإجراءات المدنية و االإدارة ، دار  ا
ا  307، ص  2012،    .و ما يل
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و نفس الإجراءات ال تتم  . للمحضر القضائي الذي يبدأ  مباشرة إجراءات  البيع

  .437إطار جلسة البيوع  فرسا

عد افتتاح " دارة ع أنھ من قانون الإجراءات المدنية و الإ  754و قد نصت المادة   

جز و إتمام إجراءات  س بالتحقق من حضور أو غياب أطراف ا جلسة البيع، يقوم الرئ

يحة يأمر بإفتتاح المزاد  ذه الإجراءات  شر و التعليق، إذا كانت  التبليغ الرس و ال

شروط البيع و نوع العقار و  ق العي العقاري الم/العل و يذكر  عروض للبيع و أو ا

مية  الثمن الأساس و الرسوم و المصارف، ثم يحدد مبلغ التدرج  المزايدة حسب أ

ق العي العقاري، و  جميع الأحوال لا تقل عن عشرة ألاف دينار /العقار و  أو ا

جزائري  كل عرض، إذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أو كان العرض اقل من الثمن 

س الأساس للم ت الرئ زايدة، أو لم يقيم أحد بأي عرض خلال خمسة عشرة دقيقة أث

جلسة، و قرر تأجيل البيع إ جلسة لاحقة بذات الثمن الأساس  جل ا   ".ذلك  

جلسة يتحقق أولا من جملة من الشروط و يفصل    س ا ذا النص أن رئ ن  يُب

علن افتتاح المزاي ي  راضات و يقدر المصارف ل ا الاع ام ال يضطلع  دة، و  نفس الم

  .438قاض البيوع  فرسا

ت أن المحضر    ، بي و تجدر الإشارة إ أن التجربة العملية  البيوع بالمزاد العل

عرض الإجراءات القانونية ال  س فإنھ يقوم  لمة من الرئ القضائي عندما يأخذ ال

  .اتبعت من الأول إ غاية البيع

                                                            

437 - C'est lors de l'audience d'orientation que le juge de l'exécution, après avoir entendu les 
parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes 
incidentes., Si le juge de l'exécution autorise la vente amiable du bien : il fixe le prix en deçà 
duquel il ne peut être vendu ; il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier 
poursuivant ; il indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai ne 
pouvant excéder 4 mois. BEM Anthony, « Saisie immobilière : importance de l'audience 
d'orientation devant le juge de l'exécution », op.cit 

438 - S’agissant du juge d’exécution, voir les Articles L.121-1 à L.121-4 du code de procédure 
civile d’exécution, op.cit 
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، يجب التطرق إ و  سياق ا   )أ(شروط المزايدة   ديث عن جلسة البيع بالمزاد العل

خرى 
ُ
انية تأجيل البيع بالمزاد العل إ جلسة أو جلسات أ   ).ب(إم

  شروط المزايدة  - أ

شروط المزايدة ال تتمثل  ثلاث مسائل أساسية و         جلسة  س ا   :علن رئ

ن الأسباب ال تؤدي إ  :حضور ع الأقل ثلاث مزايدين -  ذا الشرط من ب ر  عت

ي للمزايدين  تأجيل جلسة البيع بالمزاد العل وذلك  حالة عدم حضور النصاب القانو

و عدد ثلاثة فما فوق، و قد سبقنا القول أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارة لم  و 

ثلاثة يُحسب ضمنھ حائز العقار محل البيع الذي يمكن أن يرسو يو إن كان عدد ال

اص الذين يجب أن يحضروا  ر من الأ ذا الأخ ذا باعتبار أن  المزاد عليھ أم لا، و 

جلسة البيع بالمزاد العل و يُبلغوا بالإجراءات، و عليھ فإنھ ذو حضور مزدوج بصفتھ 

      .حائز للعقار و بصفتھ مزايد

بحيث و ع غرار المشرع الفرس فإن قانون الإجراءات المدنية و : العروضقيمة - 

ادة بمبلغ عشرة ألاف   دج ع الأقل، بحيث 10.000الإدارة قد حدد قيمة العرض بالز

لا يجوز للمزايد أن يضيف ع العرض السابق بمبلغ أقل من عشرة ألاف دينار، إلا أنھ 

ر من من الناحية العملية فإن الفارق  ر بكث ن عرض و أخر يُحدد بمبلغ أك المضاف ب

ذا بالنظر إ قيمة العقار المراد بيعھ   .عشرة ألاف دينار و 

   : وقت العرض- 

رض أن يتقدم المزايدين  ذه المدة يف يفتح العرض لمدة خمسة عشرة دقيقة و خلال 

شروط البيع ر بالسعر الإفتتا و  م، و يقوم القا بالتذك ذا الإطار عروض ، و  

بحيث يمكن أن  439أقر المشرع الفرس نصوصا تُنظم كيفية إفتتاح البيع بالمزاد العل
                                                            

439 - Article R.322-43 du code de procédure civile d’exécution prévoit que  « Le juge rappelle 
que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé, selon le cas, dans le cahier des 
conditions de vente ou par la décision judiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 
322-6 ». 
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، بحيث يقوم المحضر القضائي بالنداء  جلسة الأو يتم البيع بمع يرسو المزاد  ا

ا، ثم  ص الذي عرض ذا النداء القيمة المعروضة و اسم ال رة و يتضمن  للمرة الأخ

تظ تظر دقيقة أخرى ينادي ي ا ثم ي ر مدة دقيقة واحدة ينادي ثانية بالقيمة و الذي قدم

س  ذه الدقيقة يتدخل رئ ته  رة و عندما ت تظر مدة دقيقة أخ بالعرض الذي قدمھ و ي

جلسة للإعلان برسو المزاد ا المشرع الفرس  المناداة،  .ا و نفس الطرقة ال إعتمد

ذا الإخ ن  دقيقة و نصف، كما إلا أن  ن الندائ و  أن المدة ب ما و  ئا م ر أضاف ش

جزائري  ره ا ن أن نظ أن المشرع الفرس تتطرق إ كيفية التأكد من إكتمال الوقت  ح

ر إ ذلك ش ُ   .440لم 

  تأجيل البيع بالمزاد العل إ جلسة أو جلسات أخرى  -ب

جزيجوز تأجيل البيع بطلب من احد أطراف    ناك أسباب جدية   ا أو إذا كانت 

عاد  للتأجيل كعدم إكتمال نصاب المزايدين أو ضعف العروض، و  حالة التأجيل 

شر و التعليق ع نفقة طالب التأجيل  راوح مدة التأجيل ما  441إجراءات ال و يجب أن ت

ن  جلسة الأو  40يوما و لا تزد عن مدة  30ب ن ا  المؤجلة و يوما، بمع أن الفاصل ب

ون بفارق  جلسة الثانية يجب أن ي يوما ع الأقل، كما لا يجوز أن تتعدى المدة  30ا

جلسة الثانية مدة  جلسة الأو المؤجلة و ا ن ا   . 442يوم  45الفاصلة ب

                                                            
440 - L’article R.322-45 du code de procédure civile d’exécution dispose que « Les enchères 
sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. 
Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde 
écoulée. 
Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte 
adjudication ». 

شر و التعليق .   309، طرق التنفيذ، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر  - 441 ذا السياق إ أن نفقة ال و تجدر الإشارة  
و  عود إ عدم إكتمال نصاب المزايدين أو ضعف العروض، فمن يتحمل الإجراءات؟ و  ب التأجيل  الا إذا ما كان س تطرح إش

جزائري و لا قانون الإجراءات المدنية للتنفيذ الفرسالشؤال الذي لم يجب عنھ قانون الإجراءات المدنية و    .الإدارة ا
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ، مرجع سابق  755أنظر المادة  -  442
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جديدة، يمكن أن يتم البيع بالمزاد العل للعقار    جلسة ا جلسة الثانية أي ا  ا

كما يمكن تأجيل البيع إ جلسة موالية و بنفس الأوضاع المقررة  أي يمكن رسوم المزاد 

جلسة الأو   .التأجيل  ا

جلسة الثانية فإن شرط عدد المزايدين لا يطرح،    ر كذلك إ أنھ و  ا ش ُ كما 

عدد أقل  جلسة  غض نظره عن عدد المزايدين أي يمكن أن تجرى ا جلسة  س ا بمع رئ

و ثلاثة، و قد أشارت المادة من العدد المحدد  جلسة الأو و  من قانون  754 ا

جلسة  راط عدد المزايدين بداية من ا الإجراءات المدنية و الإدارة إ الإستغناء  عن اش

عبارة  غض النظر عن عدد المزايدين" الثانية و ذلك  جلسة الثانية " و  ، و عليھ فإن ا

ب بالبيع بالمزاد العل قد تأجل لأ  س ر مسألة عدد المزايدين كأن تُأجل  سباب غ

، أو إذا كانت العروض 443العروض المقدمة إذا كانت أقل من قيمة الثمن الأساس

س  الة يقرر رئ ذه ا ر كافية لسداد قيمة الدين و مصارف الإجراءات، ففي  المقدمة غ

جلسة تأجيل جلسة البيع إ جلسة أخرى موالية   .ا

جديد  ا   جلسة يقوم بإنقاص جزء من الثمن و ا س ا و أن رئ ي  لتأجيل الثا

و جزء من عشرة  شر و التعليق وفقا للإجراءات السالفة  ) 1/10(الأساس و  مع إعادة ال

  . 444الذكر 

جلسة    جلسة الأو و الثانية، تنعقد ا إذا لم يتم بيع العقار بالمزاد العل  ا

س  ا يقوم الرئ اضرن و الثمن الثالثة و خلال غض النظر عن المزايدين ا ا  بافتتاح

جلسة يمكن أن  ذه ا الأساس منقوص منھ  جزء من عشرة من الثمن الأول، و  خلال 

جلسة موالية جلسة الثالثة  جلسة . يباع العقار، كما يمكن تأجيل ا ب تأجيل ا و س

ب عدد المزايدين بحيث يجوز البيع ح س ون  بمزايد واحد، إلا انھ قد  الثالثة لن ي

                                                            
اجز او المحضر القضائي  -  443 س المحكمة بناءا ع طلب ا ن من طرف رئ ر المع ب و الثمن الذي يحدده ا الثمن الأساس 

لف بالتنفيذ    .الم
شر و التعليق المادة  -  444   .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  750راجع  شان إجراءات ال
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جديد أو لم يكف فيھ  جلسة إذا كانت العروض المقدمة أقل من السعر المرج ا تأجل ا

عة،   ا إ جلسة أخرى أي را جلسة بتأجيل س ا الة يأمر رئ ذه ا أي عرض، ففي 

غض النظر عن عدد عة يتم بيع العقار لمن تُقدم أع عرض، و ذلك  جلسة الرا  خلال ا

  .المزايدين و السعر المرج للعقار محل البيع

انية التنفيذ  754و قد أشارت المادة    من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة إ إم

، فإنھ يمكن للدائن  ساوي أو يفوق السعر المرج العي أي إذا لم يتم تقديم عرض 

الة لا تخدم البنوك و  ذه ا اجز أن يأخذ العقار، و  المؤسسات المالية ال تبحث ا

ا نقدا عرض . عن تحصيل ديو ذا الإجراء بالبيع ح  بدل  س ُ و  رأينا فإنھ يمكن أن 

ذا بالأخص  ن المبيعة عينا، و  اجز الع أقل من السعر المرج بدلا من أن يأخذ ا

سبة للبنوك و المؤسسات المالية   .بال

ر من    ال المتعلق بالمحكمة المختصة  البيع  حالة وجود أك ر إ الإش ش ُ و 

جز ع عقارات مدينھ كائنة بأماكن مختلفة  اجز  جوز، فإذا كان الدائن ا عقار م

ة ما، فأية محكمة مختصة  عملية البيع  س محكمة ج جز واحد وقعھ رئ ؟ و 445بأمر 

ة ال يقع بدائر و معمول بھ  فرس ذا عكس ما ج ا إذ يتم بيع كل عقار لدى ا

ون ع مستوى  و معمول بھ فيما يتعلق بقيد الر ا و ذلك مثل ما  إختصاص

ر إ انھ  حالة بيع  756و  نفس السياق نجد نص المادة . 446المحافظات العقارة ش

جز  عقارات موجودة  دوائر محاكم مختلفة فإن البيع يتم حسب نتائج قيد ا

جز ع مجموعة 724المنصوص عليھ  المادة  ر إ ايقاع ا ش ر  ذا النص الأخ ، و 

جز واحد، و  ية عقار تقع  دوائر اختصاص مختلفة بأمر  من العقارات أو حقوق عي

ا البيع، كما أن نص  724بالتا فإن نص المادة  لم يفصل و لم يُحدد المحكمة ال يتم ف

ال مطروحا ك 756المادة  ا البيع، و يبقى الإش ذلك لم يفصل  المحكمة ال يتم ف

                                                            
  . 309السابق، ص  حمدي باشا عمر ، طرق التنفيذ، المرجع -  445

446 -Voir, Guide pratique des enchères en France, op.cit 
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جوز أمام  ل عقار م رط أن يتم القيد ل عكس ما أقره المشرع الفرس الذي اش

سبة للبيع  ء بال ا نفس ال ، و عليھ 447المحافظة العقارة ال تقع  دائرة اختصاص

جزائري أن يجعل من كل د ان ع المشرع ا ا  بيع ف ائرة اختصاص محكمة، اختصاص

و معمول بھ  فرسا ا و ذلك مثلما    .العقار الواقع 

شأنھ –اثلثا كم الصادر     رسو المزاد و ا

   رسوا المزاد -  أ

ة    جلسة البيع بالمزاد العل ال تتم وفقا للإجراءات القانونية لاسيما التأكد من 

التأكد من عدد المزايدين و مباشرة الإجراءات وفقا للسعر الافتتا المرج  الإجراءات،

ق  رام وقت العروض، فإنھ يتم بيع للعقار أو ا رام الفارق  العروض و كذلك اح و اح

جلسة الثالثة أو  جلسة الثانية أو  ا جلسة الأو أو  ا ذا إما  ا العي العقاري و 

جلسات الم   .واليةإحدى ا

ذه الأثار    رتب من وقوع البيع، و ما نذكره من  ناك جملة من الأثار قد ت

شأنھ، أن المزاد قد يرسو إما ع حائز العقار ع  كم  بالإضافة إ رسو المزاد و ا

ر  جلسة و لھ أن يزايد، و قد يرسو المزاد ع غ اضرن با ون ضمن ا اعتبار أنھ ي

ائز   .448ا

ائزرسو المزاد -     ع ا

شرط ألا يتقدم بثمن أقل من البا  ذمتھ من ثمن  ائز أن يدخل  المزاد  يجوز ل

ا للعقار بمقت سند ملكيتھ  ر مال العقار، و  حالة ما إذا رس المزاد عليھ، سيعت

                                                            
447 - Sur le sujet, voir WOOG Jean-Claude SARI Marie-Christine et WOOG Stephane, 
Stratégie contentieuse du créancier, op.cit,  p. 322. 
 
 
 
 

ن منصور، -  448    346النظرة العامة للائتمان ، مرجع سابق، ص   القانون المصري، أنظر،  محمد حس
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جيل حكم رسو المزاد  يجة يمكن الاستغناء عن  س بحكم رسو المزاد، و بالن الأص و ل

جيل السند الذي لدى ا امش  كم ع  ذا ا ر  ة، و يكفي التأش لمحافظة العقار

ن ب عود لس امش  جيل ع ال راط ال   .يملك العقار أصلا، و إش

ن المقيدة  و مستحق للدائن عد سداد ما  الأول، إذا زاد الثمن الذي رس عليھ المزاد 

ا للعقار، ائز بصفتھ مال ادة ل م، كانت الز ي فإذا رس المزاد بثمن أقل  حقوق أما الثا

ر ملزما بالثمن المحدد بالعقد  ذا الأخ ائز العقار، فيضل  رى بھ ا من المبلغ الذي اش

ن ن الثمن   . أي بالفرق ب

ائز-  ر ا    رسو المزاد ع غ

ائز  ر يتلقى حقھ من ا ذا الأخ ائز فإن  ر ا ص أخر غ إذا رس المزاد ع 

تقل إ الراس عليھ المزاد بمقت حكم  رسو المزاد، و المقصود بذلك أن ملكية العقار ت

كم جيل ا عد  ي ذلك إلا    .بموجب حكم رسو المزاد و لا يتأ

عد ثلاثة مناداة و تجدر الإشارة إ . و يرسو المزاد عند توقف العروض ع مبلغ واحد 

جوزة بأم شأن انھ قد تتوقف عملية البيع للعقارات الم ت ان المزاد رس  ر واحد إذا ما ث

الة ترفع اليد تلقائيا من  ذه ا عقار واحد عند مبلغ يكفي للوفاء بجميع الديون، و  

س ع با العقارات   .طرف الرئ

كما انھ يمكن إعادة بيع العقار بالمزاد العل الذي سبق بيعھ بنفس الصيغة و ذلك  

شرط حالة ما إذا تم بيعھ بثمن أق ل من الثمن الأساس المحدد  قائمة شروط البيع، 

د بان يقدم المزايد  أن يتم ذلك  اجل ثمانية أيام التالية لتارخ حكم رسو المزاد مع التع

سبة  ادة  الثمن عن الثمن الذي رس عليھ البيع الأول و ذلك ب جديد ز مع إيداع  1/6ا

ة و الرسوم المستحقة بأمانة ضبط المحكمة ال ذلك الثمن كاملا مع المصارف القضائي
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عاد البيع بالمزاد العل بنفس الكيفيات المنصوص  ا البيع الأول مقابل وصل، و  تم ف

ا سابقا  ما و ال شرحنا   .449عل

كم يرسو المزاد  انية طلب إيقاف إعادة البيع ع ذمتھ قبل ا جديد إم و للمزايد ا

عرضة مر  جديد و ذلك  س المحكمة ا فقة بوصل إيداع المصارف القضائية تقدم إ رئ

ر قابل لأي طعن   .الذي يفصل فيھ بأمر غ

ادة سوف  ائز، فإن الز ر ا و  حالة ما إذا زاد الثمن الذي رس عليھ المزاد ع غ

ن م ن ن المر ون للدائن وع ملكيتھ، و ي ائز ع اعتبار أنھ المالك للعقار الم ون ل ن ت

ائز حقوق  ادة، و الملاحظ كذلك أنھ إذا كانت ل ذه الز م من  ائز استفاء حقوق ا

ذه احقوق  ن أو حق إرتفاق فإن  ون قبل انتقال ملكيتھ إليھ، كر ية ع العقار المر عي

عد مرة أخرى إذا رس المزاد  ُ ائز و قد  عد انتقال ملكية العقار ل ته بإتحاد الذمة  ت

ا ر ا   .450ئز ع غ

   حكم رسو المزاد – ب

تقل إ الراس " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة ع أنھ  762تنص المادة    ت

جوز عليھ ال كانت لھ ع العقارات و  قوق / عليھ المزاد كل حقوق المدين الم أو ا

ية العقارة المباعة بالمزاد العل و كذلك كل الارتفاقات العالقة  ر حكم العي عت ا ، و 

ن ع المحضر القضائي قيد رسو المزاد بالمحافظة العقارة  رسو المزاد سندا للملكية يتع

رن من تارخ صدوره  اره خلال أجل ش   . 451" من أجل إش

س بحكم رسو المزاد    ن أن رسو المزاد يُفرغ  حكم  ب ذا النص ي   .من خلال 

عد من حيث ا     .452لمضمون حكما قضائيا حكم رسو المزاد لا 

                                                            
ام النصوص من    -  449   .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  759إ  747إجراءات البيع وفقا لأح
ية ، مرجع سابق ، ص  - 450 رة ، ضمانات الائتمان العي   . 703محمد المرس الز
ة، مرجع سابق من قانون الإجراءات الم 762أنظر نص المادة  -   451   .دنية و الإدار
  . 312حمدي باشا عمر ، طرق التنفيذ، مرجع سابق، ص  -  452
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كم القضائي العادي بدءا بالدباجة ال  ا ا ال ال يحتو إذ يحتوي ع نفس الأش

ن و منطوق  ام القضائية و كذا م ل المحدد  القانون للأح   .453يجب أن ترد وفق الش

ن مالك    را ب ر حكم رسو المزاد بمثابة عقد بيع ج عت ناك من الشراح من  و 

ري الذي تم رسو المزاد ) المدين(لمنفذ عليھ العقار ا ن المش ائز، أو الكفيل العي و ب ا

ناك من يرى كذلك أن حكم رسو المزاد عبارة عن قرار يصدره القا  454عليھ  ، و 

ذا القول ان عمل القا يقتصر فقط ع مراقبة  إطار سلطاتھ الولائية، و مرد 

ا   .إجراءات البيع و مدى 

ا القانون فيما ي    رة حصر   :و يجب أن يتضمن حكم رسو المزاد بيانات جو

جز و الإجراءات ال تلتھ لاسيما تارخ  -  السند التنفيذي الذي بموجبھ تم ا
ليف بالوفاء و إعلان البيع  .التبليغ الرس و الت

ن العقار و  -  ق العي العقاري المباع و مشتملاتھ/ عي و الارتفاقات  أو ا
ن  قائمة شروط البيع و مع  .العالقة بھ إن وجدت كما 

ق العي العقاري المباع/ تحديد الثمن الأساس للعقار و  -   .أو ا
 .إجراءات البيع بالمزاد العل - 
ا -  صا طبيعيا أو معنو املة للراس عليھ المزاد ، سواء كان  ة ال و  .ال
 .و تارخ الدفع الثمن الراس بھ المزاد - 
ارس حسب الأحوال،  -  ائز أو الكفيل العي أو ا جوز عليھ او ا إلزام الم

سليم العقار و  ق العي العقاري لمن رس عليھ المزاد/ ب  .أو ا
جب  المقابل  جز، و رط  تنفيذ  حكم رسو المزاد أن يتم تبليغھ لأطراف ا ش لا 

ائز، و لا قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة  ر ا العقارة لاسيما عندما يرسو المزاد ع غ

عد قيام الراس عليھ بأداء الثمن  أجل استحقاقھ  ن إلا  ر العقار من الر ، 455يتم تط

                                                            
ة، طبعتھ  –عبد الباسط جمي  - 453 شأة المعارف ، الاسكندرة ،  1990امال الغزايري ، التنفيذ  المواد المدنية و التجار ، م

  . 215، ص  1990
ضة العر -  454 رة ، ملي محمد ، التنفيذ ، دار ال   . 898، ص  1994بية ، القا
ن منصور ، النظرة العامة للائتمان مرجع سابق ص ، -  455   . 347محمد حس
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ون الراس عليھ المزاد طبقا لنص المادة  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  757و ي

جلسة، خمس  عقاد ا الثمن و المصارف و الرسوم المستحقة و يدفع ملزما بـدفع حال ا

المبلغ البا  أجل أقصاه ثمانية أيام بأمانة ضبط المحكمة، إذا لم يودع الراس عليھ 

رة أعلاه، يتم اعذاره بالدفع خلال خمسة  المزاد با الثمن كاملا  المدة المحددة  الف

  . أيام و إلا أعيد البيع بالمزاد العل ع ذمتھ

من ثمن البيع مع المصارف و الرسوم المستحقة أثناء  1/5فالراس عليھ المزاد يدفع 

ستكمل دفع الثمن كاملا خلال ثمانية أيام التالية لتارخ رسو المزاد و  جلسة البيع، ثم 

ا البيع ذه المبالغ أمام أمانة ضبط المحكمة ال تم ف   .يتم إيداع 

اد عن استكمال المبلغ خلال المدة المحددة يتم إعذاره وإذا تخلف الراس عليھ المز   

بذلك باستكمال الثمن  اجل أقصاه خمسة أيام، و إلا أعيد البيع بالمزاد               

يجة لتقاعس الراس عليھ المزاد الأول فإنھ و  حالة بيعھ ثانية فإن الراس  ، و كن العل

و الذي يتحمل دفع  الفارق  الثمن إذا بيع العقار بثمن أقل من الثمن عليھ المزاد الأول 

عند قيام الراس  456الأول، أما إذا بيع بثمن أع فلا يجوز لھ أن يطالب بالفارق الزائد 

ية  قوق العي تقل ملكية العقار إليھ خالية من جميع ا عليھ المزاد بدفع الثمن، و ت

ن رس أو حيازي،( التبعية المقررة ع عقار  أي أن حكم رسو ) امتياز، تخصيص  ر

قوق سواء كانت موروثة عن العقار المباع بالمزاد العل عن  ر العقار من تلك ا المزاد يُط

ائز   .المالك الأص أو ا

كم    عد قيد ا ر الا  ذه النتائج أي التط تج حكم رسو المزاد  إلا أنھ لا ي

ذا ما نصت عليھ الما من قانون الإجراءات المدنية و  764دة بالمحافظة العقارة و 

و نفس الإجراء المقرر ضمن قواعد قانون الإجراءات المدنية للتنفيذ  ة، و  الإدار

من قانون  762و يتم القيد من طرف المحضر القضائي و تبعا لنص المادة . 457الفرس

                                                            
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة  758أنظر المادة  -  456

457 - Voir, l’article L. 311. et suivants du code de procédure civile d’exécution français, op.cit 
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ون  خلا رن الإجراءات المدنية و الإدارة فإن القيد بالمحافظة العقارة  ي ل مدة ش

ر العقار من كل  التالية لتارخ صدور حكم رسو المزاد و بداية من تارخ القيد يتم تط

تقل بذلك ملكية العقار إ من رس عليھ المزاد    .القيود و ت

عا ع حصيلة التنفيذ- را        توز

ر   ري، عت ج ع حصيلة التنفيذ آخر إجراء من إجراءات التنفيذ ا و  مرحلة توز

يجة من الإجراءات ال  ا أو دائنا عاديا ديونھ كن ستو الدائن سواء كان بن ا  ف

ا حالة الدائن 458بوشرت ضد المدين عض الأوضاع م ، و  المرحلة ال تتضمن 

ن دون كفاية الأموال المحصلة من البيع للوفاء بجميع  عدد الدائن الوحيد و حالة 

جزائري و الفرس يقررون  الديون، الأمر الذي جعل أغلب شرع ا ا ال شرعات بما ف ال

ذه المسائل ام قانونية لضبط    .أح

ع المبالغ مباشرة من المحضر القضائي أو من المحافظ البيع بالمزاد العل- أ    توز

لف بالتنفيذ    ع المبالغ مباشرة من الم المحضر القضائي أو محافظ البيع ( عد توز

و ) بالمزايدة  ري  حالة كفاية و ج الطرق العادي الذي تختتم بھ إجراءات التنفيذ ا

يجة البيع بالمزاد العل ا ن ا لدى المدين أو المتحصل عل جز   .المبالغ المالية ال تم 

ون حصيلة التنفيذ  ستو حقھ مباشرة ممن ت اجز واحد، فإنھ  و إذا كان الدائن ا

لف بملف التنفيذ، و ع من تحت يده، سواء كان المحضر القض ائي أو محافظ البيع الم

يفاء الدائن  اجز أن يتأكد من اس ون حصيلة التنفيذ تحت يده قبل الوفاء للدائن ا ت

اجز لشروط الوفاء لھ  .ا

                                                            
458 - L’article L.311-1 créé par ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011   dispose que  
« La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, 
du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix », Voir également l’article R. 444.71 
du code de commerce Français, éd. Dalloz, 2015. 
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اجز الواحد، واجب سواء كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بدينھ أو  و الوفاء ل

الة الأ  ذه ا ر كافية، و   ون للدائن أن ينفذ ع أموال المدين الأخرى غ رة ي خ

ستو البا من دينھ   .ل

ن و كانت المبالغ المتحصلة من التنفيذ كافية للوفاء بجميع  عدد الدائن أما  حالة 

جز، وجب ع المحضر القضائي  ن  ا ن المتدخل اجزن و الدائن ن ا حقوق الدائن

عد تقديم أو محافظ البيع أو ع من  ذه المبالغ أن يؤدي إ كل دائن دينھ  ون لديھ  ت

سنده التنفيذي، فإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي بل مجرد سند دين عادي مثل 

جوز عليھ، و  العقد العر أو فاتورة فلا يجوز الوفاء، إلا بموافقة كتابية من المدين الم

ا و بر ون الوفاء إختيار الة ي ذه ا   . المدين 

اجزن و المصارف  عد الوفاء بجميع حقوق ا و ما تبقى من حصيلة التنفيذ 

جوز عليھ   .المستحقة يُرد إ المدين الم

ون  حالة ما إذا كان  ن مباشرة ع النحو المتقدم ي ر إ أن الوفاء للدائن ش ُ و 

م دائنون ممتازون ، ن، أو كان بي ن عادي ن دائن ما دامت المبالغ المتحصلة  جميع الدائن

مية الأولية لدائن ع  ر أ الة لا تظ ذه ا م، لأنھ   من التنفيذ كافية للوفاء بحقوق

  .أخر

   إيداع المبالغ المتحصلة من التنفيذ - ب

لف بالتنفيذ لاحتمال    قوق مباشرة من الم يفاء ا ما اس ناك حالتان لا يجوز ف

ما، نا وجوب إيداع حصيلة التنفيذ بأمانة ضبط  المنازعة ف و إنما أوجب القانون 

س المحكمة ع تحت إشراف رئ ا التنفيذ ليتم التوز   .المحكمة ال تم  دائرة اختصاص

ا  -1 ن مع عدم كفاية المبالغ المتحصل عل  عدد الدائن

ن ا ر كافية للوفاء بجميع حقوق الدائن اجزن و إذا كانت حصيلة التنفيذ غ

جز، يجب ع المحضر القضائي أو محافظ البيع و ع كل من  ن  ا ن المتدخل الدائن
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ا بأمانة ضبط المحكمة ال تم  دائرة  ون لديھ المبالغ المتحصلة من التنفيذ، إيداع ت

جوزة و محضر رسو المزاد ا التنفيذ مع إرفاق جدول عن الأموال  الم   .اختصاص

الة ذه ا س المحكمة كتابيا من اجل و   س أمناء الضبط بإخطار رئ ، يقوم رئ

ع حصيلة التنفيذ   .توز

جوز ع أموال نفس المدين  -2  عدد ا

ات  جوز عليھ أمام ج جوز ع أموال نفس المدين الم و  حالة وجود عدة 

، و )المحضر القضائي أو محافظ البيع ( قضائية مختلفة ، يجب ع القائم بالتنفيذ 

ا بامانة ضبط المحكمة  ع كل من كانت لديھ المبالغ المتحصلة من التنفيذ، إيداع

ل  س جوزة ح  جز الأول أو البيع الأول لأموال الم ا ا ال تم  دائرة اختصاص

ع    .عملية التوز

ع المبالغ المتحصلة من التنفيذ عملية - ج      توز

ع حصيلة التنفيذ    ة من أجل  ائمة المؤقتةإعداد القبيتم توز سو عقاد جلسة ال ا

ة الوديةو  الودية سو راض ع ال س المحكمة خلال خمسة عشر ، حالة الاع عد رئ

ا ) 15(يوما  ن المقيدين يرا من خلال ن الدائن المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ ب

ب المقرر  القانون الموضو  رت ن ذات الصلة  (ال ي و القوان أي الديون ) القانون المد

ة كالمصارف القضائية و أجور العمال و حقوق الامتياز، و يوزع المتبقى  ا الأولو ال ل

سبة كل دين إ مجموعة الديون  يا أي يحسب  س عا  ن توز ن العادي ا ع الدائن ( م

شمل) قسمة غرماء  م ،  و بالتا فالقائمة المؤقتة  م ، ثم مقدار حقوق الدائنون و مرتب

ا  عليق مستخرج م ا بأمانة ضبط المحكمة و  س بإيداع   .كما يأمر الرئ

ع ، بلوحة  س أمناء الضبط بتعليق مستخرج القائمة المؤقتة للتوز ا يقوم رئ عد

ن    .يوما) 30(اعلانات المحكمة لمدة ثلاث
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ل دائن بيده سند دين و لو كان ون سند تنفيذي ( عاديا  و يجوز ل رط ان ي ش ، )لا 

اء أجل التعليق، إ أمانة ضبط المحكمة ) 10(أن يتقدم خلال عشرة  أيام من تارخ ان

ن و إلا سقط حقھ  الانضمام إ القائمة المؤقتة    .لطلب قيده مع بقية الدائن

س المحكم ن و ذلك أمام رئ ن الدائن ة الودية ب سو ذا تفاديا تنعقد جلسة ال ة و 

ع عرض  التوز   .للمشاكل العديدة ال قد 

ليف الأطراف  ة  ت ن و  س من صفة الدائن جلسة المحددة، يتحقق الرئ و  ا

ت صفتھ   جيل، ثم يقرر قيد من ثب ة طلبات ال ة التوكيلات و  ضور و  با

ت صفتھ، و إذا حضر الأطراف ا ع و شطب من لم تث ن و اتفقوا ع قائمة التوز لمعني

س  م  محضر يوقعھ الرئ ن الضبط حضور ت أم الة يث ذه ا ة الودية ففي  سو ال

ذا المحضر قوة السند التنفيذي أما إذا تخلف  سب  ضور، و يك ن الضبط و ا و أم

ر ع  س بالتأش جلسة يقوم الرئ ة الودية عن حضور ا سو ن بال ن المعني جميع الدائن

م يفسر ع أنھ قبول القائمة  جميع و غيا جة ع ا ائية، أي ذات  المؤقتة و تصبح 

ع حصيلة  الة يتم توز ذه ا غيب احد الأطراف ففي  رحة، أما إذا  ضم بالقائمة المق

اضرن مع حفظ حقوق الغائب ن ا   .التنفيذ ع الدائن

ع الم راض ع قائمة التوز ن و تجدر الاشارة أنھ يمكن الاع ؤقتة من طرف أحد الدائن

س  أجل  مھ الأمر و يفصل فيھ الرئ و ذلك عن طرق أمر ع عرضة يقدمھ من 

ام المادة  ذا ما نصت عليھ أح   .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارة 789ثمانية أيام و 

راضات بحيث إذا  ن من الاع ن نوع ذا السياق ب جزائري   كان و قد م المشرع ا

ساوي أو أقل   دج فإنھ لا يجوز استئناف الأمر الصادر 200.000.00المبلغ المتنازع عليھ 

راض   .شأن الاع
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دج جاز الإستئناف  الأمر، و يخضع 200.000.00أما إذا زاد المبلغ المتنازع عليھ عن 

مع العلم أن  ،459الاستئناف فيھ لنفس الإجراءات ال تتعلق بالأوامر ع العرائض 

سليم أوامر  ر موقف للتنفيذ أي و قبل الفصل  الاستئناف يمكن  استئناف الأمر غ

ا ا ع المبالغ المالية إ أ   . توز

ي   خلاصة الباب الثا
جز و البيع  ق بمن وقع عليھ  ا ر يُ سواء  كان  المنقولات أو  العقارات إجراء خط

جوء  ذا رأينا كيف أن ال ، و ل جانب الإجتما ضررا جسيما قد ينصرف الضرر ح إ ا

ون كأخر حل ، وخلال الإ  جز و البيع ي جراءات رأينا كيف أن الوفاء بالدين أو إ ا

جز و البيعالإتفاق ع رزنامة للوفاء ي د لإجراءات ا   .ضع بصفة أنية ا

جزائري  جز و البيع بقواعد و ضوابط  لقد خص المشرع ا و المشرع الفرس عملية ا

ا أو مؤسسة مالية أو دائنا أخر  أمام   قانونية صارمة تضع طالب التنفيذ سواء كان بن

رامواجب  جز و البيع كل الإجراءات القانونية الرامية للتنفيذ بدءا باس اح تصدار أمر ا

ر أو أي إغفال لأي إجراء يؤدي إ بُطلان  ، و أن أي تقص وصولا إ البيع بالمزاد العل

ن ذا ما يُؤكد حرص المشرع ا و  جوز و البيوع ع العملية برم   .تجنب ا

 دف إجراءات التنفيذ إ حماية حقوق الطرف المنفذ عليھ مع السماح للدائن باستئثار

يع ن  حقھ ب ذه الثنائية تجعل القا يُراقب خطوات طالب ل امنةالضالع دينھ، و 

ر قانون عام يُقيد القانون  عت التنفيذ بناءا ع قانون الإجراءات المدنية و الإدارة الذي 

ذا ما  با من أية إجراءات  التنفيذ، و  و القانون المصر الذي يخلو تقر اص و  ا

ص طلب الدائن التنفيذ بالبيع   من قانون النقد و القرض 124يجعل المادة  ال  تُ

ا من مواعيد عد كل ما رأيناه من إجراءات و ما يتخلل عيدة التطبيق  سيطة   .رسالة 

                                                            
صومة ع مستوى  -  459 ام قانون الإجراءات المدنية و الإدارة كأصل ان يتم تمثيل أطراف ا جزائري بموجب أح أوجب المشرع ا

ا ما ورد بنص المادة  الات م عض ا ن  ن م مست ة الاستئناف عن طرق محام نت الاوامر ع العرائض من  312ج و ال است
  .التمثيل الوجوبي بمحامي 
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شرعية و التنظيمية منظومة مص   رفية حديثة            لقد أفرزت التحولات ال

جزائر شاط المصر بدءا بقانون ا رة لضبط ال ن جو ت قوان المتعلق  10-90، احتض

س المؤس 132-06، ثم المرسوم التنفيذي رقم 03-11بقانون بالنقد و القرض المل 

ي ل ن القانو ائل من  بالإضافة، فائدة البنوك و المؤسسات الماليةللر إ العدد ال

جزائرا الأنظمة ن جاءت لتحديث القانون لبنكية ال صدرت من بنك ا ذه القوان ، كل 

ة ثانية من  ،المصر ة مع متطلبات الاقتصاد الوط و من ج و جعلھ يتما من ج

شرعات  العالماجل مسايرة الأنظمة المص ا مختلف ال ن ذا السياق  ،رفية ال ت و  

جنة المصرفية  و كذا مجلس النقد و القرض شاط المصر عمل ال  .ع ضبط ال

شرعية و تنظيمية تجسدت   فرسا القطاع المصر عرف و قد  تحولات 

ة مثل القانون النقدي و الما  ن المحور و المرسوم المؤرخ ) C.M.F( مجموعة من القوان

لية  09و قانون  ،)M.U.R.C.E.F( و كذلك قانون  22/05/1992  المعدل و  1991جو

ي المتمم بالإضافة شاط . إ القانون المد ام تضبط ال ن تضمنت أح ذه القوان كل 

ل يجعلھ يت ش ون تدخل. ما و متطلبات الاقتصاد الفرسالمصر  البنوك   و ل

ون أساقتصاديات الدول إدعم ا ، بحيث سا من خلال سياسة ائتمانية محكمةنما ي

ل المشارع و ت ر الاقتصاد يتم عن طرق تمو ا من السيولة النقديةتطو ا ن أ ، و مك

ا  الدول إ التدخل  السلطات العمومية ع أ يدفعالذي  الأمرو  ا ع مستو

س الفرس  كيف تدخلرنا ، و قد سبق و أن أشالمجال المصر  2003 سنة الرئ

ة الأزمة الاقتصادية ال لم يتمكن  ي لمجا ب الوسيط البن ا لتنص اب سب أ

م المشارع الاقتصادية من الوفاء بديون البنوك ر مشارع   .و مؤسسات القروض لتع
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عض    جة  ر من الأحيان من أجل معا جزائرة  الكث الأزمات كما تدخلت الدولة ا

ساسة مثل القطاع كالتدخل من أ عض القطاعات الاقتصادية ا جل م ديون 

  .الفلا

ا من خلال تاجات ال توصلنا إل م الاست   :ذه الدراسة ما ي و من أ

جزائر ف   سبة ل الات قانونية و عملية              إبال ن البنوك و المؤسسات المالية تواجھ إش

ا و ا و ذلك وفقا للنحو التال ذلك  سع     :تحصيل ديو

ا-  جزائر جاءت  إطار سياس  البنوك أن القروض ال منح و المؤسسات المالية  ا

دف من ور  ،خاص ر و ذلك عن طرق  ائھ امتصاصكان ال البطالة  ظرف زم قص

ل مشارع شبانية را و لم  ، وتمو ع ذه المشارع الاقتصادية  تتمكن البنوك قد عرفت 

ة ر الذي يرجع أساسا إ أسباب إدار ذا التع ة  ، بحيث و نظرا لسوء الممولة من مواج

ل و موراد طبيعية استخداما د من رأسمال و عمر عذر استخدام المواإدارة تلك المشارع و 

ذا ما  الإنتاجيةإ ضعف القدرة  سليما فقد أدى ذلك أدى إ عدم سداد الديون كما و 

رت أن ع ا  ذه المشارع  ديثة و الاستخدامات  الإنتاجغياب أساليب لأسباب فنية م ا

ذه المشارع الاختلال ب أدتكذلك ال  الأسبابو من  ،التكنولوجية المحكمة ر  ع ن إ 

ذه المشارع غياب رأسمال و القرض الممول للمشروع جلت  قية الأ ، كما  سو ساليب ال

سو بؤق المنتوج أو ال تمكن من  جم و نوعية المنتجات و التعرف ع أذواق و  الت ب

ن لك  اتھ إ استحالة سداد ديون  أدتو  كذلك من الأسباب ال  ،تفضيلات المس

ا بمدى . المشارع  ب ا لاسيما عدم ت كما ان البنوك و المؤسسات المالية لم تقم بوظائف

ذا راجع ،نجاح المشارع الممولة ذه  إ القصور  الدراسات ال تقوم أساسا و  ا 

رة قبل منح القروض، كما أ عة الأخ ا  متا ام ن البنوك و المؤسسات المالية تتخ عن م

اب تلك المشارع إو مرافقة المشارع  رحات مما فوت ع أ صول ع مق انية  ا م
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ا ابفشل  إ أدىذا الأمر كذلك  ،مالية و اقتصادية   حي ذه المشارع   أ

االبنوك   أموالسديد  ، ضف إ ذلك فان القانون المصر ينطلق أجال استحقاق

سيط يتضمن  ي  س  إجراءمن نص قانو سيطة إ رئ و توجيھ رسالة  سيط و 

سدد  رض لم  ت ان المق المحكمة من اجل التنفيذ ع الضمان المقدم و ذلك اذا ما ث

ن ،دينھ ا ترد  قواعد  إجراءاتن أ  ح ا قانون  إجرائيةالتنفيذ  كامل الإجراءات اقر

ا مجمو المدنية و الادارة عة من ،  كذلك مجموعة من القواعد القانونية ال تضمن

ي ن كالقانون المد ا، قانون العالقوان ر  .قوبات و القانون التجاري و غ

رضو عليھ فإن البنوك و المؤسسات الم ا من مق س إ تحصيل ديو ا الية و  

ن  ذه القوان ن  ة ب ون تا ا ع أموالال تُ  الإجرائيةت ا كما تثقل طيل أمد حصول

رة ا بنفقات كث ل  .كا

ي عام  و القانون المصر و الثا ما خاص و  ن أحد كما أن وجود إجراءات  قانون

و قانون الإجراءات المدنية و الإ  عدم بُروز تطبيقات قضائية تأدى  ،دارةو  سم 

ام و الأوامر الفاصلة  منازعات التنفيذ ع  جام  الأح ات الا ن ج الضمانات ب

  .قضائية و أخرى 

شوب عمليات التنفيذ ع و  اليات و النقائص القانونية ال  ذه الإش نظرا ل

رح ما يسن الضمانات البنكية و من أجل تحصيل الديون  أح   : الظروف ، فإننا نق

ا عمليات التنفيذ بدءا -  اعتماد قواعد إجرائية خاصة تطبق ع كل المراحل ال تمر 

، و التنفيذ من الدعوى للدفع وصولا إ تحصيل المال من بيع المنقول أو العقار محل

ذه القواعد الإجرائية  قانون موحد و ذلك تجنبا للتناقض  الإ  ون  راءات و جت

ا ا و عدم وضوح  .عقيد
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اصة بالبنوك و المؤسسات المالية  قانون واحد مع  الإجرائيةجعل القواعد -  اا  إقرا

اجة البنوك و ستجيب بمواعيد و أجال تمكن من تحصيل الديون بصفة ملائمة و 

االمؤسسات المال يفاء ديو  .ية للسرعة  اس

ا و ذلك جعل إجراءات التحصيل من اختصا-  ص البنوك و المؤسسات المالية  حد ذا

 .يتم إعداده أثناء إتفاقية القرض  إطار اتفا

ا البنوك -  جزائرةو نظرا لعدم جدية الدراسات المالية و الاقتصادية ال تقوم   ا

جلفحص  ذه دوى من المشارع الممولة بالقروضا رح أن تتم  ر ، فإننا نق الدراسات ع

اتب ت راتيةم اتب مسؤولة عن النتائج السلبية  حالة ثبوت قنية و خ ذه الم ون  ، و ت

رة، إلا إذا كان فشل اور الدراسة المالية و الاقتصاديةقص  .لمشروع لقوة قا

ا  -  ضرورة مرافقة البنوك و المؤسسات المالية للمشارع الاقتصادية الممولة من طرف

ثمارة ل الأ و العم ،إطار القروض الاس راح حلول ملائمة ل رض ل ع اق ع زمات ال 

اا جعل، مع نجاح المشروعات ام   مرافقة المشارع الممولة لبنوك ال تتخ عن م

 .عن فشل تلك المشارع مسؤولة

ر القروض-  ن  تأط ن و القانون ن و الاقتصادي راء المالي ر ع ا كذلك و  ،الاعتماد أك

ةحالات  التقليل من الاقتصادية بمنح  فشل المشروعات التنفيذ ع الضمانات  مواج

سديد خرى لل
ُ
الات ال لم  و فُرص أ عض ا ا   عليق إجراءات التنفيذ و تجن كذلك 

ا  ر التنفيذ عيتمكن ف راح حلول غ م و اق ن من رد قروض لك ذا  المس الضمانات، و 

الات يما يتعلق بإتطبيقا للتجربة الفرسية و لاسيما ف عض ا لغاء إجراءات التنفيذ  

رض و وجود مؤسسات اقتصادية  ظالمدين الم إعسارمثل  ا ر ق وق مالية صعبة و لك
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ر إ أنھ ح  فرسا  بطاقات ر  الأخ ش ُ ا الإقتصادية، و  ا من إستعادة قو قد تمك

الية الإ  و مل يبقى موضوع التنفيذ ع الضمانات يطرح إش زدواجية  الإجراءات و 

ة  شا ا موضوع التنفيذ ع الضمانات البنكية مُ الات ال يطرح يجعلنا نقول أن الإش

جزائري و الفرس ن ا  . القانون

ذا الموضوع صعب نظو  ر البحث   ع تق عمعت ة ذو طا ونھ من ج  محض، را ل

ع التق لھ تتلاءمعمال قواعد قانونية جديدة ستد إ و و الطا ة ثانية ف ، و من ج

ذا التطور  وموضوع  تطور سرع  ساير  ن و أنظمة  ضف إ ذلك  ، حاجة لقوان

جزائرنقص الد عيد فتح النقاش مجددا راسات المخصصة لاسيما  ا ل  ذا ال  ،

اليةللبحث    .   الموضوع  إش
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  غة العربيةللّ المراجع با

  :الكتب –أولا

رة،  -1 ضة العربية القا رة، دار ال  1992حاجر عمار، التجمع المصر  منح القروض الكب
لم -2 ع دمحمد سو شر و التوز ن ، .س.، إدارة البنوك و بورصات الأوراق المالية ، الشركة العربية لل

  .ن.ب.د
جامعية ،  -3 مصطفى رشيد شيحة ، الاقتصاد النقدي و المصر ، المكتبة الاقتصادية الدار ا

رة د   .ن.س.القا
ر ، محاضرات  مبادئ اقتصاديات النقود و البنوك، دار الولاء  -4 ميد ال ن  –غزة عبد ا شن

رة  –الكرم     1994القا
وان ، ضبط ورقابة الائتمان المصر ، م -5 حلھ كلية الدراسات العليا ، العدد محمد حافظ الر

رة ،    .1994الثامن ، القا
شأة المعارف،  -6 ، الطبعة الثانية، م مزاوي، إقتصاديات الإئتمان المصر محمد كمال خليل ا

ة،    .2000الإسكندر
ديثة  لعفار حنفي و عبد السلام أو تحفعبد ا -7 جامعية، الإدارة ا ة، الدار ا ، البنوك التجار

   1991 لبنان ،

يم سعد، -8 يل إبرا شأة المعارف الإسكندرئتمانقانون خاص بالا  نحو ن 	.2005ة، ، م

جزائية للصمود -9 جزائري و :  المعنوي  صي سليم، المسؤولية ا شرع ا ن ال دراسة مقارنة ب
جزائر، ن مليلة، ا دى، ع ، دار ال 	.2006 الفرس

شر  -10 جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا  ،ي، السياسات النقدية و المصرفيةمصطفى ال
  .)ن.س.د(

ن، العرف المصر  -11 جية تطبيقية(أحمد حسن محمد ع و حسن محمد ع حسن ، دار )دراسة من
رة  ضة العربية، القا 	2006ال

و طالب حسن موس ، الموجز  قانون التجارة الدولية الدار العملية الدولية و مكتبة دار  -12
شر و التو  ع ، عمان ، الثقافة لل 	2001ز

جزائر،  -13 شورات البغدادي، ا بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفيذ  المسائل المدنية ، م
2002.  
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جزائري،  -14 ي ا جز وبيع العقارات  النظام القانو دراسة نظرة (بلقاس نور الدين، 
شر)وتطبيقية جزائر، بدون سنة ال ن، ا    .، الغرفة الوطنية للمحضرن القضائي

ري، دار الفكر العربي،  -15 ج يم، أصول التنفيذ ا 	1983محمد محمود إبرا

جزائر،  -16 جامعية ، ا ي، ديوان المطبوعات ا جزء الثا جل ، ا ي ، القضاء المست 	.2006محمد برا

ر التمو  -17 ي للتأج دار ، النظام القانو ي محمد دو  ، - دراسة نقدية  القانون الفرس  –ا
	1988الطبعة الثانية ، مكتبة و مطبعة الاشعاع الفنية ، مصر ، 

ي ، استقلالية  اتفاق التحكيم كمبدا من مبادئ التجاري المعاصر ، مجلة  -18 مصطفى طراري تا
	 2003أفرل  9الدراسات القانونية ، العدد 

اصة ، طبعة   -19   .شر ، بدون بلد  1984سامية  راشد ، التحكيم  العلاقات الدولية ا

جامعية ،  -20 جزائر ، ديوان المطبوعات ا عيوس قربوع كمال ، التحكيم التجاري الدو  ا
جزائر ،  	2001ا

جزء الثامن  -21 ي، ا وري أحمد عبد الرزاق، الوسيط  شرح القانون المد ، "حق الملكية"الس
ة،  شأة المعارف، الإسكندر   .2004م

22- ، م مة  ضوء القانون الوض والفقھ الإسلامي، المؤسسة   ع نديم ا الشركات المسا
روت،  شر، ب جامعية للدراسات و ال 	2003ا

ب للطباعة عابدين ، مصر  -23 شر الذ 	.1996أحمد محمد مجرز ، السندات التجارة ، دار ال
، ) لمصر تحليل نظري و دراسة عملية  الفن ا( عبد العزز عامر ، البنوك و الائتمان  -24

ع دار الكتاب العربي ،  	.   1959الطبعة الأو ، مطا
رة -25 ية  قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية  ، محمد المرس ز ضمانات الائتمان العي

ن التأمي ، مطبوعات جامعة الإمارات العربية ) دراسة مقارنة ، المجلد الأول ( المتحدة  الر
	1997مارات العربية المتحدة ، المتحدة ، الإ 

ن منصور  -26 صور الائتمان و ضماناتھ و الوسائل التقليدية و ( ، النظرة العامة للإئتمان محمد حس
يازي ، حقوق  ن ا ن الرس ، حق الاختصاص ، الر مايتھ ، الكفالة ، الر ديثة  ا

شر الاسكندرة ، دار ا) الامتياز  جديدة لل  .2000، جامعة ا
ة، طبعتھ  –الباسط جمي  عبد -27 ،  1990امال الغزايري ، التنفيذ  المواد المدنية و التجار

شأة المعارف ، الاسكندرة ،     1990م
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رة ، -  -28 ضة العربية ، القا 	  1994ملي محمد ، التنفيذ ، دار ال
جزائري، ب -29 ي ا جزائر، .و.داج العربي، نظرة العقد  القانون المد  2015ج، ا
امات -30 ، الإل شر: فيلا ع جزائر، ، )ENAG Editionالنظرة العامة للعقد، موفم لل  2010، ا
جزء الأول  -31 جزائري، ا ي ا ن، الوج  شرح القانون المد مصادر : قدادة خليل أحمد حس

ام، د جزائر، .م.الإل  .2010ج، ا
اب، اتفاق التحكيم التجاري الدو والاختصاص التحكي -32 ضة العربية، عاطف ش ، دار ال

رة،   2002القا
شر  -33 امس، مكتبة دار الثقافة لل جزء ا ، ا فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدو

ع، عمان،   1997والتوز
جامعية :ثانيا  :الرسائل والمذكرات ا

  :رسائل الدكتوراه -أ

ن الإبقاء ة الإلغاء، -1 طيب خالد مصطفى، المسؤولية العقدية ب رسالة لنيل درجة دكتوراه   ا

ا قوق، جامعة حلب سور  2005،ا

قوق ،  -2 ادة الدكتوراه  ا ي نجاة ، الائتمان المصر بطرقة التوقيع ، رسالة لنيل ش غرا

رة  قوق ، جامعة القا  1987كلية ا

ة القانونية ، رسا -3 ندية من الوج ب السيد سلامة ، دور البنوك  الإعتمادات المس لة ز
قوق ، جامعة الاسكندرة  صول ع درجة دكتورة كلية ا  ..)بدون سنة التقديم (  ل

ن الدول و رعاية الدول الأخرى ع ضوء اتفاقية  -4 ثمار ب قباي الطيب ، التحكيم  عقود الاس

ي وزو ، قوق جامعة ت  واشنطن ، رسالة لنيل درجة الدكتورة  العلوم القانونية ، كلية ا

2012 

ادة دكتوراه  العلوم،  - -5 ، أطروحة لنيل ش عسا عبدالكرم، عقد الإعتماد الإيجاري الدو

ي وزو،   2015تخصص القانون، جامعة مولود معمري ت

ادة الدكتوراه   -6 ، أطروحة لنيل ش لت كرم، فعالية إتفاق التحكيم التجاري الدو عو

ي  العلوم، تخصص القانون، قوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت كلية ا

 2017 .وزو،
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ادة دكتوراه  العلوم،  -7 جديد، أطروحة لنيل ش جزائري ا راشدي سعيدة، العلامة  القانون ا

ي وزو،  قوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري ت  2014تخصص القانون، كلية ا

ر -ب   :مذكرات الماجست

ر التمو و تنظيمھ الضر ،  صفاء -1 محمد عمر خالد بلعاوي ، النوا القانونية  عقد التأج
ر ،  ادة الماجست ية ، كلية الدراسات العليا ، جامعة  تخصصمذكرة لنيل ش منازعات ضر

ن ،    . 2005النجاح فلسط
جزائري، -2 راعات  القانون ا ادة  عسا عبد الكرم، حماية براءة الإخ مذكرة لنيل ش

ي وزو،  قوق جامعة مولود معمري، ت ر  قانون الأعمـــال، كلية ا 	2005الماجست

جزائري، ، مذكرة لنيل  -3 شرع ا بوده محند واعمر، حماية المصنفات الأدبية و الفنية  ال

ي وزو،  قوق جامعة مولود معمري، ت ر  قانون الأعمـــال، كلية ا ادة الماجست 	2007 ش

  

  : المقالات: ثالثا
امي،  -1 جزائر"مباركي ال شرة القضاة "إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجاري الدو با  ،

ي، 64العدد  جزء الثا  64- 45.  ص.، ص2009، ا
ر جبار،  -2 داف: القوى البيعية  المؤسسة الإقتصادية"بوكث مية و الأ ، مجلة العلوم "الأ

ة، العدد  الإقتصادية ر و العلوم التجار سي   137 - 126. ص.، ص2011، 06و ال
،  بوعمامة -3 ا البنكية المخاطرة" ع ، مجلة الإقتصاد "والدولية المحلية الأنظمة  وإدار

جديد، العدد   256- 245. ص.، ص2016، 2، المجلد 15ا
راتيجية أثر"، مغنية واري و  ربيعة ملال -4 ة ع البنكية الإس  حالة دراسة - التنافسية الم

جزائرة البنوك ر -والتنمية الاقتصاد مجلة، BADR-BEA-AGB بنك" سعيدة،  – ا  التنمية مخ
 185-165ص .، ص2017 جانفي / 07 العدد، المدية– فارس يح جامعة -المستدامة المحلية

بحث كاديمية لل، المجلة الأ"التبليغ الرس  ضوء قانون الإجراءات المدنية"قباي طيب،  -5
ي، العدد   177-165.ص.، ص2015، 2القانو

ر عباسةو  الدين نصر عمران  -6 جزائية الوساطة" ، الطا جزائية للدعوى  كبديل ا ، مجلة "ا
سانية، العدد  قوق و العلوم الإ  161-145.، ص2017، 10، المجلد 1ا
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  البيع بطرق العقارة الملكية نقل  يّة العمل المشاكل "، معمر و  فرقاق سفيان فلاح -7
شرع جزائري  ال   54-22. ، ص2017، 2، المجلد 1، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد "ا

 
عا: النصوص القانونية  را

جزائر  -أ   الاتفاقيات الدولية السارة المفعول  ا

ن الدول ورعايا الدول  .1 ثمارات ب ة المنازعات المتعلقة بالاس سو ا اتفاقية  الأخرى، الموقع عل

جزائر بموجب 18/03/1965بواشنطن بتارخ  ا من قبل ا المرسوم الرئاس رقم ، المصادق عل

  .1995/ 5/11، الصادر بتارخ 66، عددج. ج. ر. ج، 30/10/1995، المؤرخ  95/346

ر، .2 ن دول اتحاد المغرب الكب ثمارات ب جيع وضمان الاس ا صادقالم اتفاقية  بموجب  عل

ر  22المؤرخ   420-90المرسوم الرئاس رقم  سم ، الصادر  6عدد  .ج.ج.ر.ج، 1990د

  .1991 /6/2بتارخ

ورك بتارخ الا .3 ا  نيو ا الموقع عل ية وتنفيذ اصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجن تفاقية ا
ذه الاتفاقية بموجب ،10/06/1958 جزائر إ  المؤرخ   88/233المرسوم رقم انضمت ا
جزائر بتحفظ 05/11/1988 ، الصادر بتارخ  48عدد  ،ج.ج.ر. ج. المتضمن انضمام ا
23/11/1988. 

  الدستور  -ب

جزائرة الديموقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاس رقم  ة ا ور جم - 96دستور ا
 03-02متمم بالقانون رقم  ،1996-12-8صادر   76ج عدد .ج.ر.، ج1996-12-7، المؤرخ  438

- 08، معدل بموجب قانون رقم 2002- 04- 14صادر   25ج عدد .ج.ر.، ج2002-04-10مؤرخ  
رقم  ، معدل بموجب قانون 16.11.2008، صادر  63ج  عدد .ج.ر.، ج2008-11-15مؤرخ   19
   2016مارس  7صادر   14ج عدد  .ج.ر.ج 2016مارس  06المؤرخ   16-01

شرعية ج    :النصوص ال

 ).مل(، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، معدل ومتمم 08/06/1966مؤرخ   154- 66أمر  -1
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ي، معدل ومتمم26/09/1975مؤرخ   58- 75أمر رقم  -2 شورات باري   .، يتضمن القانون المد م
جزائر،   2015ا

المتضمن القانون التوجيه للمؤسسات العامة ذات  1988 جانفي 123مؤرخ   01- 88قانون  -3
ع الإقتصادي، ج  13/01/1988صادر   2ج، عدد .ج.ر.الطا

شر رقم  -4 تمم الأمر رقم 25/04/1993مؤرخ   09-93مرسوم  عدل و المؤرخ   154، 
 ، الصادر بتارخ27، عدد ج.ج.ر.ن الإجراءات المدنية، ج، المتضمن قانو 08/06/1966
 ).مل( 27/04/1993

. ج.ر . ج  1994يتضمن قانون المالية لسنة  23/12/1993المؤرخ   18-93شر رقم رسوم م -5
 30/12/1993  صادر 88ج عدد 

علاقات العمل، ج 1990أفرل  21المؤرخ   11-90قانون رقم  -6 صادر   17ج عدد .ج.ر.يتعلق 
 562.، ص25/04/1990

  صادر 03ج عدد . ج.ر . ، يتعلق بالاعتماد الايجاري ج  10/01/1996مؤرخ   09-96أمر رقم  -7
14/01/1996 . 

ثمار، المعدل والمتمم، وال 2001أوت  20المؤرخ   03- 01أمر رقم  -8 ر الاس ، المتعلق بتطو
لية  22المؤرخ   09/01أدخلت بموجب الأمر رقم لية التكمي ، المتضمن قانون الما2009جو

لية  26الصادر بتارخ  44عدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج، 2009لسنة   .2009جو
ر  24المؤرخ   11-02القانون رقم  -9 سم ج .ج.ر.، ج2003يتضمن قانون المالية لسنة  2002د

  25/12/2002مؤرخة   86عدد 
الصادر  ،52عدد  ،ج.ج.ر.، ج، يتعلق بالنقد والقرض26/08/2003مؤرخ   11- 03أمر رقم  -10

، المتضمن قانون 22/07/2009المؤرخ   01-09بالأمر رقم  معدل ومتمم ،27/08/2003بتارخ 
-10، وبالأمر رقم 26/07/2009، الصادر بتارخ 44عدد ،ج.ج.ر.، ج2009التكمي لسنة  المالية

 .1/09/2010، الصادر بتارخ 50عدد  ،ج.ج.ر.، ج26/08/2010لمؤرخ  ا 04
لية  19مؤرخ   10-03 القانون رقم -11 ئة  إطار التنمية 2003جو ، يتعلق بحماية الب

 20/07/2003صادر   43ج عدد .ج.ر.المستدامة، ج
تمم الأمر رقم ، 2005جوان  20المؤرخ   10-05قانون رقم  -12  26المؤرخ   58- 75عدل و

ر  تم ي، المعدل والمتمم،  1975س  26الصادر بتارخ  44 دعد ،ج.ج.ر.جوالمتضمن القانون المد
 .2005جوان 

ر  31المؤرخ   16-05قانون رقم  -13 سم ج .ج.ر.، ج2006يتضمن قانون المالية لسنة  2005د
 31/12/2005مؤرخة   85عدد 
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نة المحضر القضائي، ج 20/02/2006المؤرخ  03-06القانون رقم  -14 ج، .ج. ر.يتضمن تنظيم م
 08/03/2006  صادر 14عدد 

نة الموثق، ج 20/02/2006المؤرخ  02- 06القانون رقم  -15  ج، عدد .ج. ر.يتضمن تنظيم م
 08/03/2006  صادر 14

 ،، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارة25/02/2008مؤرخ   09-08قانون رقم  -16
 2008أبرل  23الصادر بتارخ  ،21عدد  ،ش .د.ج.ج.ر.ج

لية  22مؤرخ    01-09القانون رقم  -17 ، 2009، يتضمن قانون المالية التكمي لسنة 2009جو
 2009-07- 26صادر   44ج عدد .ج.ر.ج

ر  30مؤرخ   10-14قانون رقم  -18 سم ج .ج.ر.، ج2015يتضمن قانون المالية لسنة  2014د
 .31/12/2014مؤرخة   78عدد 

نة المحافظ بالبيع بالمزايدة، ج 2016أوت  3المؤرخ   07-16رقم  القانون  -19 ر .يتضمن تنظيم م
  .2016أوت  3مؤرخة   46عدد، 

  : النصوص التنظيمية - د

اص 1989ماي  16مؤرخ   67- 89رئاس رقم مرسوم  -1 د الدو ا ، يتضمن الانضمام إ الع

د الدو  قوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الع قوق المدنية و با اص با  ا

جمعية العامة للأمم المتحدة، ج ا من طرف ا مؤرخة   20ج عدد .ج.ر.السياسية الموافق عل

 1989ماي  17

نة محافظ  يحدد شروط الإلتحاق 02/09/1996مؤرخ     291-96تنفيذي رقم رسوم م -2 بم

ا،  ز ر أج نة و س ا الانضباطي و يضبط قواعد تنظيم الم ا و نظام البيع بالمزايدة و ممارس

 04/09/1996مؤرخة   51ج، عدد .ج.ر.ج

ي المؤسس لفائدة  2006أفرل  03مؤرخ   132-06مرسوم تنفيذي رقم  -3 ن القانو يتعلق بالر

جزائرة، العدد البنوك و المؤسسات المالية و مؤسسات أخر  ة ا ور جم جردة الرسمية ل ى ا

 2006أفرل سنة  05الصادرة بتارخ  21

ار عمليات الاعتماد  20/02/2006المؤرخ   90-06تنفيذي رقم مرسوم  -4 المحدد لكيفيات اش

 02/2006/ 26صادرة   10ج عدد .ج.ر.الايجاري للأصول المنقولة، ج
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ار عمليات  20/02/2006 المؤرخ  91-06تنفيذي رقم مرسوم  -5 و الذي يحدد كيفيات اش

ر منقولة، ج  02/2006/ 26صادرة   10ج عدد .ج.ر.الاعتماد الايجاري للأصول غ

ر  16المؤرخ   247- 15رسوم رئاس رقم م -6 تم يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و  2015س

ضات المرافق العامة، ر  20مؤرخة   50ج عدد .ج.ر.ج تفو تم  2015س

جزائر  و-   أنظمة بنك ا

جردة  22/03/1992مؤرخ   01- 92نظام رقم  -1 ا ا يتضمن تنظيم مركزة الأخطار و عمل
جزائرة عدد  ة ا ور جم   1993 /07/02، صادر   08الرسمية ل

ا ،  ، 22/03/1992مؤرخ   02- 92نظام رقم  -2 ر المدفوعة و عمل يتضمن مركزة المبالغ غ
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الي: الباب الأول  13 الإجراءات القبلية و : التنفيذ ع الضمانات البنكية اتالإطار العام لإش

 عوارض التنفيذ

 الإجراءات القبلية للتنفيذ: الفصل الأول 15

رداد مبلغ القرض أليات تجنب: المبحث الأول  17  المنازعة البنكية حول إس

جدوى الاقتصادي من  المشروع) طالب القرض(البحث  مركز العميل : المطلب الأول  18  و ا

ي و الما لطالب القرض: الفرع الأول  18  المركز القانو

 السمعة: أولا 19

 طاقة طالب القرض و كفاءتھ: ثانيا 20

  مة من طرف طالب القرضالضمانات المقد: ثالثا 21

22 
جدوى الاقتصادية من المشروع الممول بالقرض المطلوب و الظروف : يالفرع الثا ا

 الاقتصادية المحيطة بالبنك

جدوى الاقتصادية: أولا 23  ا

جانب الما - أ  24  )aspect financier (ا

جانب الاقتصادي  -ب  24  )  aspect économique(ا

جانب   - ج 24   ) aspect environnemental(البيئ ا

 الظروف الاقتصادية: ثانيا 25

ارجية - أ 25  الظروف الاقتصادية ا
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 الظروف المرتبطة بالبنك أو المؤسسة المالية المانحة للقرض -ب  27

 إجراء مقابلة مع طالب القرض  -1- 29

رض - 2-  30 شأة المق ارة م  ز

ي الم 30 ن و حسن التقليل من خ:طلب الثا رض طر عدم الوفاء عن طرق تقليص فئة المق

ي لعملية القرض ر القانو   التأط

ن: الفرع الأول  31 رض  التقليل من فئة المق

ي 33 ي لعقد القرض : الفرع الثا ر القانو  حسن التأط

ي 36 ري : المبحث الثا ج  التحصيل الودي للقروض والإجراءات المتبعة قبل التنفيذ ا

رداد أموال القروض: طلب الأول الم 37  التحصيل الودي والطرق البديلة  اس

ر من الدخل: الفرع الأول  37 ة الودية و طبيعة الاستدانة بأك سو  ال

ة الودية   : أولا  38 سو  ال

ر من مدخول : ثانيا  41 )   les surendettements des particuliers(  وضعية الاستدانة بأك

ي الفرع ا 43 ة منازعات القروض : لثا سو  الوساطة و التحكيم كطرق بديلة ل

ل نزاعات القروض  : أولا  43  الوساطة كآلية بديلة 

اعات المتعلقة بالتنفيذ ع الضمانات: ثانيا  46 ة ال سو  التحكيم  التجاري كطرق بديل ل

     عائق مصارف التحكيم- 1 48

 المحكمة التحكيمية غياب سلطة التنفيذ لدى-2 49

ي  50 ري : المطلب الثا ج  دعوة و أعذار المدين بالدفع قبل مباشرة إجراءات التحصيل ا
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ر     : الفرع الأول    51 بعات التأخ  توجيھ الدعوة للدفع و إعلام  المدين ب

 توجيھ الدعوة للدفع   :أولا 51

ر  الدفع: ثانيا  52 بعات التأخ   إعلام المدين ب

ر  الدفع أثناء إبرام عقد القرض - أ  53  إعلام المدين عن تبعات التأخ

ر  الدفع أثناء الإنذار بالدفع  -ب  53    إعلام المدين عن تبعات التأخ

ي  55 جزائري  124الإنذار بالدفع الموجھ طبقا للمادة : الفرع الثا  من قانون النقد و القرض ا

ا الإنذار بالدفع المبلغ رسميا   البيانات ال يجب أ: أولا 56  ن يتضم

 البيانات العامة- أ  56

اصة -ب   57  البيانات ا

عقود التبليغ الرسمية: ثانيا  59 اصة  ام و الضوابط ا  خضوع تبليغ الإنذار بالدفع للأح

اية المدة المحددة  الإنذار: ثالثا 60  عند 

جز و البيع  السندات التنفيذية: المطلب الثالث 61  و محضر الإنذار المعد قبل طلب ا

 السندات التنفيذية: الفرع الأول  61

وم السندات التنفيذية: أولا 62  مف

 عرف السندات التنفيذية -1 62

ساب السندات التنفيذية للقوة التنفيذية -2 63  اك

ار السند التنفيذي بالصيغة التنفيذية- أ 63  شرط إم

 د المدنية الموا-1 64
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 المواد الإدارة -2  64

ة تنفيذية ثانية- ب 65 سليم   حالة 

ا   المال محل التنفيذ: ثانيا  67  الشروط  الواجب توفر

ن و المال المراد التنفيذ عليھ- أ 67 ن المدن  العلاقة ب

ون من الأموال غ- ب 68 صانة ع المال المراد التنفيذ عليھ و ألا ي جزغياب ا   ر القابلة ل

ي 72  محضر الإنذار بالدفع: الفرع الثا

 إعداد محضر الانذار و البيانات المدرجة بھ : أولا 72

جردة : ثانيا 73 شر مضمون الإنذار بالوفاء  ا  شرط 

ي 76  و دعاوى وقف التنفيذ عوارض التنفيذ ع الضمانات البنكية:الفصل الثا

 لتنفيذ ع الضمانات البنكيةعوارض ا: المبحث الأول  78

   العوارض المتعلقة بالمال محل التنفيذ: المطلب الأول  78

ر المدين  المحافظة ع الضمان : لفرع الأول ا  79   تقص

ا الدائن: أولا  80 حفاظا ع اموالھ ) البنك أو المؤسسة  المالية ( الدعاوى المدنية ال يباشر

ر  ضد المدين او الغ

ر مباشرة  - أ 80  الدعوى غ

 الدعوى البولصية  - ب 80

ة- ج 80  الدعوى الصور

الدعوى المرفوعة من طرف البنك أو المؤسسة المالية و الرامية إ ف اتفاقية : ثانيا 81

 القرض لغياب الضمان 
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 إنذار المدين بتقديم الضمانات - أ 82

 إجراءات رفع دعوى الف - ب 83

  و الإقلي لرفع الدعوىالاختصاص النو - ج 84

 الملف المرفق بالدعوى  - د 85

ور قيمة المال محل التنفيذ: ثانيا  86  تلف و تد

ن - أ 87  مضمون عقد التأم

ن    - ب 88     أثار عقد التأم

ن    -1 88 ادث المستلزم للتعوض لدى شركة التأم  التصرح با

ة التعوض -2 89 سو  حساب و 

يالفرع ا 90 ع الناتجة عن التصرف  المال محل التنفيذ أو ضياعھ: لثا  الموا

ن: أولا 90 يل الر وى المرفوعة من أجل تبديد لأموال سلمت  ع س  الش

ا   - أ  92 اصة   تحرك الدعوى العمومية و الإجراءات ا

كم      - ب 94   عرض القضية ع قا ا

وى من أجل خيانة الأ : ثانيا  96 رداد الدينش  مانة كطرق لاس

ي 99 ع المتعلقة بالمنفذ عليھ      : المطلب الثا  الموا

 فقدان أو غياب المنفذ عليھ : الفرع الأول  100

 وقت رفع دعوى الفقد و الغياب: أولا  100

رتبة عن ذلك: ثانيا  102  ع من تجب مباشرة إجراءات التنفيذ و م و الآثار الم
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يالفرع ا 103 س: لثا ن ا لية أو وجوده ر  فقدان المنفذ عليھ للأ

لية: أولا  103  فقدان المنفذ عليھ للأ

 وفاة المنفذ عليھ: ثانيا  106

جن    :  ثالثا 107 س أو ال ن ا  وجود المنفذ عليھ ر

ي 110 ندي و: المبحث الثا اص بالقرض المس  دعاوى وقف التنفيذ ع الضمانات و النظام ا

 الاعتماد الإيجاري 

 الدعاوى الرامية لوقف التنفيذ ع الضمانات أو بطلان إجراءات التنفيذ  : المطلب الأول  110

جا  : الفرع الأول  111  القضاء الاست

ون   :  أولا 111 ال  التنفيذ أو وقف تنفيذ أمر بيع مال مر  دعوى الإش

جالية الرامية: ثانيا  113 جز و إجراءات البيعالدعوى الاست   لبطلان إجراءات ا

جز - أ 114  الدعاوى المتعلقة بإجراءات ا

راض ع إجراءات البيع -ب  114   الدعاوى الرامية للاع

ي 117  دعوى الموضوع الرامية إ منح أجال للتنفيذ: الفرع الثا

 شروط الدعوى : أولا   117

 بةتواجد المدين  ظروف اقتصادية صع - أ 118

 الآجال الممنوحة  للدفع عند تقرر الوضعية الإقتصادية الصعبة - ب 118

 دعوى منح الآجال لا تمس بموضوع المنازعة - ج  119

  وقت رفع الدعوى  - د  119
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  آثار الدعوى : ثانيا   119

ي   121 اع : المطلب الثا ة ال سو ندي و الاعتماد الايجاري و آلية  اص بالقرض المس النظام ا

ما    شأ

ندي و الاعتماد الإيجاري : الفرع الأول   121 وم القرض المس   مف

ندي: أولا  122 وم القرض المس  مف

ندي  - أ 122  عرف الاعتماد المس

ندي و خطاب الاعتماد -ب  123 ن الاعتماد المس  التم ب

 أنواع الاعتمادات المصرفية – ج 124

ندي –د  125 اء الاعتماد المس  ان

وم الاعتماد الإيجاري - ثانيا 126  مف

وره  - أ  126  عرف الاعتماد الإيجاري و نبذة عن ظ

ور الاعتماد الايجاري -1 126   لمحة تارخية عن ظ

 عرف الاعتماد الإيجاري-2 127

 أنواع الاعتماد الإيجاري -ب  129

  القرض الإيجاري للمنقولات -1 130

   للعقارات القرض الايجاري   -2 131

ي 131 ندي و الاعتماد : الفرع الثا ة نزاعات القرض المس سو التحكيم التجاري الدو كآلية ل

 الإيجاري 

ام التحكيم التجاري الدو - أولا 132  أح
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 عرف التحكيم التجاري الدو - أ  132

 خصائص التحكيم -ب  134

 الإجراءات و ع الموضوع   إختيار القانون الواجب التطبيق ع  - ثانيا 135

 إختيار القانون الواجب التطبيق ع الإجراءات–أ  136

 اختيار القانون الواجب التطبيق ع الموضوع - ب 137

اع -1 137  اختيار تطبيق القانون الوط ع موضوع ال

اع -2 138   إختيار تطبيق قواعد التجارة الدولية ع موضوع ال

يئة التحكيمية و تنفيذ اتفاق التحكيم:  ثالثا 139 ن المحكم أو ال  عي

يئة التحكيمية –أ  139 ن محكم أو ال  عي

كم التحكي  - ب 140   تنفيذ ا

  خلاصة الباب الأول   142

ي 144 جز والبيع  المنقولات والعقارات:الباب الثا ري عن طرق إجراءات ا ج  التحصيل ا

 جز و البيع  المنقولاتا: الفصل الأول  147

ام العامة للمنقولات: المبحث الأول  149  الأح

وم المنقول: المطلب الأول  149  مف

 عرف المنقول: الفرع الأول  149

ي  154  أنواع المنقولات: الفرع الثا

 المنقولات المادية:أولا 154
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 المنقول المستقل- أ 155

 المنقول بالمآل    - ب 155

 العقار بالتخصيص - ج 156

 المنقولات المالية: ثانيا 157

  عرف القيم المنقول - أ  157

  أنواع القيم المنقولة- ب  158

م-1 158  الأس

 سندات القرض -2 158

ر المادية: ثالثا 159  المنقولات غ

 عرف الملكية الفكرة - أ 160

  أنواع  حقوق الملكية الفكرة - ب  160

ي  162   القيود الواردة ع المنقولات محل التنفيذ : المطلب الثا

ن حيازي ع المنقول محل التنفيذ -الفرع الأول  162  ورود ر

ي 163 يازي : الفرع الثا ن ا ا  عقد الر  ضرورة حصر المنقولات الممكن التنفيذ عل

 التنفيذ  ع  القيم المنقولة و ع حقوق الملكية الفكرة:  الفرع الثالث 164

ي 166 جز ع المنقولات: المبحث  الثا  شروط توقيع ا

جز ع المنقول محل التنفيذ: المطلب الأول  168  استصدار الأمر بتوقيع ا

جز التنفيذي: الفرع الأول  168 جز التحفظي كإجراء قب ل  ا
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ي  171 جز و البيع: الفرع الثا   شروط قبول طلب أمر ا

ليف بالو  - أولا 171  )الإنذار بالدفع ( فاء للسند التنفيذي الت

 عدم الامتثال للإنذار بالدفع - ثانيا 173

شرط تطابق المبلغ المدون بمحضر الإنذار و محضر عدم الامتثال و المدون بطلب : ثالثا 174

جز و البيع   توقيع ا

عا  175 جز و البيع   -را  الملف المرفق بطلب أمر ا

جز و البيعتبل: الفرع الثالث 180  يغ أمر ا

جز و البيع:  أولا 181 رخيص ل   حالة رفض طلب ال

جز و البيع: ثانيا  182 رخيص با   حالة قبول طلب ال

جز و البيع  حالة عدم تبليغھ:ثالثا  183 رخيص با ر أمر ال   مص
  

ي 183 جز و جرد: المطلب الثا  المنقول إعداد محضر 

جردالبيان: الفرع الأول  184 جز وا رة  محضر ا جو  ات ا

رة : أولا 185 جو جرد من إحدى البيانات ا جز و ا  حالة خلو محضر ا

جز: ثانيا 185 ارس القضائي ع المنقولات محل ا ن ا   عي

ي 187 جز: الفرع الثا  جرد الأموال محل ا

 فيذ البيع بالمزاد العل للمنقولات محل التن: لثالفرع الثا 188

ن: أولا 189 عدد الدائن  حالة 

جوزة  : ثانيا 190  إجراءات بيع المنقولات الم
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جرد - أ 191 جز وا  تبليغ محضر ا

 ميعاد البيع - ب 192

جال  البيوع  - ج 192    حالات الاست

لف بالبيع  - د 193  الم

ان البيع و شروطھ - ه 194  م

  رسو المزاد وتحصيل المبلغ-و  197

ي 200 جز و البيع  العقارات :الفصل الثا  ا

جز العقاري: المبحث الأول  201  ا

جز العقاري: المطلب الأول  202  استصدار أمر ا

 طلب استصدار الأمر و الملف المرفق بھ : الفرع الأول  203

رة  الطلب  :  أولا 203 جو  البيانات ا

 إسم الدائن و موطنھ    - أ 204

 م و لقب المدين و موطنھإس- ب 204

جز والبيع - ج 205  وصف العقار محل ا

جز العقاري: ثانيا  205   الملف المرفق بطلب إستصدار أمر ا

ي  207 جز العقاري : الفرع  الثا  تبليغ أمر ا

ي 212 جز العقاري بالمحافظة العقارة إيداع وقيد: المطلب الثا رتبة عن دلك أمر ا  والآثار الم
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جز بالمحافظة العقارة : الفرع الاول  212  إيداع و قيد أمر ا

 )  rejet de la formalité( رفض الإجراء  - أولا 214

 ) refus de dépôt(عدم قبول الإيداع - ثانيا 215

ي 220 جز العقاري  :الفرع الثا رتبة عن قيد ا  الآثار الم

جوز عليھ: أولا 220 جز ع الم  أثار قيد أمر ا

اجز:ثانيا 224 جز ع ا  أثر قيد أمر ا

ر :ثالثا 224 جز ع الغ  آثار قيد أمر ا

ي بحثالم 226  البيع بالمزاد العل للعقارات محل التنفيذ: الثا

 إعداد العقار للبيع: الأول طلب الم 227

 تحديد الثمن الأساس للبيع  :الفرع الاول  227

 ساس للعقار محل البيع بالمزاد العلالمقصود بالثمن الأ  - ولاأ 228

 كيفية تحديد الثمن الأساس   - ثانيا 228

ر المع لتحديد الثمن الأساس للبيع  - أ 230 ب امات ا  إل

اماتھ - ب 231 ر بال ب  جزاء إخلال ا

ي 232  قائمة شروط البيع:  الفرع الثا

ا قائم- ولاأ 233 رة ال تحتو جو  ة شروط البيع البيانات ا

 إيداع قائمة شروط البيع- ثانيا 235

 كيفية إيداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط المحكمة   -  أ 235
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 تبليغ قائمة شروط البيع- ب 236

ا  محضر تبليغ قائمة شروط البيع - ثالثا 237 رة الواجب ذكر جو  البيانات ا

عا 237 اشر مستخرج قائمة شروط البيع و الإ   -را  طلاع عل

راضات -  خامسا 238  جلسة الاع

ي  طلبالم 239  بيع العقار محل التنفيذإتمام : الثا

ا    :الفرع الأول  241 اصة   تحديد جلسة البيع و الإجراءات ا

 تحديد جلسة البيع - أولا  241

 الإجراءات اللاحقة لتحديد تارخ جلسة البيع - ثانيا 242

ة  البيع    إعلام كل من – أ 242  لھ مص

  تحرر مستخرج السند التنفيذي  – ب 243

ي 245  البيع بالمزاد العل عملية:  الفرع الثا

 شكيلة جلسة البيع بالمزاد العل: ولاأ 245

ر جلسة البيع بالمزاد العل : ثانيا 247  س

 شروط المزايدة- أ 249

 لسة أو جلسات أخرى تأجيل البيع بالمزاد العل إ ج – ب 250

شأنھ  :ثالثا 253 كم الصادر   رسو المزاد و ا

 رسوا المزاد  -  أ 253

 حكم رسو المزاد  – ب 255
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عا 258 ع حصيلة التنفيذ    : را  توز

ع المبالغ مباشرة من المحضر القضائي أو من المحافظ البيع بالمزاد العل- أ 258  توز

 حصلة من التنفيذ إيداع المبالغ المت - ب 259

ا-1 259 ن مع عدم كفاية المبالغ المتحصل عل  عدد الدائن

جوز ع أموال نفس المدين -2 260  عدد ا

ع المبالغ المتحصلة من التنفيذ   عملية - ج 260  توز

ي 262 خلاصة الباب الثا

 خاتمة 263

 قائمة المراجع 269

ات 282 رس المحتو  ف



ص الأطروحة   م

اما  إقتصاديات الدول المعاصرة، و   ا  أخذت البنوك و المؤسسات المالية ح
ياة الأفراد لما تُقدمھ من خدمات سبة  مية بال دمة . بنفس الأ تُمثل القروض ا

شاط المصر و  محفوفة بخطر عدم الوفاء لذا نجد كل  ر شيوعا  ال الأك
شرعات المقارنة بم ر عمليات ال عمل ع ضبط و تأط جزائري و الفرس  ا فيا ا

جز و بيع محل  القروض بدءا من مرحلة دراسة طلب القرض وصولا إ مرحلة 
غطية للقرض من خطر عدم الوفاء   .الضمان المقدم 

عود اليات  ذا المسار تثور إش لتطبيق قواعد قانونية من القانون العام  تارة و خلال 
يقانون الإج(  كما، )القانون المصر(قواعد خاصة  لتطبيق و تارة أخرى ) راءات المد

جزائري و الفرس ن ا رة تمس القانون ر غياب قانون موحد للتنفيذ ظا عت ُ.  

 

Résumé de la Thèse 

Les économies des Etats contemporains s’appuient sur les banques 
et les établissements financiers dans le financement de l’activité 
économique destiné aux investissements tout comme assurer le bien-
être des particuliers par le financement de leurs besoins de 
consommation. Cette tâche primordiale de ces institutions est 
assurée par les opérations de crédit qui sont entourés d’une multitude 
de risques engendrant leur strict encadrement et ce, de l’étude de la 
demande de crédit à l’exécution sur les garanties conférées par le 
demandeur en contrepartie du crédit. De ce fait, et du fait que 
l’exécution s’opère suivant des lois tantôt générales (droit de 
procédure civile) et tantôt spéciales (droit bancaire), plusieurs 
problématiques se posent.  L’absence  d’un droit d’exécution unifié 
est phénomène que connais les deux législations Algérienne et 
Française. 
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